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إذ يعد القضاء الإداري  ، المؤسس الدستوري القضاء بمهمة الرقابة على أعمال الإدارة خص
أن   غير .1والدفاع عن الحقوق والحريات أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية 

فاعلية الرقابة القضائية لا تتحقق إلا إذا كان للقاضي الوسائل الكافية لإلزام الإدارة بالخضوع  
دولة القانون طويلا إذا كانت السلطة القضائية تفتقر إلى الوسائل  تدوم  أن  فلا يمكن  هـحكاملأ

 . 2تحقق لها الإستقلالية ، القضائية قي ظل ظروف طبيعية  التي تسمح لها بتنفيذ مهمتها
تأمر   على إصدار أحكام تؤكد هذه الحقوق و  تقتصر لا الحماية القضائية للحقوق  إن، وعليه     

وهذا  ، وإنما تمتد لتنفيذها أي تغيير الواقع جبرا لها إذا لم يقم الأشخاص بذلك طوعا، باحترامها
ذلك أن فعالية الأحكام القضائية تكمن في أن تجد مجالا  . التنفيذ وأهميتهاما يدل على أصول 

فائدة من صدور حكم قضائي يقتصر أثره على إنهاء حالة   إذ لا ، لتطبيقها في الواقع العملي 
ولا فائدة من أن يضمن القانون  ، التجهيل حول الحق المتنازع عليه دون أن يجد مجالا لتنفيذه

وهي أن تنفيذ الأحكام القضائية  ، ثم يتوقف الأمر أمام حقيقة، لقضاءإلى ا للأفراد حق اللجوء
 .  مدى رغبة الإدارة في التنفيذ من عدمهالإدارية يتوقف على 

عيوب الرقابة القضائية ونقائصها على مستوى تنفيذ   تظهر في كثير من الحالات ، لذلك    
ز من خلال فاعلية  حماية حقوق الأفراد تبر  إذا كانتف، الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة

أن وجه الضعف يظهر دائما في عدم ضمان إحترام الأشخاص العامة إلا ، قرارات العدالة
مس  ي ،وتنصل هذه الأخيرة من الإلتزامات التي يرتبها الحكم في مواجهتها. لأحكام القضاء 

 . 3تحملها للمتقاضين هدم كل الضمانات التي  يبالغاية من وجود هذه الرقابة و 

 
 

، والذي جاء على النحو  2020من التعديل الدستوري لسنة  164دة نص الماهذا الصدد نشير إلى أحكام  في  1
منه، والذي   168يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور. وكذلك أحكام نص المادة " التالي:

 جاء كمايلي:"ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية". 
جامعة  ، وق ـة الحقـكلي، رسالة د كتوراه ، سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة ، كسال عبد الوهاب   2

 .  9. ص ، 2015-2014، الجزائر  1قسنطينة 
 .  1. صالمرجع نفسه،   3 
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أن الأحكام القضائية غير الإدارية كالأحكام المدنية   1من الفقه يرى البعض، الصدد هذا في   
دارة ليست  لإاعلى اعتبار أن ، الإدارية القضائية والجنائية أفضل حالا في التنفيذ من الأحكام

   يذ الأحكام ــوة اللازمة لتنف ــها القلامتلاكوإنما هي حارسة لتنفيذها ، في أي منها صفة الخصم
فإذا كان الحكم ، في حين أنها على خلاف ذلك بالنسبة للأحكام الإدارية لها وصف الخصم

  .  ستعين بقوتها ضد نفسهات صادرا ضدها يصعب أن 

ضد  طرق التنفيذ الجبري  باستعمالتسمح  كانت إذا القضائي الصيغة التنفيذية للحكمذلك أن    
خاصة الدولة  ، العام شخاص القانون لأ بالنسبة  مر يختلف فالأ. الخاص أشخاص القانون 

الصيغة   لا تسمح هذه إذ، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
وسائل التنفيذ والتي تتضمن   تهملا يتبع في مواجهف، همطرق التنفيذ العادية ضد باستعمال

أموال الإدارة محاطة  وذلك لأن ، الحجز بمختلف أنواعه سواء كان حجزا تحفظيا أو تنفيذيا
أو حجزها أو امتلاكها بالتقادم   بسياج من الحماية القانونية منعت من تطبيق أي تصرف عليها 

في بعض  رغم استجابته ، رة قد أثر سلبا على التنفيذ ضدهاوعدم جواز الحجز على أموال الإدا
  . 2لمقتضيات المصلحة العامة والسير المطرد في تحقيق تلك المصلحة الأحيان 

ولا سيما أحكام ام القضائية الإدارية الصادرة ضدها تنفيذ الأحكظاهرة إمتناع الإدارة عن و    
الأهمية التي يلعبها  فعلى الرغم من . بل هي معروفة منذ القدم، رة جديدةـظاهبليست  الإلغاء

وإنما  ، في تحويل الحكم إلى واقع ملموس حق الفرد حماية رتبط فقط بتلا التي و ، حكم الإلغاء
فلا معنى لدولة القانون إذا كان في وسع الإدارة أن تتحرر من  ، ترتبط بالدولة في حد ذاتها

وذلك بدون سبب قائم  ، تفرضه حجية الشيء المقضي به الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي الذي
هذه الحماية في حالات كثيرة رهينة الإطار النظري إذا ما  إمتنعت الإدارة عن   تبقى . مشروعو 

 .  تنفيذ هذه الأحكام
 

الجديدة  دار الجامعة ،  الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، محمد باهي  أبو يونس 1 
     . 8-7. ص  ص ، 2001، الإسكندرية للنشر

معهد العلوم القانونية  ، سالة ماجستيرر ، تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة )دراسة مقارنة(  ،أوفائدة إبراهيم  2
 .  ب. ص  ، 1986 ، والإدارية جامعة الجزائر
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الإدارة احترام  على  بهايفرض كان لابد من أن يمنح للقاضي الإداري وسائل تنفيذية لذلك    
من خلالها أن يعرف كل ما قد أيضا يحاول و ، حجية الأحكام القضائية الصادرة عنه بالقوة

  ن مسألة إ منه و . حيل ووسائل لتحقيق مآربها الخاصةوما قد تبتكره من ، لى فكر الإدارةيتبادر إ
على خلاف الأحكام ، بالأمر الهين الذي يمكن تجاوزه بسهولةام الإلغاء ليست حكأتنفيذ 

نرى أنها بديل لقاعدة عدم قابلية   وسيلة  لها المشرع الجزائري  وجد والتي ، المتضمنة إدانة مالية
  لاستحالة فنظرا  ، الأحكام الصادرة لصالحه المال العام للحجز وتمكن المحكوم له من تنفيذ

على مستوى الخزينة   ها الاقتطاع من أموال يتم طرق التنفيذ العادية ضد الإدارة  تعمالاس
   . 1العمومية

في قانون الإجراءات  الإلغاء  أحكامتنفيذ ب خاص  نظاموأقر المشرع الجزائري تدخل  وبالفعل   
الموظفين  المسؤولية الشخصية وخاصة الجنائية منها على إلى جانب ف، 2المدنية والإدارية 

خول القاضي الإداري صلاحيات واسعة تمكنه  ، 3المخالفين لتنفيذ الحكم الصادر ضد إدارتهم 
وذلك من خلال ملاحقة الإدارة ، من التحكم في المنازعة الإدارية حتى بعد النطق بالحكم

 .  فرض الغرامة التهديديةمع إمكانية وامر ضدها توجيه أو  الممتنعة عن التنفيذ

 
  بداية  وذلك، ضد الإدارة  مالية الصادرةلقد اعتنى المشرع الجزائري بدوره بتنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة إدانة   1

سنة  ، 2العدد، ج. ج. ر. ج، المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء  02-91بموجب القانون رقم 
.  ر. ج 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22من القانون رقم  14. والذي تم إلغاءه بموجب المادة 24 . ص، 1991

المتضمن قانون   2008/ 02/ 25المؤرخ في  08/09قانون رقم ، المعدل والمتمم لل 20022، سنة 48، العدد ج. ج
 .  3. ص،  2008سنة، 21العدد ، ج. ج. ر.  ج، الإجراءات المدنية والإدارية

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدلة بموجب  986نص المادة  ثم بعد ذلك إكتفى المشرع الجزائري بأحكام 
الأحكام القضائية المتضمنة إدانة  المذكور أعلاه ، حيث جمع فيها كل الإجراءات التي تكفل تنفيذ  13-22القانون رقم 

         . مالية

المذكور أعلاه   المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية 08/09قانون رقم الأحدث ما وصل إليه المشرع الجزائري في   2
  978وذلك في مسألة خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية بما فيه تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية بموجب المواد من 

 ع الإداري. ، والذي يعد ثورة حقيقية في مجال التشري989إلى
مضافة   مكرر 138بالتنفيذ  بموجب المادة  الالتزامالمسؤولية الجنائية للموظف الممتنع عن  أوجب المشرع الجزائري  3

  1966/ 06/  08 المؤرخ في   156-66المعدل والمتمم للأمر رقم   06/2001/ 26المؤرخ في    09-01بالقانون رقم 
 .  15. ص ،  2001سنة  ،  34العدد  ، ج. ج. ر. ج قانون العقوباتوالمتضمن 
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توضيح مضمون الأحكام و ، توجيه أوامر إلى الإدارة صلاحيةالإداري  للقاضي  أصبح ، وعليه   
م يقتضي منها  والتدخل في تحديد ما يتوجب على الإدارة فعله إذا كان تنفيذ الحك، الصادرة عنه

وهو الأمر الذي من شأنه  . من طلبات يالمدع يقدمه على ضوء ما وذلك، القيام بتدبير معين
 . يؤدي إلى تسهيل وتسريع عملية تنفيذ هذه الأحكامأن 

واء لا في نطاق مرحلة  اليوم تقف مع المتقاضي أمام القاضي الإداري سواء بسالإدارة و    
وإنما أيضا في رحاب التنفيذ خاضعة لذات التهديدات المالية التي يخضع لها  ، الحكم فحسب

نون ب جهات القضاء الإداري قبل صدور قاوذلك بعد التذبذب الذي إنتا، الأفراد العاديون 
وقليلة  ، حيث صدرت عدة أحكام قضائية تناولت الغرامة التهديدية، الإجراءات المدنية والإدارية

 .  جدا هي الأحكام التي قضت بها على الإدارة

م الإلغاء أو تجريم فعل  غير أنه على الرغم من صراحة النصوص في كفالة تنفيذ أحكا   
صلاحية   ذلك أن. إلا أن إشكالات الواقع العملي قد قللت من هذه الحماية القانونية، الإمتناع

الذي قد  و  ه ـتوضيح مضمون الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى الإدارة و 
 لطرق  ه أيضا مساعدة الإدارة في بيـان كيفيـة التنفيذ في حالة عدم إدراكها فعلاـــيكون من شأن
يكون بناء على طلب المدعي معنى ذلك أن القاضي الإداري لا يملك هذه ، التنفيذ الممكنة

 .  الصلاحية في الحالات التي لا يطلب فيها المدعي منه ذلك

حسنة  ليس مرده دائما سوء نيتها فقد تكون الإدارة الإلغاءلتنفيذ أحكام  الإدارة إمتناعأن  كما   
فالإدارة    لكيفية التنفيذ فعلا علمهاناتج عن عدم  التنفيذالإمتناع عن ومن هنا يكون ، النية

 إلى ثقة المتعاملين معها  بالإضافة ، ة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامةهيئة عام باعتبارها 
  وتنفيذها تنفيذا صحيحا يتماشى مع ما ، من غيرهاالأحكام أكثر  احترام مها ذلك على يحت  

 .  وما تفرضه القوانين في هذا الشأن يقتضيه الحكم 

نحو مخالف لحجية الشيء  قد تعمد الإدارة إلى تنفيذ الحكم ولكن على ، من الناحية العملية    
الحالة حتى وإن  ففي مثل هذه ، وقد يكون مرد ذلك خطأ الإدارة في تفسير الحكم، المقضي به

ن  كان للإدارة حق اللجوء إلى القضاء الإداري للاستفسار عن كيفية تنفيذ أحكامه حين يكو 



5 
 

فإن ما يؤاخذ على إتباع الإجراءات التفسيرية أنها قد تستغرق  ، هناك ما يدعو للشك في التفسير
 . فترة زمنية معينة وهذا الوضع من شأنه تأخير التنفيذ

قد تواجه الإدارة صعوبات مادية تؤثر على قابلية الحكم للتنفيذ  ، أخرى  كما أنه في حالات   
وتسوية  ، كصعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه الوضع قبل صدور الحكم القاضي بالإلغاء

كأن يصبح تنفيذ حكم الإلغاء بسبب  . المراكز القانونية بما يتفق مع النتيجة القانونية لهذا الحكم
 .  مستحيلا ظروف واقعية جديدة

على   على الرغم من الدور الهام الذي تؤديه الغرامة التهديدية في ضمان تنفيذ أحكام الإلغاءو    
إعتبارها تهديد يفرض على الإدارة دفع مبلغ مالي بالنسبة لكل يوم تأخير في تنفيذ حجية الشيء  

هي  و ، ليس لها مفعول إذا لم تتم عملية التصفية هذه الأخيرةعملية فرض  إلا أن ، المقضي فيه
فبعد  ، 1المرحلة التي تتحول فيها الغرامة التهديدية من مجرد إجراء تهديدي إلى جزاء ردعي 

حدث التنفيذ أمر القاضي  فإن لم ي، يحدد القاضي أجلا للتنفيذ بالغرامة التهديدية الحكم 
      .  لإقتطاع من الخزينة العموميةتحصيله عن طريق اوبذلك تتحول إلى إلتزام مالي يتم ، بتصفيتها

المشرع الجزائري لا   رى أننبالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للغرامة التهديدية  هأن غير
عدا تللك الغرامة التي يفرضها مجلس المحاسبة على  ، الموظف العام المسؤولية المالية يحمل

الذي قد يؤثر على   وهو الأمر. مالية بالخزينة العموميةالموظف الذي يتسبب في إلحاق خسارة 
 .  نجاعة الغرامة التهديدية

خاصة أمام  ، اهتمام بالغ منذ وقت طويلفي فرنسا بمسألة تنفيذ أحكام الإلغاء  لاقت وقد    
كان إقرار المشرع الفرنسي  و ، عجز الطرق التقليدية التي كانت تعتمدها لتحقيق هذه الغاية

للقاضي الإداري بسلطة توجيه الأوامر للإدارة عملا مميزا تجاوز به عقبة لازمت القضاء  
مبادئ بآلية لا تتفق مع العصر واحتياجاته  مقتنعا أن إستمرار قواعد و ، الإداري منذ نشأته

وإن كان الإعتراف قد بدأ بالغرامة التهديدية  . تشكل مظهرا من مظاهر عدم الإستقرار القانوني
 

يسرى، عكوش حنان، تطورصلاحيات القاضي الإداري في تقرير الغرامة التهديدية، المجلة الأكاديمية  بوعكاز  1
 .  551 . ص  ، 02للبحوث القانونية والسياسية، العدد الثالث، المجلد 
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وسع  08/02/1995في  الصادر لقانون ا أنه بموجب  إلا، 19801جب قانون الغرامة سنة بمو 
 .  2بمختلف درجاتها الإعتراف بسلطة الأمر والغرامة لجميع جهات القضاء الإداري 

وخاصة في السنوات الأولى  ، المصري ى الفقه كما حظيت هذه المسألة بإهتمام واسع لد   
وتعد رسالة الدكتور عبد المنعم عبد العظيم جيره "آثار حكم  ، المصري لإنشاء مجلس الدولة 

رسالة الدكتور حسني سعد عبد الواحد"تنفيذ أحكام القضاء الإداري" أهم الدراسات   و ، الإلغاء"
 .  الأكاديمية التي عالجت الكثير من مسائل تنفيذ أحكام القضاء الإداري 

بادئ التي عرفها  بأهم مبدأ من الم بتعلقه الموضوع من الناحية العلمية  أهمية  تظهرو    
وذلك بمناسبة فصله في  ، مبدأ توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وهو، القضاء الإداري 

  أو ، مرتبط بإتخاذ تدابير تنفيذية معينةالأوامر منها ماهو  وهاته، الدعاوى التي تعرض عليه
  مرتبط  الآخرأما النوع ، بإصدار قرار إداري جديد غير الذي تمت مخاصمتهأمر الإدارة 

مضمون سلطتي الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية   توضيحوعليه من المهم . تهديديةال غرامة الب
الممنوحتين للقاضي الإداري وتأثيرهما في حل مشكلة التنفيذ التي يلفها الغموض والتعقيد في  

                  . ةمواجهة الإدار 

  هام الذي ينتظر أن تؤديه الأوامرال الدورمن خلال إبراز  الأهمية العلمية للدراسة تتجسدكما    
          يقتضيها تنفيذ أحكام الإلغاء تحديد وتوضيح طبيعة التدابير التي وذلك في ، التنفيذية

  الصعوبات التي قد تعترض عملية التنفيذ الأمر الذي من شأنه مساعدة الإدارة على تجنب  وهو
التي قد تتخذها الإدارة   في نفس الوقت المبرارات تمثلوالتي ، والمتعلقة بغموض منطوق الأحكام

 .  أو إساءته، ذريعة للإمتناع عن التنفيذ

تطبيقها يواجه عدة  إجرائية بتعلقها بتقنية  أهمية الموضوع من الناحية العملية وتبرز   
 

1 loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matiére administrative et à l’exécution 

des jugements par des personnes morales de droit public,JORF . 17 juillet 1980,modifié et 

complété,www,legifrance. gouv. fr,14-02-2007.  

2 loi n°95-125 du 08 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile,pénale  et 

administrative , JORF n° 34 du  09 février 1995 ,www ,legifrance. gouv. fr,14-02-2007.  
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مختصة بالفصل في النزاع  في بعض الحالات يصعب تحديد الجهة القضائية ال حيث، إشكالات
وذلك   وعليه أهمية الموضوع تبرز بتحديد سلطات القاضي الإداري بشكل دقيق وواضح، الإداري 

  بقاء كما تبرز أيضا الأهمية العملية من خلال . حتى يمكن تفادي توجيه الطعن في سلطاته
بالرغم من  ، ا يصدره القاضي الإداري من أحكامإحترامها لحجية مفي عدم تجاوزات الإدارة 

 .  لإدارة وتوقيع الغرامة التهديديةإعتراف المشرع الجزائري للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر ل

  ى الأولتمثل بحيث ت،  أخرى موضوعية عوامل ذاتية وترجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى    
هذا  ، غبة الباحث في دراسة الموضوع لإرتباطه بمجال التخصص في الدراسة العليار ميل و في 

قلة الدراسات التي تناولت مدى فعالية الأوامر التنفيذية والغرامة   ومن جهة أخرى . من جهة
لمسألة سلطات  وإن كانت توجد دراسات كثيرة تعرضت ، لتهديدية في تنفيذ أحكام الإلغاء ا

والمتمثلة في الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية في  ، القاضي الإداري في تنفيذ أحكام الإلغاء
تجربة القضاء الإداري   قف بالتدقيق عندلم ت  إلا أنها. قانون الإجراءات المدنية والإدارية

راءات المدنية والإدارية  خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور قانون الإجفي هذا الشأن الجزائري 
 .  يومنا هذاإلى غاية 

في الآثار الوخيمة التي  عن العوامل الموضوعية الدافعة إلى إختيار هذه الدراسة تكمن أما     
فأي  ، يمكن أن يحدثها إتجاه لا يضع في اعتباره أن يكون هناك تنفيذ مؤكد لأحكام الإلغاء

على الرغم من الدور الهام ، وجوده إن لم يكن فعالاقاعدة قانونية أو تنظيم قضائي يفقد سبب 
إلا أن  ، حكام الإلغاءلأرة وامر التنفيذية والغرامة التهديدية في ضمان تنفيذ الإداالذي تؤديه الأ 

المتفحص لما جاء في التنظيم القانوني لهذه السلطات على ضوء قانون الإجراءات المدنية  
يدرك أنها تتضمن العديد من الجزئيات التي تحتاج إلى  سرعان ما  المعدل والمتمم والإدارية

       . الوقوف عليها

المالي مشاركة  التهديد سلطة الأمر و  كانت إذا ، بلورت مشكلة الدراسة الأساسية ت، لذلك كله   
تمثل ترسانة قانونية كافية للتغلب   من الناحية النظرية العام للموظف الجنائية مسؤولية المع 

صادرة ضد هذه الأخيرة   من الناحية العملية وجود أحكام إلغاء إلا أنه . مقاومات الإدارةعلى كل 
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إلى المطالبة   ؤون في الكثير من الحالات يلججعل الأفراد  الأمر، بدون تنفيذإلى غاية اليوم 
 .  وهم على يقين من تفوق كفة الإدارة في ذلك، فيذ أحكام قضائية صادرة لمصلحتهمبتن 

الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية في  حول معرفة مدى فعالية  مطروح لؤ يبقى التسا وعليه   
   ؟  ومساهمتهما في  تحقيق فاعلية العدالة الإدارية ، تنفيذ أحكام الإلغاء 

التي إعترف بها المشرع   الوسائل التنفيذيةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على    
والتفصيل فيها  ، وكذا الفرنسي والمصري للقاضي الإداري والهادفة إلى تنفيذ أحكامه، الجزائري 

للإستفادة من التطبيقات العملية خاصة في القضاء الإداري الفرنسي بإعتباره الأسبق في هذا  
 .  مصدر مهم للمبادئ المطبقة في القضاء الإداري الجزائري و ، ل المجا

محاسن التشريعين الفرنسي  محاولة إيجاد نموذج جزائري يجمع بين تهدف إلى  كما   
  مصدر أو تقييمها لإبراز ، وذلك بما نورده من اقتراحات جزئية في بعض المسائل، والمصري 

إلى   عرض وتحليل ما قضي به في مجال تنفيذ أحكام الإلغاءهذا من خلال . قوتها أو ضعفها
والجمع ، في هذا المجال الغرامة التهديديةو  التنفيذية  الأوامر لمعرفة مدى فعالية غاية يومنا هذا

 .  بين الجانب النظري والتطبيقي معا

  ظيمية ن النصوص التشريعية والتلدراسة هذا الموضوع ينبغي الوقوف على كل لذلك ،    
  بإتباع وذلك ، والمتممجراءات المدنية والإدارية المعدل المتعلقة بموضوع الدراسة في قانون الإ

،  الإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ أحكام الإلغاءالقواعد و  توضيح علىالقائم  المنهج التحليلي
في ذلك  معتمدين . وتحليل مضامينها من أجل تحديد مواطن النقص أو الغموض التي تعتريها

 .  على ما توفر لدينا من قرارات قضائية في مجال هذا المجال

النظام  معرفة وضعية  من والتي تعتبر وسيلة تمكن ، بالدراسات المقارنة تم الإستعانة كما    
وما  ، ايجابياته والوقوف على نقاط ضعفهتحديد و ، ري لمسألة تنفيذ أحكام الإلغاءئالقانوني الجزا

الدراسة تستهدف الوصول إلى إختيار أنسب الحلول لمشكلة تنفيذ أحكام الإلغاء ضد  دام أن 
يعد النظام الفرنسي المجال الخصب لإعمال هذه المقارنة مع عدم إستبعاد  ، الإدارة العامة
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ذلك أن الهدف من الدراسات المقارنة هو مساعدتنا على الفهم الجيد  . القضاء الإداري المصري 
   . ي الخاص بناللتشريع الوطن

وذلك ببيان المراحل التي  ، إستعنا بصفة جزئية بالجوانب التاريخية في هذا التحليل والمقارنةو    
وحتى عقائدية  ، ة عدة خلفيات إيديولوجية وسياسيةمر بها مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة نتيج

   . ثم الخروج الكلي،  لننتقل من الحظر المطلق إلى الخروج الجزئي

لكن بالرغم من أهمية هذا الموضوع إلا أنه لم نعثر على دراسة ركزت على فعالية الأوامر     
خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور قانون  التنفيذية والغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام الإلغاء 

قة بمشكلة  امة المتعلإلا ما كان له الصبغة الع، الإجراءات المدنية والإدارية إلى غاية يومنا هذا
مع ، بعض من جزئيات هذه الدراسةتناولت التي  بعض الرسائلبإستثناء ، الإلغاءتنفيذ أحكام 

المعدل والمتمم لقانون   13-22 رقم  القانون  إختلاف موضوع البحث وزمنه قبل صدور
   أخرى وطريقة المعالجة والنتائج المتوصل إليها من جهة ، من جهة الإجراءات المدنية والإدارية

 :أهمهانذكر 

آمال يعيش   وهي أطروحة دكتوراه للباحثة، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة - 
تناولت فيها حدود سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في ظل الإتجاه ، تمام

الحظر وإلزام الإدارة  كما تطرقت إلى وسائل القضاء الإداري الحديثة في تجاوز مبدأ ، التقليدي
       . بالخضوع لمبدأ المشروعية 

كسال عبد أطروحة دكتوراه للباحث  وهي، سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة  -
ثم  ، تناول فيها القاضي الإداري والأمر القضائي بين دوافع الحظر ومنطقية الاقرار، الوهاب

     . لأمر وفعاليتها على الرقابة القضائيةتطرق إلى دور سلطة القاضي الإداري في ا

تطرقت ، مزياني سهيلة ة للباحث ماجستيروهي مذكرة ، غرامة التهديدية في المادة الإداريةال - 
 .  والإطار الإجرائي للغرامة التهديدية،  فيها إلى تحديد الإطار المفاهيمي للغرامة التهديدية
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حيث  ، العطراوي مذكرة ماجستير للباحث  وهي ، الإداريةالغرامة التهديدية في المنازعات  -
   .  تناول فيها النظام القانوني للغرامة التهديدية

طروحة وفق المنهج العلمي  وللإجابة على الإشكالية الم، للإحاطة بجميع عناصر الموضوع   
موضوع  تقسيم ال تم ، مع مراعاة عدم الخروج عن العناصر الأساسية لموضوع الدراسة، المعتمد

 إلى بابين: 

   دور الأوامر التنفيذية في ضمان تنفيذ أحكام الإلغاء  الباب الأول:  

الإعتراف  وذلك ببيان تطور ، فيذيةالتن ماهية الأوامرإلى في الفصل الأول منه تناولنا    
ولا تفسير ما وصل إليه التشريع والقضاء الجزائريين دون   ذلك أنه لا يمكن فهم، التشريعي بها

حددنا الدراسة فيما يتعلق بالأوامر  و . به من مراحلمر وما، عند الخلفية التاريخية له أن نتوقف 
والتي يختلف مضمونها حسب سبب الإلغاء والسلطة  ، والضرورية لتنفيذ أحكام الإلغاء  التنفيذية 

  وليست الأوامر المرتبطة بتسيير الخصومة. إصدارها للقرار المعيبالتي تتمتع بها الإدارة أثناء 
.  إلى شروط توجيه أوامر من طرف القاضي الإداري إلى الإدارة  تم التطرق  بعد ذلكو 

خصصنا  ، هذا الالتزام يستتبع بداهة وجود ضمانات تكفي لحمل الإدارة على التنفيذوباعتبارأن 
 .  مر في تنفيذ أحكام الإلغاءالفصل الثاني لمدى فعالية سلطة الأ

   الغرامــــة التهديديـــةالباب الثاني:

راف   وذلك ببيان أيضا تطور الإعت، ماهية الغرامة التهديدية إلى تناولنا في الفصل الأول منه
وقد ، وهذه الشروط قد تكون متصلة بالحكم القضائي الإداري ، التشريعي بها وشروط تطبيقها

أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد خصصناه لإجراءات  . تكون متصلة بالأوامر التنفيذية
وذلك بتسليط الضوء على التنظيم  . الغرامة التهديدية ومدى فعاليتها في تنفيذ أحكام الإلغاء

  والتي ، الغرامة التهديدية تصفية مرحلة ثم الإنتقال، لتهديديةجراءات الحكم بالغرامة االقانوني لإ
وذلك في ظل إستحالة استخدام وسائل التنفيذ  . تعد الوسيلة الوحيدة للضغط الحقيقي على الإدارة
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إذ تمثل لحظة حدوثها المرحلة التي تتحول فيها الغرامة التهديدية من مجرد  ، الجبري ضدها
 . إلى جزاء ردعي على عدم تنفيذ الحكم، أثره المالي أو لا يرتبهاجراء تهديدي قد يرتب 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

 اب الأولـــالب
 دور الأوامر التنفيذية في ضمان

 تنفيذ أحكام الإلغاء 
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ومصدر هذا  ، ثل نقطة الضعف في القضاء الإداري الجزائري إن تنفيذ أحكام الإلغاء كان يم
الضعف هو أن قضاء الإلغاء كان حبيس الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين الوظيفة الإدارية  

   لا يملك إلا الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المشروع فالقاضي الإداري . ةـوالوظيفة القضائي
لك أن يصدر أمرا إلى  ـوعليه فإذا قدر عدم مشروعيـة القرار فلا يم. أو رفض طلب المدعي

الحكم ها في إصدار أي قرار لازم لتنفيذ ـلك أن يحل محلـكما لا يم، بإتخاذ إجراء معين الإدارة 
 .  القضائي

في   را ـوالتي أحدثت تغييرا كبي، 1980التشريعي في فرنسا منذ سنة  الإصلاحغير أن حركة   
د يتوقف دور القاضي الإداري  ـفلم يع، خاصة في دعاوى تجاوز السلطةي الإداري ـوظيفة القاض

بل أصبح له صلاحية توجيه أوامر إلى الإدارة و التدخل في   عند سلطة الحكم في الدعوى 
هذه . ان تنفيذ الحكم يقتضي منها القيام بتدبير معين ـله إذا كـارة فعتحديد ما يتوجب على الإد

 . 1الحركة كان لها صدى كبير في القانون الجزائري 

رع للقاضي  ـها المشـة التي منحـد الأوامر التنفيذية من المكاسب القانونية المهمتع، هـوعلي   
على   الذي أبداه القضاء إزاء هذه السلطةوذلك بعد فترة طويلة من الحظر ، الجزائري الإداري 

على عكس  ، الذي إعتبره من النظام العامو ة  ـة والإداريـأساس مبدأ الفصل بين السلطات القضائي
نظيـره في القضاء العادي إذ لا يعتبر الإقرار بسلطة توجيه الأوامر للإدارة معارض لمبدأ 

     . 2الفصل بين السلطات 

  نتطرق في ، فصلينتستلزم منا تقسيمها إلى  التنفيذية  الأوامر إن دراسة، المنطلقمن هذا   
في تنفيذ أحكام   مدى فعاليتها إلى في الفصل الثاني ثم ماهية الأوامر التنفيذيةإلى  الأولالفصل 
     .  الإلغاء

 
 

   2010، رهومه للطباعة  والنشر الجزائالإدارية ضد الإدارة العامة ، دار ضمانات تنفيذ الأحكام عبد القادر عدو،   1
  .  13- 12ص.  ص

  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، رسالة دكتوراه ، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارةآمال يعيش تمام،  2
 .  278. ص،  2012  -2011، جامعة محمد خيضر بسكرة
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 ماهــية الأوامـــر التنفــيذية الفصل الأول:

ها القاضي الإداري إلى الإدارة  ـإلى الأوامر التي يوجه التنفيذيةالأوامر  مضمون  صرفن ي    
إنه إذن نوع  . أو تمتنع عن تصرف ما لا يستوجبه ،إجراء معينا يستلزمه تنفيذ حكمهبأن تتخذ 

ولكنه هذه المرة بأمر القاضي لا بمجرد مقتضى  ، من الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل
 . 1الحكم
وسيلة أو تقنية يأمر  في توجيه أوامر تنفيذية للإدارة  تعتبر سلطة القاضي الإداري ، وعليه    

تخاذ سلوك محدد أو تدابير محددة لتنفيذ أحكام القضاء ولا سيما  فيها القاضي من شخص عام ا
وبذلك يقدم القاضي خدمة للمدعي تسمح له بالتأكد أن إجراءات تنفيذية ستعقب  ، أحكام الإلغاء

 . وأن هذا الإلغاء لن يبقى مجردا،  رار الإداري ء الق إلغا
أن المنظومة القانونية كانت تخلو من أية نصوص تشريعية  الرغم من  أنه على  غير    

إلا أن هذا الأخير كان يمتنع في  ، صريحة تحظر على القاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة
بصفة تلقائية  وتوجيه أوامر لها بتنفيذ أحكام الإلغاء  عن مواجهة الإدارة  –كقاعدة  –وقت سابق 

ومنه  . إلى غاية إعتراف المشرع الجزائري له بذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 .  تجاوز الحظر الذي وضعه على نفسه

إلا بموجب حكم قضائي تتوافر  لا ينشأ  الصادرة ضدها أحكام الإلغاءبتنفيذ التزام الإدارة و       
وهذه  ، من توافر شروط تجعل الحكم الإداري قابل للتنفيذ لابدوعليه . فيه شروط القابلية للتنفيذ

 .  الشروط قد تكون متصلة بالحكم و قد تكون متصلة بالتنفيذ

 ية التنفيذ تطور الإعتراف القانوني بالأوامر إلى   المبحث الأولهذا الأساس نتطرق في  على   

 .  هاتوجيه روطــشإلى  المبحث الثانيثم في   

 
 

     . 83.  ص،  المرجع السابق ،محمد باهي أبو يونس  1
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 بالأوامر التنفيذية  القانونيالمبحث الأول:تطور الإعتراف 

  ين  ـيذ إلى الإدارة بمرحلت ـه أوامر بالتنفـاضي الإداري في مدى امكانية توجيـة القـمرت سلط   
الات معينة  ـة بإستثناء حـإزاء هذه السلط الإداري  ذي أبداه القضاء ـظر الـبالح الأولى زت ـتمي

وني ينص على عدم  ـلا يوجد أي نص قان ث كانـحي. ق الإداري ـة الغلـلاء وحالـالإست، ديـكالتع
   . )المطلب الأول(للقضاء الإداري وإنما فقط كموقف ، الإدارةه الأوامر بالتنفـيذ إلى ـيتوج

اء  ـوة بالمشرع الفرنسي إلى الإعتـراف للقضـأس شرع الجزائري ـالم سارعأما المرحلة الثانـية    
 .  ) المطلب الثاني(بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة  الإداري 

 لإدارةا  إلى بالتنفيذ أوامر القاضي الإداري   المطلب الأول: مبدأ حظر توجيه 

    إن تأثير الرقابة على أعمال الإدارة يرتبط بمدى دقة العلاقة القائمة بين القضاء الإداري    
وتكون العلاقة  . و الإدارة عن طريق وجود حدود فاصلة بين الوظيفة القضائية والوظيفة الإدارية

ل الإداري  وفي المقابل تفهم القضاء لطبيعة وأساليب العم، قائمة على الإسقلالية لا على التبعية
 .  1واحتياجاته بما يحقق في الأخير العدالة القائمة على التوازن بين المصالح المتعارضة

القاضي  يه أوامـر من   ـرة طويلـة مبدأ حظـر توجكـرس القضاء الإداري الجزائري مـنذ فتـلذلـك   
ون الإجراءات  ـي قانل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يكن فـبفق، الإداري للإدارة 

  ماعدا  داري بسلطة توجيه أوامر تنفيذية ترف صراحة للقاضي الإـوني يعـنص قان المدنية السابق
فكان القضاء الإداري يرفض  . الغلق الإداري(، الإستيلاء، )التعدي المذكورة أعلاه الاتـحال

 .  الطلبات المتضمنة توجيه مثل هذه الأوامر 

  منا  تلزمـلإدارة تسا  إلى ذـبالتنفي أوامرالقاضي الإداري  هـظر توجي ـمـبدأ حة ـإن دراس، هـوعلي  
موقف الفقه والمشرع والقضاء   بيان  خيرفي الأ و  ،حظرال أسبابمعرفة ثم  ،ديد مفهومهـتح

 ، و ذلك في الفروع التالية: مـبدأهذا الالإداري من 
 

 .  12. ص، المرجع السابق،  كسال عبد الوهاب   1 
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   لإدارةامبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر بالتنفيذ إلى  مفهوم الفرع الأول:

وز للقاضي  ـ:" أنه لا يجحظر توجيه القاضي الإداري أوامر بالتنفيذ إلى الإدارةيقصد بمـبدأ    
الفصل في المنازعة المطروحة عليه توجيه أمر إلى الإدارة للقيام بعمل أو بالإمتناع  و بصدد ـوه

 . أو دعوى القضاء الكامل"، اء كان ذلك بمناسبة دعوى الإلغاءعن عمل معين سو 

  يام بعمل معين ـويقصد به أيضا " أن القاضي الإداري لا يستطيع أن يأمر جهة الإدارة بالق   
حل جهة الإدارة في القيام  ـكما لا يجوز له أن يحل نفسه م، يام بعمل معين  ـالقاع عن ـأو الإمتن

  .  1أو إجراء معين وهو من صميم اختصاصها" ، بعمل

دور القاضي   أما مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة فيقصد به :أن يقتصر    
القانون على المنازعة المعروضة ة وظيفـته القضائية والتي تتمثل في إنزال حكم على ممارس

   .  دون أن يتجـاوز حدود هذا الدور ويحـل محل الإدارة في ممارسة الوظيفة الإدارية علـيه

متميز عن مبدأ حظر توجيه   من الضروري الإشارة إلى أن هذا المبدأ ، في هذا الإطار   
زهم بين المبدأين إلى  ـيوقد إستند البعض من الشراح في تمي . أوامر من القاضي إلى الإدارة 

كان أمرا إلى   ، إذا كان محله عملا تنفيذيا كإعادة موظف مفصول ـف، محل عمل القاضي 
يين موظف كان حلولا من القاضي  ـرارا إداريا بتعـه قـوإذا كان محل. عملالإدارة بالقيام بهذا ال

 .  محل الإدارة في إختصاصها بإصدار القرارات الإدارية

فمن حيث المبدأ لا يمكن لقاضي الإلغاء سوى أن يقضي بإلغـاء القرار الإداري إذا  ، وعليه     
فإذا إمتنعت  ، وليس له أن يستخلص نتائج القضاء حتى ولو كانت مباشرة ، كـان غـير مشروع 

 

فريدة مزياني،  آمنة سلطاني ، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والإستثناءات الواردة عليه في   1 
  .  122. ص،  2012قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المفكر، العدد السابع ، 
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الإدارة عن إصـدار قـرار أو أصدرت قرارا على نحو مخالف فليس للقاضـي أن يصدر هذا القرار  
 .  1و يعدل فيه بـدلا عن الإدارةأ

 حظر توجيه القاضي الإداري أوامر بالتنفيذ إلى الإدارة  أسباب :الفرع الثاني 

   حظر حلوله محلهاالأوامر بالتنفيذ الى الادارة و  القاضي الإداري في توجيـه  حظر يبرر   
 ذي ساد لفترة طويلة الى عدة أسباب نذكرها على النحو التالي: ـوال

 الأسباب التاريخية  أولا:

،  محل تطبيق لفترة طويلةكان مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر بالتنفيذ إلى الإدارة   
وبذلك إمتنع عن إستعمال هذه  ، وغالبا بفعل القاضي الإداري الذي وضع هذا القيد على نفسه

أة  ظروف تاريخية إرتبطت بنشوقد تحكمت في ذلك ، لازمة للوظيفة القضائيةالسلطة رغم أنها م
وهو ما كان يثير مسألة ما إذا كان هذا الحظر مؤسسا قانونا  ، القضاء الإداري خاصة في فرنسا

ومنها القضاء  ، خاصة بالنسبة للدول التي تأثرت بالنموذج الفرنسي في تنظيم القضاء الإداري 
 .  2الإداري في الجزائر 

فرنسا النظام الموحد أين كانت المحاكم القضائية تختص   بل قيام الثورة الفرنسية ساد في ـفق   
يام الثورة الفرنسية التي أطاحت بالنظام  ـوبق. دها بفض  النزاعات المتعلقة بنشاط الإدارةـلوح

  ـة الثورة الفرنسية بإنشاء محاكم جديدة بدل المحاكم البرلمانية السابقرجال  امـق، م بأكملهـالقدي
ادم بين المحاكم ـلتجنب التصو  .أن تستمر في تدخلها في الشؤون الإداريةا منهم في ـذا خوفـوه

يم   ـقضـى قانون التنظ ، م القضائي الجديد وبين الإدارة العاملةـها في التنظيـالتي حلت محل

 
جامعة  ، كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه  -دراسة مقارنة –تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة ، عدو عبد القادر 1

   . 117.  ص2008-2007سيدي بلعباس ، الجيلالي اليابس
 .  10. ص ، المرجع السابق، كسال عبد الوهاب   2
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منه بأن الوظائف القضائية مستقلة   13في المادة  1790أوت  24-16ادر في ـالقضائي الص
 .  1الإدارية عن الوظائف 

لأعمال   وقد بلغ القانون في تأكيد هذا الفصل حدا اعتبر فيه تعرض القضاة بأي صورة كانت   
اة في أعمال الإدارة  ـوتجدد النص على حظر تدخل القض . الجهات الإدارية جريمة معاقب عليها

على أنه "لا   1790أكتوبر سنـة  14-07فقد نص المشرع في قانون . ةــات المتتاليـفي التشريع
إلا إذا أحيل بمعرفة  م بسبب وظيفته العامة ـيجوز إحالة أي رجل من رجال الإدارة إلى المحاك

 .  السلطة العليا ووفقا للقانون"

النظر في ددا على المحاكم ـفي هذا الإطار نص مرسوم السنة الثالثة على أن "يحظر مش    
وز  ـلا يج"أنه إذ نص على  1790دستور منه  القرارات الإدارية في أي دعوى كانت"ثم في

غير أن  . 2 للمحاكم التصدي للوظائف الإدارية أو استدعاء رجال الإدارة أمامهم بسبب وظائفهم
هذا المبدأ لم يمنع مجلس الدولة الفرنسي أن يوجه أوامر إلى الإدارة في الفترة التي كان يعتبر  

ق  ـوز أو المعلـوهي الفترة التي أصطلح عليها بالقضاء المحج، فيها مجرد هيئة إستشارية لها 
في الأوامر د ـلس يعتمـوكان المج. 1872إلى عام  1809ة من عام ـالدول رئيس على موافقة 

    . 3ات الإدارية على تبعيته المباشرة لرئيس الدولة ـالتي كان يصدرها من الجه

ترف لمجلس الدولة بصلاحية الفصل في المنازعات   ـاع 1872ماي  24بعد صدور قانون و    
ولم تعد الأحكام تصدر بإسم  ، الإدارية دون حاجة إلى مصادقة السلطة الإدارية على قراراته

ذ ذلك التاريخ  ـومن، م الشعب الفرنسي على غرار أحكام القضاء العادي ـة بل بإسـالدولرئيس 
ن القضاء الإداري  حيث تم الفصل بي ، ى الكلمة الدولة جهة قضائية عليا بأتم معن  أصبح مجلس

 
1 Martine Lombard,Gilles Dumont,droit administratif,08 édition,dalloz,paris,2009,pp,381-413.  

 .  116. ص، المرجع السابق، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة،  عبد القادر عدو   2
 .  117.  صالمرجع نفسه،   3
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اء محكمة التنازع لكي تتولى الفصل في المنازعات بشأن الإختصاص  ـوتم إنش، القضاء العاديو 
 .  1ث بين القضاء العادي و القضاء الإداري الذي يحد

ل في ـلا يدخ ة أنه "ـة على صيغـده المحاكم الإداريـمن بعو ولقد استقرت أحكام مجلس الدولة    
ي   ـلك القاضـو أيضا "لا يم، ـيه أوامر إلى الهيئات الإدارية "صلاحيات القاضي الإداري توج

حيث حظر  ، مجلس الدولة في نطـاقه هذا القيدولقد توسـع  . يه أوامر إلى الإدارة"ـالإداري توج
على القاضـي الإداري توجيه أي أمر إلى مؤسسة خاصة تساهم في خدمة عمومية إدارية  

 .  2وتمارس لأجل ذلك امتيازا من امتيازات السلطة العامة

ذا بضرورة ـأخ، نستنتج مما سبق أن القضاء الإداري نشأ من ناحية في أحضان الإدارة     
قيق مبدأ  ـح استقلالا عنها لتحـومن ناحية أخرى من ، اـاء خاص بها داخل الإدارة ذاتهـإيجاد قض

   . ه هذا القضاء وبهذا ثبت له الإستقلال العضوي والوظيفي معاـالحياد الذي يتطلب

يتضح جليا مدى تأثير الظروف التاريخية لنشأة مجلس الدولة الفرنسي على  ، وعليه   
وخضعت أحكامه  ، نشأ في أحضـان الإدارة وعـد جزءا منها وقاضيها باعتبارهإختصاصه 

و كان حريصا على عدم  ، ق السلطة الإدارية لـذا اصطبغت اختصاصه بالصبغة الذاتية ـلتصدي
   . 3أوامر للإدارة  تعطيل النشاط الإداري بعدم توجيه 

  استناد الحظر إلى مبدأ الفصل بين السلطات  ثانيا: 

ر الى الإدارة  ـيه أوامـلإداري توجي اـق للقاضـاء الإداري الى أنه لا يحـاد القضـيذهب اجته   
ل و تنفرد كل  ـويقصـد بمبدأ الفصـل بين السلطات ان تستق. اتـدأ الفصل بين السلطـالا لمبـإعم

 
العلوم  ة الحقوق و كلي، رسالة دكتوراه ، الحريات الأساسيةلقاضي الإداري في حماية الحقوق و دور ا ، سكاكني باية  1

 .  101. ص ،  2011، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السياسية
  .  118. ص ، المرجع السابق ، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة ،  عبد القادر عدو   2
 .  28. ص،  المرجع السابق، آمال يعيش   3
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على السلطات الأخرى ممارسة تلك الاختصاصات   و يمنع ـطة بمجموعة من الإختصاصات سل
 .  يه ــدخل لمراقبتها أو التعقيب علـتأو حتى ال

ومع ذلك إعتبر  ، ن السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعنى وجوب فصل السلطة القضائية ع   
إذ القانون  ، البعض من الفقه أن السلطة القضائية ليست سوى فرع من فروع السلطة التنفيذية 

وقيام القاضي بالحكم في . وثانيهما مرحلة التنفيذ ، أولهما مرحلة التشريع ، يمر بمرحلتين
لى هذه الصورة وتنفيذ القانون ع، المنازعات يعتبر تنفيذا للقانون عن طريق تفسيره وتطبيقه 

 .  1يجعل من رجال القضاء هيئة بذاتها 

  الذي شـرح هذا المبدأ ، ومبـدأ الفصل بين السلطات إرتبط بإسـم الفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو   
ومبدأ تمليه الحكمة السياسـية  ، دة من القواعد السياسيـة ـوعمل على تدعيـمه ذلـك كـونه قاع

لة إلى ثلاث وظائـف هي الوظيفة  أولهمـا تقسـيم وظـائف الدو ، دعامتينص في ـوهره يتلخـفج
ويستند مونتسكيو عند إنشاء هذا المبدأ على أن الإنفراد  . والقضـائية، التنفـيذية، التـشريعية

فيشير بوجود ثنائية  . ك أن السلطة قوة ولا يوقف القوة إلا القوةـذل، ؤدي إلى الإستبدادـة يـبالسلط
     . ا بين القوانين التي تضعها السلطةواضحة جد

ده دون أن  ـل الذي تريـبالشكمالها ـأع -الإدارة –ذية ـارس السلطة التنفيـتم ، كـبناءا على ذل   
ة هذه الأعمال أو الفصل في النزاعات  ـدى صحـيكون في مقدور السلطة القضائية النظر في م

ه للسلطة  ـسلـطة رئاسية على الإدارة نظـرا لإنتمائبر  ـفالقاضي الإداري لا يعت . التي تنشأ عنها
فلا يجوز له إذن توجيه أوامر بالتنفيذ الى     ن الإدارة عضويا ووظيفياـالقضائية التي تنفـصل ع

 .  2الإدارة

يؤكد البعض من الأساتذة أن منح سلطات للقاضي الإداري بتوجيه الأوامر  ، في هذا الصدد   
تحول  كما تؤدي إلى ، مستساغة وتصطدم بمبدأ الفصل بين السلطاتيؤدي إلى نتائج غير 

 
1Jacques Chevalier,la dimension symbolique du principe de légalité,R . D. P ,N°6,1990,pp1651-1675.    

  الجزائر ، بدون ذكر الطبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، تنفيذ المقرارات القضائية الإدارية ، بن عائشة نبيلة   2
  . 97-96ص.  ص
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ومهامه  وهذا ما يناقض دور القاضي ، القاضي الإداري إلى رئيسا على السلطة الإدارية 
بل يجعل ، الأساسية والتي تنحصر في فض المنازعات وعدم التدخل في عمل باقي السلطات

   . 1عن فيه عمله مشوب بعيب عدم الإختصاص يجعله عرضة للط

ي   ـدم امكانية القاضـرير عـدأ الفصل بين السلطات لتبـمب الىقة إن الإستناد ـفي الحقي، غيرأنه   
التذرع بمبدأ الفصل بين الهيئات  ذلك أن ، الإداري من توجيه أوامر الى الإدارة استناد خاطئ 

لا منطق المبدأ ولا تاريخه  ـف، قبولها لا يمكن فهذا مم ، ام للمبدأ في غير محلهـحجة واهية وإقح
  . 2يفضيان إلى ذلك الحظر 

يشكل تطبيقا فعليا لمقتضيات دولة   وامر الى الإدارةلقاضي من توجيه أكما أن تمكين ا   
    ل تحقيق المصلحة العامة  ـمن أجتعمل ئات الإدارية  ـالهيف، القانون و حماية مبدأ المشروعية

وخضوعها للرقابة القضائية  ، العامة محترمة مقتضيات مبدأ المشروعيةو حسن سير المرافق 
 . الضامنة لحقوق وحريات الأفراد

ادها أن  رة مفـوامر بالتنفيذ الى الإدارة من فكعدم جواز توجـيه القاضي الإداري أ ويخرج مبدأ    
رع ـتطابقها مع ما قصده المشظر في مدى  ـوالن، ر سلطته في رقابة كافة الأعمالـاء يباشـالقض

 .  وابتغاه

عمل معين لا يفعله باعتباره رئيسا  بعمال الإدارة و يأمرها  ذلك أن القاضي حينما يعقب على أ    
و إنما يفعله بترخيص من طرف المشرع إذا ثبتت المخالفة  ، ها أو يحل محلها ـاداريا علي

 .  3للقانون 

 
،  17داري عند الفصل في منازعات الإلغاء، مجلــة الحقيقة، العدد الثالث، المجلد إسماعيل بوقرة، سلطات القاضي الإ 1

 .  255ص.  2018
 .  18.  ص، المرجع السابق  ، محمد باهي أبو يونس 2
 .  98-97. ص، المرجع السابق،  بن عائشة نبيلة  3 
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من مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر بالتنفيذ   :موقـف الفقـهالفرع الثالث
 إلى الإدارة 

ته بالإدارة أصل إجرائي مـؤداه  ـعلى نحو ما يجرى به حديث الفقهاء يحكم القاضي في علاق   
ويقولون في حقيقة نشأته أنه محض تطبيق لمبدأ الفصل بين  . أن القـاضي يقضي ولا يديـر

 . 1والإدارية الهيئات القضائية 

توجيه القاضي الإداري أوامر   إن الحجـج التي يسوقهـا الفقهاء تبريرا لحظـرفي الحقيقة و     
يقولون تارة أن الحظر يعـد واحدا من مقتضيات   ، ية ـتحتاج إلى وقفة متأن بالتنفيـذ إلى الإدارة

ويعلنـون تارة أخـرى بأن مبـرره يكمـن في الخشية  . ين الهيئـات الإدارية و القضائية مبدأ الفصل ب
 .  2ذلك لأنه لا يملك من الوسائل ما يجبر الإدارة على تنفيذ أحكامه، على هيبة القاضي الإداري 

   الجزائـري ف الفقـه  ــموقأولا: 

  ي الإداري للإدارة لـة حظـر توجيه أوامـر من القاض إن الفقـه لم يتخـذ موقـفا موحدا من مسأ
ذي سار عليه  ـا إلى تأييد النهج الـذهب أولهم ، وانقسم إلى اتجاهــين. وحظر حلوله محلها 

الاتجاه الثاني  أما  ،  ر توجيه أوامر إلى الجهات الإداريةحظالقضاء الإداري في تبني 
 .  اد سياسة القضاء الإداري في الامتناع عن توجيه أوامر إلى الإدارةـفذهب إلى انتق 

الإتجاه الأول:الإتجاه المؤيد لمبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر بالتنفيذ  
 إلى الإدارة 

الإداري للإدارة  إن أنصار هذا الإتجاه يربطـون بين مبدأ حظر توجيه أوامر من القـاضي    
  ه ار ـمن أنصو . رـوأن القاضي يقضي ولا يديـل هـدأ أعم وأشمـذا تحت مبـوه، اـوحظـر حـلوله محله

الأستاذ "قنطار رابح" والذي توصل إلى أن المبـادئ التي إستقر عليها الفقـه والقضاء نجد من  
 

   1 . محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص . 14
 .  17. ص،   نفسهالمرجع    2
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ول محل الإدارة في  ـالإداري والحلل في التسيير ـبينها مبدأ منـع القاضي الإداري من التدخ
ويقول " ويمنع عليه أيضا توجيه الأوامر للإدارة لكن ليس  ، الميادين التي هي من اختصاصها 
بل بالعكس فإنها تخضع للرقابة القضائية و لسيادة القانون   معناه أن الإدارة حرة في تصرفها 

 . 1" . . . . . وتوقيع الجزاء عليهما كلما ثبت خرقها للقانون 

لف من حالة  ـبأن سلطة القاضي الإداري تخت 2لى زروقي"ـالأستاذة " ليترى ، في هذا الإطار    
انون من  ـيد بما نص عليه الق  ـلأنه مق ، م النزاع المطروح عليهـرى عند إصدار قرار لحسـلأخ

ادئ التي  ـالمب أهم "ومن:يه القضاء الجاري من جهة أخرى وتضيف بقولهاـجهة وما استقر عل
وتوجيه   نع القاضي الإداري من التدخل في التسيير الإداري ـه والقضاء هو مـاستقر عليها الفق

سلطتها   ضمنفي المجالات التي هي من اختصاصها أو تدخل  هاـمحلوالحلول  ، أوامر للإدارة
   .  "التقديرية

ري أوامر  الإتجاه الثاني:الإتجاه المعارض لمبدأ حظر توجيه القاضي الإدا
 بالتنفيذ إلى الإدارة

ذهب البعض من الكتاب إلى إنتقـاد موقـف أنصار الإتجاه الأول من قاعدة حظر توجـيه      
ووفقا لهم إن امتناع القاضي الإداري من توجيه الاوامر بالتنفيذ هو اجتهاد  ، الأوامر إلى الإدارة

القاضي الإداري من توجيه الأوامر  وذلك لأنه لا يوجـد أي نص قانوني يمنع ، قضائي منه
   . بالتنفيذ الى الإدارة المحكوم عليها بحكم قضائي إداري 

إلى العلاقة التي  ند إشارته ـع3"أحمد محيو"اذ ـرد موقف الأستنو  هذا الإتجاه أنصارومن    

 
 هــــــهـوم روعية" ،  الطبـعة الثانيـة، دارة " وسائـل المشــات الإداريـدروس في المنازع، خ آث ملـويا لحسـين بن شيـ 1

  .    474. ص،   2006، الجزائر
نشرة  ، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية للمحكمة العليا  ،  ليلى زروقي 2

 .  187. ص 1999سنة  ،   54العدد  . القضاة

  06عات الجامعية ، الطبعة ديوان المطبو ، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، المنازعات الإدارية ، أحمد محيو  3
 .  202. ص ، 2005الجزائر، 
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زمة  ـيتمثل المبدأ الأول في كون الإدارة مل ، مبدأينط القاضي بالإدارة والتي ترتكز على ـترب
بق القرارات القضائية بحسن نية بما  ـيجب عليها أن تط إذ ، هبية الشيء المقضي ـباحترام حج

تلقى   ـيتمثل في كونه لا يمكن أن تـالثاني ف ـدأأما المب . خذة عن تلك القراراتـفي ذلك النتائج المت
ق  ـفهذا الأخير باستطاعته إبطال قرارات الإدارة والنط ، الإدارة أوامر من القاضي الإداري 

 . ر الإدارة بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عملـيع أن يأمـلكنه لا يستط ،  بالتعويضات

ر مؤسس من الناحية  حظ" من المسموح به التساؤل عن ما إذا كان هذا ال:ثم يتساءل بقوله   
أن يقوم القاضي بإصدار أوامر في بعض الحدود القانونية فلا يوجد ما يعارض واقعيا على 
وما يستنبط من هذا القول بأن الأستاذ "محيو" لا   ، تتضمن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل"

 .  لإدارة ما دام أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من ذلكليرى مانعا في توجيه القاضي أوامر 

بأنه لا يوجد في التشريع الجزائري ما يمنع  صر يوسف بنا الأستاذ يرى  ، في نفس الاتجاه    
  تحديد ذاتي لا دموقف القاضي الجزائري إلى مجر  وأرجع، اضي من توجيه أوامر إلى الإدارةالق

بهذا من دوره الذي يعتبر فيه بمثابة الحصن الذي يحمي  قلص  فالقاضي الإداري  ، غير
المشرع   خاصة وأن ، المركز القوي ويجعل هذه الأخيرة تحتل  ، المتقاضي ضد تعسف الإدارة

   . 1ويجعلها تتمتع بكل امتياز السلطة العامة  ، يمنحها الحماية الكاملة

كما يرى الأستاذ لحسين بن شيخ آث ملويا بأنه يجوز للقاضي الإداري التدخل كلما لزم     
فلا يوجد في القانون ما يمنعه   –ويختلف الأمر حسب كل قضية –الأمر بإستحداث استثناءات 

ويكون  . من ذلك يقوم بموجبها بتوجيه أوامر للإدارة دون أن يشكل ذلك تدخلا في أعمال الإدارة 
حالة الغلق  ، حالة الإستلاء، إصدار تلك الأوامر في حالات معينة أهمها حالة التعديللقاضي 

 .   2الإداري للمحلات

 موقـف الفقـه الفرنسـي:ثانيا
 

،  04العدد ، س. إ. ق. ع. ج. م، عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري يوسف بناصر،   1
 .  915. ص، 1991

 .  475. ص، المرجع السابق، لحسين بن شيخ آث ملويا  2
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توجيه أوامر بالتنفيذ   عن  برز الفقه الإداري في فرنسا بصدد امتناع مجلس الدولة الفرنسي    
 بشكل قوي وإنقسم إلى اتجاهين:  إلى الإدارة 

الإتجاه الأول:الإتجاه المؤيد لمبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر بالتنفيذ  
 إلى الإدارة 

ال  ـدم التدخل المطلق للقضاء الإداري في أعمـيرى أن مبدأ ع ذيـال ير"ـ"لافرييه ـالفق يرى    
اوزا من  ـد تجـر للإدارة يعـيه أوامـه إن توجـوعلي. ام ـة في القانون العـدة أساسيـد قاعـالإدارة يع

ة بممارسة  ـدي على أعمال الإدارة العاملـدود إختصاصه القضائي والتعـي الإداري عن حـالقاض
ته القضائية معتبرا أن مهمة القاضي الإداري  ـرج عن حدود وظيفـمما يخ. عمل من أعمالها

الهيئات الإدارية في رفض الطلب أو في الإستجابة إلى  ى الإلغاء ضد قرارات دعاو تنحصر في 
جة منطقية  ـخاذ التدابير التي تعتبر نتيـوجه أمر إلى الجهات الإدارية بإت ـطلب المدعي دون أن ي

 .  1لحكم الإلغاء

دأ الفصل بين  ـحظر توجيه الأوامر والحلول محل الإدارة على مب " لافريير"  أسس، عليهو    
ته القضائية إلى العمل  ـوإلا عد القاضي متجاوزا لحدود وظيف. يئات القضائية والإداريةـاله

أولهما قانـوني مفاده ضرورة تقيـد  ، ظر هوريو مستندا على تبريرينـهذا الحكما أيد . الإداري 
.  أما مسألة تنفيذ الحكم فهي مسألة تخرج عن الدعوى ، التي ينظرها فقطالقاضي بنطاق الدعوى 

ذلك أن استقلال الإدارة ، ينطلق من التصور الفرنسي لهذا الأخيرر عملي ـأما ثانيهما فهو تبري
   . 2العاملة يمنع من تلقي مثل هذه الأوامر

الإداري أوامر  الإتجاه الثاني:الإتجاه المعارض لمبدأ حظر توجيه القاضي  
  بالتنفيذ إلى الإدارة

 
 .  57. ص، المرجع السابق ،  كسال عبد الوهاب  1

  2 . آمال يعيش ،  المرجع السابق،  ص. 32-31
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ة دون توجيـه  ـاكتفــاء القـاضي الإداري بإلغـاء القرارات الإداري" R . Chapus"إستغـرب الفقـيه    
تائج القانونية المترتبة من حكـم الإلغاء رغم أنها نتائـج  ـأوامر إلى الإدارة لإلزامها بترتيب الن

وبهـذا  . هـر ذاتـيذ هذا الأم ـالخشـية من إمتنـاع الإدارة عن تنفويرى أن سبب الحظـر هو . يةـحتم
و من ثم الحفاظ على  ، فإن القاضي الإداري بامتناعه هذا يحاول أن يتجنب الاصطدام بالإدارة 

 .  1سلطته المعنوية تجاه هذه الادارة

القاضي الإداري  إن كل حكم يصدر من . . . . . "  duguit"يقول الفقيه ، في هذا الإطار   
كن صريحا فعلى الأقل أنه أمر  ـحتى وإن لم ي، ي الإداري بمثابـة توجيه أمـر ـهـو بالنسـبة للقاض

إن حقـيقة  وعليه ، وإعمـال كل ما يترتب عليه من نتـائج"، تثال لحجية الأمر المقضي بهـبالإم
وإنما يتجاوزه   ، القانون إصدار الحكـم ببيان حكـم  مهمـة القاضـي الإداري لا تقتصر على مجرد

طوي على الأمـر بفعل أو الإمتناع عن فعـل ولعل ـوهـذه الأحكام تن. إلى الأمـر بما يجب تنفيذه 
 . 2هذا ما قصده

لم يمـنع القاضي العـادي من   في هذا الشأن "  chevallier" 3 " ول الفقيه الفرنسيـكما يق   
ين اجباره لها على تنفيذ ما يصدره من أحكام   ـيحل بينه وبولماذا لم ، ـه أوامر إلى الإدارةتوجي

.  ب السلطة أن يأمرها برد ما إغتصبثيرة منها غصـظن أن أحدا ينكر أن له في حالات كـوما ن
ل سلطات واسعة في مواجهة الإدارة  ـاء الكامـوى القضـبل أن القاضي الإداري ذاتـه يملك في دع

ولم نر معترضا على ذلك زاعما  . يذا لحكمهـعليها عملـه تنفل إلى درجـة تحديد ما يجب ـتص
     .  بأنه يمثل خروجا على هذا المبدأ

 
 .  123.  ص، المرجع السابق،  ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة  ، عبد القادر عدو  1
آليات إلزام الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ، كمال الدين رايس   2

 .  70. ص، 2014-2013، أم البواقي، جامعة العربي بن مهيدي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ماجيستير  مذكرة 
3 Chevallier (J),l’interdiction pour le juge administratif de faire acte d’administration ,A. J . D. A,1972,pp. 

67.  
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ن تطبيق الحظر على القاضي الإداري لا أساس قانوني له وإنما مصدره تفسير  إ، وعليه   
قضائي موسـع لمجلس الدولة أفضى إلى أن فرض على نفسه هذا القيد الذي كان القاضي  

 .  1مقصود به أساسا أكثر منه جرأة على التحلل منهالعادي ال

يرى الفقيه جيز غاستون أن مبدأ الفصل بين الإدارة العامة والقضاء الإداري  ، في هذا الصدد   
كما يرى بأن في ذلك تعارض مع الديمقراطية وسيادة  ، خرافة تاريخية ووهما يجب التخلص منه 

فماهو المبرر في عدم قدرة القاضي الإداري توجيه أمر إعادة الموظف المفصول عن  ، القانون 
ليس في ذلك إعتداء على إستقلال الإدارة طالما أنها ليست بصدد سلطة   إذ، وظيفته لمنصبه

 .  تقديرية يمكن لها الإحتجاج بها

أن مبدأ الفصل بين الوظيفة الإدارية والقضائية لا يستـند إلى أي  "   Rivero"يرى الفقيه كما   
نص يقرره فضلا عن أنـه يتعارض ومقتضيات المنطق وإن كان هدف تشريعات الثورة الفرنسية  

ذلك يقول أن الأمر  ـل. عدم عرقلة نشاط الإدارة بمنـع القاضي الإداري من التدخل في شـؤونها 
ومن ثمة فإن  ، اري حيث تعتبر هذه النصوص مبرر وجوده نفسهيختلف بالنسبة للقـاضي الإد

فإن مرجع ذلك إليه هو فقط دون أي أمر خارج عن  ، إمتنع عما يعتبـره تدخلا في أعمال الإدارة 
 .  2إرادته 

   موقف الفقه المصري  ثالثا: 
،  بالتنفيذ إلى الإدارةمبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر  الفقه المصري تبنى جانب من      

لكن هذا الموقف لم يسلم من انتقادات جانب آخر . وذلك بقصد ضمان تنفيذ الأحكام القضائية
من الفقه والذي يرى أن القضاء الإداري يملك من الناحية القانونية استخدام سلطة الأمر في  

 .  مواجهة الإدارة 

 
 .  19-18ص. ص ، المرجع السابق ، محمد باهي أبو يونس  1
 .  76. ص، المرجع السابق ، كمال الدين رايس  2
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الإتجاه الأول:الإتجـاه المؤيـد لمبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر بالتنفيذ  
   إلى الإدارة

وله:"لا يملك  ـه بق ـوتبرير أساسدأ ـف البنا في توضيح هذا المب ـمحمود عاط تاذ ـالأس أسهب   
لها في إصدار  ـولا يملك من باب أولى أن يحل مح، القاضي أن يصدرأمرا بإتخـاذ قرارات معينة 

ح للقاضي  ـوإذا ما أتي ، ة ـة الإداريـمثل هذه القرارات وذلك لأن إصدارها يدخـل في وظيفة السلط
مثابة هيئة من هيئات الإدارة العاملة وكان  أو الحلول محلها فإنه يصبح ب ، ر للإدارةـإصدار أوام

وهو المبدأ الذي يقتضي في هذا المجال ، في ذلك اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات
 .  1الفصل بين الإدارة العاملة والقضاء الإداري فصلا عضويا ووظيفيا" 

وكمـا  ، القضاء الفرنسيأن دعوى الإلغـاء كما ولـدت في  "يقول"سليمان محمد الطماوي و    
هدف إلغاء القـرار الإداري المعيب ومن ثم كان عمل قاضي الإلغاء  ـفهمها المشرع المصري تست

ينحصر في إلغـاء القرار الإداري المعيب إذا ثبت له عدم المشروعية فحسب :فليس له أن يعـدل 
دارة لأن كـل هذا يتنافى مع  القرار المعيب أو أن يستبدل به قرارا جديدا أو أن يصدر أوامـر للإ

   . 2مبـدأ الفصل بين السلطات كما فسره الفقه والقضاء في فرنسا 

لإتجاه الثاني:الإتجاه المعارض لمبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر  ا 
 بالتنفيذ إلى الإدارة

أوامر من القاضي  ه ـد العظيم جيرة بالإيجاب على مسألة توجيـأجاب الفقيه عبد المنعم عب   
للإدارة لإتخاذ ما يلزم  حيث لا يؤيد تقييد سلطة القضاء وترك الحرية ، للإدارة أو الحلول محلها

 
-291ص.  ص ، المرجع السابق،  -دراسة مقارنة –تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة  ، عبد القادر عدو  1

292  .   
.  ص، 1996القاهرة ، دار الفكرالعربي ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء، القضاء الإداري ، سليمان محمد الطماوي   2

850 , 
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استهانة الإدارة بتنفيذ الأحكام مما يضعف  ، وذلك لعدة أسباب نذكر أهمها، عن حكم الإلغاء 
 . 1رقابة القضاء لأبعد الحدود

وقد أيد الدكتور فتحي فكري هذا الإتجاه الفقهي على أساس النتائج الإيجابية المترتبة عن    
ويرى أن إستخدام سلطة الأمر لا  ، الإعتراف للقاضي الإداري بسلطة الأمر في مواجهة الإدارة

فهو من ناحية يضع  ، . . . . . ولكنه لا يخلو كذلك من فوائد، و منطق الأشياء  تتفق فقط
 .  2كما أنه يبرر بطريقة لا مواربة فيها انتهاك الإدارة أحكام القانون  . ارة أمام واجبها الإد

 ف المشـرع ــ ـــمـوق  :الفرع الرابع 

  للإدارة  وامرر توجيه أحظـ مبـدأ بالمتعلقة  المواقفمن الضروري الإشارة إلى ، في هذا الإطار
 لدى بعض التشريعات

 الجزائري موقف المشرع  أولا:  

انوني ينص على عدم توجيه  لا يوجد أي نص ق، 3ق  ـون الإجراءات المدنية السابـظل قانفي    
اء  ـف للقضـط كموق ـوإنما فق، م قضائي إداري ـبحكوم عليها ـيذ إلى الإدارة المحك ــبالتنفامر الأو 

المتعلقة بإجراءات  ات اء ـض الاستثنـعرف بع للإدارة  وامر ر توجيه أـحظ دأ ـر أن مبـغي. الإداري 
الاستيلاء  اضي الإداري أمـر الإدارة في حالات الاعـتداء المادي ـيع الق ـيستطإذ ، الاستعجال

   . والغلق الإداري 

. . .  "  . ابقـمكرر من قانون الإجراءات المدنية الس 171ة من المادة ـلثرة الثا ـوذلك وفقا للفق   
وز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه  ـالاستعجال يجع حالات ـفي جمي . . . . 

الأمر  3 . . .  . بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق
 

   . 45. ص،  المرجع السابق، آمال يعيش  1

 .  292. ص، المرجع السابق،  -دراسة مقارنة –تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة  ، عبد القادر عدو  2
والملغى بموجب القانون رقم ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية  1966جوان  08المؤرخ في  154-66الأمر رقم   3

 .  2008فيفري  25المؤرخ في  08-09
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بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي  
لعام ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراض تنفيذ أية قرارات  ام أو الأمن ا ـتمس النظام الع

 . 1التعدي الاستيلاء والغلق الإداري" "إدارية بخلاف حالات 

بالرغم  كان القضاء يرفض الطلبات المتضمنة توجيه مثل هذه الأوامر ، ما عدا هذه الحالات  
 .  من كون هذا الحظر لم ينص عليه أي قانون 

 المشرع الفرنسيموقف  ثانيا:

و  ـه 1789ام ـسية في فرنسا بعد ثورة عـإن أول القرارات التي إتخـذتـها الجمعية الوطنية التأسي 
ل الوظائف القضائية عن الوظائف الإدارية  ـأكيد على فصـثم الت، م البرلمانات ـغاء محاكـإل

رض  ـيه تعـبر فـإلى حد اعت 1790أوت  24-16ب قانون التنظيم القضائي الصادر في ـبموج
وقد تـجدد النص على  . هاـاة بأي صورة كانت لأعمال الجهات الإدارية جريمة معاقب عليـالقض

  ، 1790دستـور ل القضاء في أعمال الإدارة في التشريعات المتتالية ونخص منها ـظر تدخـح
 .  2بق الإشارة إليه أعلاهـوهو ما س،  0179أكتوبر سنة  14-07قانون 

من الضروري الإشارة إلى أن إستخدام المشرع عبارات الوظيفة الإدارية  ، هذا الصددفي    
كما أن تلك النصوص كانت  ، والوظـيفة القضائية كان ينصرف إلى الهيئات الإدارية والقضائيـة

ر مونتسكيو الوظيفة القضائية في  ـث حص ـحي. بدو وكأنـها تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطاتـت
   . في المنازعات بين الأفراد وإقامة العدالة الجنائية اق الفصلـنط

 

  ص ، 2003،  04العدد  . مجلة مجلس الدولة . وقف مجلس الدولة من الغرامة التهديديةعن م ، رمضان غناي 1 
 .  157-156 .  ص

 .  18. ص تم ذكر هذه التشريعات،   2
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ة أنه"لا  ـم الإدارية على صيغـاستقرت أحكام مجلس الدولة ومن بعده المحاك، كـوبناء على ذل   
وأيضا "لا يملك  . ل في صلاحيات القاضي الإداري توجيه أوامر إلى الهيئات الإدارية " ـيدخ

 .  1إلى الإدارة القاضي الإداري توجيه أوامر 

 موقف المشرع المصري ثالثا:

اري في  ي الإدـة صلاحية القاضـص قانوني ينظم مسألـلا يوجد في التشريع المصري أي ن   
واقـتصر موقـف المشرع . الي ضدهاـوب التهديد المـإستخدام أسلأو ، توجيه الأوامر للإدارة

عل  ـبار ف ـواعت، ممـثل الإدارة عن تنفيذ الحكمالمصري على مجرد تجـريم فعـل الإمتناع من جانب 
  . عقوبات المصري  123المادة  وذلك بمقتضى ، الإمتناع جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل

.  بالإضافة إلى حدود سلطة القاضي التقليدية التي يمارسها لتأكيد الإحترام لما يصدره من أحكام
والحكم  ، رة بالمخالفة لحجية الحكم الصادرتتخذه الإداوذلك بممارسته لسلطة الغاء كل قرار 

 .  ض عن الأضرار التي يسببها امتناع الإدارة عن التنفيذـعلى الإدارة بالتعوي

نع  اتخذ تدخل المشرع مظهر التشدد مع الإدارة إذ قرر العقوبة الجنائية على من يمت، وعليه  
بمقتضى   عقوبات المصري  123تعديل المادة ب وتم ذلك، عمدا عن تنفيذ الحكم القضائي

مؤكدا أن الإمتناع عن تنفيذ الأحكام   1971ثم صدر دستور . 1952 لسنة 123رقمالمرسوم 
       . 2أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون 

 موقف القضاء الإداري الفرع الخامس: 

رق  طإرتأينا الت   مبدأ حظر توجيه أوامر بالتنفيذ إلى الإدارةمن  الإداري  القضاءمـوقـــــف  لدراسة   
 إلى مايلي: 

 
 .  266-265. ص، المرجع السابق،  -دراسة مقارنة –تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة  ، عبد القادر عدو  1
دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر وفرنسا   -دور القضاء في المنازعة الإدارية  ، حسن السيد بسيوني  2

 .  445-444ص.  ص، 1988،  القاهرة ، عالم الكتب  -والجزائر
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 موقف القضاء الإداري الجزائري أولا: 

بالرغم من كون هذا  أوامر إلى الإدارة يرفض الطلبات المتضمنة توجيه  الإداري  كان القضاء    
حيث  03/1999/ 08بتاريخ ك حكم مجلس الدولة ـمن ذل . ر لم ينص عليه أي قانون حظال

لة ومدير الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماج  ـالي ولاية ميو الرامي إلى أمر  ي طلب المدع رفض 
وبرر المجلس رفضه بأنه " لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر   . المدعي في المستثمرة الفلاحية

ك أن إنشاء المستثمرات الفلاحية نص  ـذل الإدارة بأداء عمل يدخل ضمن حدود سلطتها التقديرية
وأن ذلك يتم بموجب قرار صادر عن الإدارة سواء كانت المستثمرة   ،  87/19عليها القانون رقم 

 .  "ديرية في ذلكأو فردية ولها سلطة تق جماعية

ن  ـولا يمك، اختصاص الإدارة دون سواها بول شخص في الوظيفة العمومية من ـقكما أن    
أن يأمرها بتوظيف شخص فالإدارة لها سلطة تقديرية في قبول شخص من عدمه طبقا   للقاضي

 .  1لقانون الوظيف العمومي

إن القاضي الإداري   ، حيث فعلا" :يلي إذ جاء فيه ما 11/06/2001وفي حكم آخر بتاريخ    
ية الحال على تنفيذ   ـنه إرغامها مثل ما هو الوضع في قضـرا للإدارة ولا يمك ـدم أمـلا يمكن أن يق

 .  2القرار القضائي" 

رفض أيضا مجلس الدولة طلب المدعية بإلزام المدعى   25/05/2002وفي حكم آخر بتاريخ   
حيث أنه يستخلص من  ومما جاء في الحكم " ، هت تشغلعليها بالتنازل عن محل تجاري كان

     مسببا من طرف الجهات المعنية هذا من جهة  قرار الرفض الموجه للمستأنفة كانذلك أن 
ومن جهة ثانية فإنه من المستقر عليه قضاء على مستوى مجلس الدولة أنه لا يمكن للقاضي  
الإداري إصدار أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أية عملية تدخل في صلاحيتها الخاصة نظرا لعدم  

 
  . صص بن شيخ آث ملويا،  المرجع السابق، ذكره لحسين  ،  08/03/1999الصادر بتاريخ  ، حكم مجلس الدولة  1

478  -479  . 

 .  472،  ص. المرجع السابق ، حسين بن شيخ آث ملويالذكره  ،  11/06/2001حكم مجلس الدولة الصادر بتاريخ   2
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 . 1وجود نص قانوني يسمح له بذلك 

يين إلزام مديرية  ـدعيطلب المض مجلس الدولة ـرف  2002-07-15 بتاريخ رـوفي حكم آخ   
رر المجلس  ـوبعة أرضية ـة على قطـة وضعيتها الإداريـة وهران بتسويـالمصالـح الفلاحية لولاي

يع أن   ـو لايستطـفه ، ليـس بإمكان القضاء أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة"ه: ـه بأنـرفض
.  القرارات المعنية أو الحكم بالتعويضات "وأن سلطته تقتصر على إلغاء ، ام بعملـها بالقيـيلزم

حيث قرر بأنه:"حيث أن طلب العارضين الرامي   وإنما أفاض فيه، بذلكتف المجلس ـذا ولم يكـه
لذلك  ، إلى تسوية وضعيتهما الإدارية على القطعة المتنازع عليها هو من صلاحية هيئة مختصة

 . 2فإن القضاء لا يستطيع التدخل في هذه الصلاحيات"

 الفرنسي   الإداري   موقف القضاءثانيا: 

يمثـل قضاء مجلس الدولة الفرنسي أحد الركائز الأساسية في خلق نظام الرقابة على أعمال     
قد تواترت أحكام القضاء الإداري في  ـذه الزاوية فـومن ه. الإدارة من حيث قواعدها وإجراءاتها 

وأصبح هذا الرفض يتكرر كأمر بديهي في  . فرنسا منذ نشأته على حـظر توجيه الأوامر للإدارة 
إذ ليس بإمكان القاضي توجيه أوامر للسلطة الإدارية ولا يمكنه الحلول محلها في ،  أحكامه

   . 3تعديل قرارها أو إصداره

إختصاصه بتوجيه أمر إلى أحد الوزراء بتبديل أحد القرارات  قضى بعدم ، في هذا الإطار 
ق  ـدم قبول طلب تجمع يرمي إلى منحه حـكم بعـكما ح. 4ية التي سبق للوزير إصدارها ـاللائح

لب بأنه طلب يتعلق بتوجيه أوامر  ـوقد كيف هذا الط. الدخول إلى حملة انتخابية مذاعة ومتلفزة
 . 5ي و التلفزيوني ـص البث الإذاعـتوزيع حصإلى اللجنة المسؤولة على  

 
 . غير منشور ، 005309الغرفة الأولى ملف رقم  ، حكم مجلس الدولة  1

،  3عدد ، مجلة مجلس الدولة ،  2002-07-15جلسة  ، 5638ملف رقم ، الرابعة الغرفة  ، حكم مجلس الدولة  2
   . 161.  ص ، 2003

  3 . كسال عبد الوهاب ،  المرجع السابق ، ص . 14
4194.  ,AJDA 1981,p CE 23 avr 1980 Camelong   . 

5 CE ass 12 mars 1993 union national ecologiste  ,AJDA 1993,p . 375.  
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ه غير مختص بتوجيه أوامر لجهة الإدارة لتعيين شخص معين في ـقضى بأن، وفي حكم آخر   
ع  ـر طال جميـظ في بعض الأحكام أن الحظ ـيلاحكما  . عمله إعادة موظف إلى ـة أو يفة عامـوظ

ات  ـإذا كان من صلاحي. . . . الدولة "اء مجلس ـاء في قضـجون الإداري فـمجالات القان
بادلة بين المتنازعين وتقرير التعويض المستحق   ـوق و الإلتزامات المتـان الحق ـالقاضي الإداري تبي

دخل في إدارة المرافق العامة بأن يوجه أوامر  ـه لا يجوز له التـهم من أضرار فإنـحق بـعما يل
.  لى الإدارة أو إلى من هم مكلفون بإدارة المرافق العامةواء إـة مالية سـديد بإدانـتنطوي على الته

 . . . "1 

 موقف القضاء الإداري المصري ثالثا: 

ع إجبارها على تنفيذ  فلا يستطي، لا يملك القاضي الإداري المصري إصدار أوامر إلى الإدارة    
الطلب المقدم ينطوي على  ان ـقولها "إذا كـقد أوضحت محكمة القضاء الإداري بو ، حكم الإلغاء

إذ أن إختصاصها  ، ة لا تملكهـفإن المحكم، صدور أمر للجهة الإدارية بعمل شيئ معين
 .  2صور على إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو تسوية المراكز بالتطبيق للقانون"ـمق

  ان  ـإذا ك" بأنه  1992 -03-29بتاريخ الإدارية العليا محكمة القضت  ، وفي حكم آخر   
ذلك مما يتأبى وإختصاص   .....أمرإلى جهة الإدارة إصدار وظاهر ألفاظها  وجه عبارة الطلبات

 .  قاضي المشروعية طبقا لما ينص عليه الدستور وقانون مجلس الدولة

كما  ، إذ لا يملك أن يصدر أمر لجهة الإدارة لاستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية  
ومن ثم يقتصر   .... السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أن هذه 

 .   3"  ....اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية  

بحيث  ، ا أصبغ عليه قيمة دستوريةـإنمو ر  ـولم يكتف القضاء الإداري بتكريس هذا الحظ     
إصدار  "أن : 1972-09-29الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ رت المحكمة ـاعتب

 
  . 15. ص ، المرجع السابق ، كسال عبد الوهاب   1
   . 697. ص ، 2006، الإسكندرية ، منشأة المعارف   ، الطبعة الثالثة، القضاء الإداري ، عبد الغني بسيوني عبد الله  2

  3 . المجكمة الإدارية العليا ، أشارت إليه آمال يعيش ، المرجع السابق ، ص,64
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ور ـدده كل من الدستـي الإداري إلى الإدارة يخرج عن حدود اختصاصه الذي حـأوامر من القاض 
ة  ـافى مع مبدأ استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائي ـويتن ، س الدولةـوقانون مجل

 . 1ور"والتشريعية وفقا لأحكام الدست

 الإعتراف التشريـعي بالأوامر التنفـيذية  :  المطلـب الثـاني
كان لـردود الفقه الإداري الجزائري حول مسلك مجلس الدولة من مبدأ حظر سلطة الأمر أثر     

وذلك بموجب   ، عميق في إعتـراف المشرع الجزائري للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر للإدارة
 )الفرع الأول(.  هذا من جهة، نصوص صريحة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

سباقا إلى الإعتراف   كانالذي  المشرع الفرنسيتأثر المشرع الجزائري بنظيره  ، ومن جهة أخرى 
بقصد ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة  للقضاء الإداري بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة 

 )الفرع الثاني( . ضد الإدارة

الفرع الأول:الإعتراف بسلطة القاضي الإداري الجزائري في توجيه أوامر إلى  
 الإدارة 

يذ أحكام   ـتنفب اما خاصا ـنظفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية المشرع الجزائري  أقر   
د يتوقف  ـم يعلديد للقاضي الإداري الذي ـيظهر الدور الجأن والذي حاول من خلاله ، اءـالإلغ

  فأصبح له صلاحية ، وإنما تجاوزه إلى نطاق التنفيذ أيضا، عند سلطة الحكم في الدعوى فحسب
والتدخل في تحديد ما  ، توضيح مضمون الأحكام الصادرة عنهالإدارة و ه أوامر إلى ـتوجي

وذلك على   ، يتوجب على الإدارة فعله إذا كان تنفيذ الحكم يقتضي منها القيام بتدبير معين
 . 2من طلبات  يالمدع يقدمه ضوء ما 

 
المرجع  -دراسة مقارنة-تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة، أشار إليه عبد القادر عدو، المحكمة الإدارية العليا  1

  . 291. ص، السابق

  جامعة معسكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ة ماجيستيرمذكر ، تنفيذ أحكام القضاء الإداري ، قويزي هوارية 2
  . 4. ص ، 2008-2009
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اء  ـجانب القضة توجيه الأوامر للإدارة من ـراره سلطـتدخل المشرع الجزائري وإقـب، وعليه   
العقبات التي شكلت قيدا على فاعلية الحماية  وز النظام القانوني والقضائي أحد يتجا، الإداري 

خاصة وأن هذه السلطة أعطت للقاضي مجالا أوسع تجاوز به الحدود التقليدية التي  ، القضائية
قابة يتأثر بمسألة  ع الر ـذلك أن واق، ال تنفيذ الأحكام القضائيةـعرفتها الدعوى الإدارية في مج

وبإصداره لهذه الأوامر يعمل القاضي  . ل حيزا مهما في مجال القانون الإداري ـالتنفيذ التي تحت
    . 1الإداري على إستخلاص جوهر الدعوى لفائدة المدعي

 أولا:مضمون الأوامر التنفيذية   
وعليه  ، بطبيعة سلطة الإدارةيرتبط مضمون الأوامر التي يتمتع بإصدارها القاضي الإداري      
وذلك ، ته على السلطة المقيدة للإدارةـد من التمييز بين ممارسة هذه السلطة في حالة رقابـلاب

كما يمكن أن  . تكون متطابقة مع النص الذي قيد سلطتها ير تنفيذ معينة ـتداببأمرها بإتخاذ 
إلا أنه لا يمكنه إلا سوى أمرها  . السلطةالتقديرية لهاته على ـنلمس ممارسته لها في حالة رقاب

 . 2بإتخاذ قرار إداري جديد 

 الأمر بإتخاذ تدابير تنفيذية -1

على   اءـذي جـوال، ية والإداريةـالإجراءات المدن نون ـمن قا 978المادة ص ـن وفقا لأحكام   
 : النحو التالي 

ع  ـأحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضزام  ـرار إلـ" عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو الق
ر الجهة  ـتأم ، منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة

كم القضائي بالتدبير المطلوب مع تحديد  ـها ذلك في نفس الحـالقضائية الإدارية المطلوب من
 . أجل للتنفيذ عند الاقتضاء" 

 

  1 . كسال عبد الوهاب ،  المرجع السابق، ص. 133

المجلد  ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة في الجزائر ، أسامة جفالي  2
 .  116. ص، 2018، الجزائر، 2البليدة جامعة    2العدد، 09
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ح الصلاحية للقاضي الإداري بأن يدرج في حكمه أمرا يتضمن إلزام  نرى أن المشرع من   
ية محددة إن إقتضى   ـدة زمنـوكذا تقيدها بم، الإدارة بالقيام بإجراء أو تدبير تنفيذي محدد ودقيق

 .  ذا الإجراء أو التدبير يجب أن يكون متفرعا بالضرورة عن مقتضى الحكم القضائي ـوه. الأمر

الإجراءات المدنية والإدارية المذكـور  من قانون  978غير أن ما يلاحظ على نص المادة    
ولعل ذلك يعود إلى صعوبة إلمام المشرع  ، لاه هو عدم تحديد المقصود بالتدابير التنفيذيةـأع

،  على جميع طلبات الخصوموصعوبة وضع صياغة تنطبق ، لمتقاضين بتحديد نطاق طلبات ا
المشرع ترك السلطة التقديرية لكل من المتقاضي والقاضي في تحديد ما يستوجبه  لذلك نجد 
تحقيقا لرغبة المتقاضين من جهة وتوافقا مع مقتضيات التنفيذ الذي يحكم بها   ، تنفيذ الحكم

 .  القاضي من جهة أخرى 

هذا   لك تلتزم الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها دون أن تتجاهل بأي مظهروبذ   
أو بالتأخير في التنفيذ مبررة ذلك بوجود صعوبات  ، ا معيباالإلتزام سواء بتنفيذ الحكم تنفيذ

كما أن تحديد أجل للتنفيذ أمر في بالغ الأهمية  . قانونية أو مادية واجهتها خلال تنفيذ الحكم
يلة  فهو يعطي الحق للمتضرر بعد فوات المدة المخصصة للتنفيذ في إتخاذ الإجراءات الكف

   .  لحفظ حقه

دما  ـعند للإدارة ـالأمر بإتخاذ تدابير تنفيذية معينة لا يكون إلا في حالة الإختصاص المقي و    
ع  ـر ظروف وإجتماع عناصر ووقائـوبعد تواف، ص قانوني أو تنظيمي بحل واحد معينـيلزمها ن

اضي الإداري في هذه  القفدور . دار قرارها وفق هذا الحلفلا يكون أمام الإدارة إلا إص. معينة
حكمه بل يتعدى ذلك إلى تضمين ، فقطالحقوق والكشف عنها ان ـالحالة لا يقتصر على تبي 

فيصدر عندئذ حكمه مشمولا بالقيام  ، دد كيفية تنفيذهـثم يح، اذهـإتخإجراء معين يجب على الإدارة
 .  بهذا الإجراء

 الأمر بإصدار قرار إداري جديد  -2

،  الجزائري للقاضي الإداري بسلطة توجيه أمر للإدارة بإتحاذ قرار إداري جديدإعترف المشرع    
والذي جاء على    الإجراءات المدنية والإدارية ون ـقانمن  979ادة ـلما نصأحكام  بموجبوذلك 
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ة أو  ـد الأشخاص المعنوية العامـزام أحـرار إلـالقرأو الحكم أو ـعندما يتطلب الأم" :الي ـو التـالنح
ع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة لم  ـتخض ةـهيئ

يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة تأمر الجهة القضائية الإدارية  
 . المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد"

إن الحكم القضائي في هذه الحالة يتضمن أمرا موجها للإدارة بإتخاذ قرار إداري آخر  ، هـوعلي   
يأمر الإدارة في هذه الحالة بالقيام   ـنى أن القاضي الإداري لا بمع، الذي تمت مخاصمتهغير 
أن تصدر قرارا جديدا تتدارك فيه  يأمرها  وإنما، من مدة معينةـأو الإمتناع عن ذلك ض بعمل

 .  1مشروعية التي لحقت بالقرار الملغى أوجه اللا

مدنية والإدارية المذكورة من قانون الإجراءات ال 979غيرأن صياغة أحكام نص المادة    
بعد فحص أوتحقيق لم تشرإلى أن القرار الجديد الذي يقتضيه تنفيذ الحكم تتخذه الإدارة ، أعلاه
،  من قانون القضاء الإداري الفرنسي  L. 911-2كما هو الحال بالنسبة لنص المادة ، جديد

على سلطة القاضي  والتي نصت صراحة ، بإعتباره المصدر الذي اقتبس منه المشرع الجزائري 
متى كان تنفيذ الحكم يقتضي  ، الإداري في تضمين حكمه أمرا للإدارة بإصدار قرار إداري جديد

لتقوم بفحصه مجددا إلى الإدارة  الملفومن ثم يعيد القاضي . 2تحقيق جديدإصدار قرار بعد 
 .  دون أن يشير إليها الإجراء الذي يتوجب عليها أن تقوم به

في  خلط  وجود المذكورة أعلاه 979من خلال أحكام نص المادة  نلاحظ، إضافة إلى ذلك   
  توجيه أوامر تنفيذية مختلفة المضمون تستدعي ، بين عبارات تتعلق بحالات متميزةصياغة ال

من   978والمنصوص عليها في المادة  أولهما الأمر باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، وهي نوعين
والذي يتعلق    جديدوثانيهما الأمر بإصدار قرار إداري ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية

إذ تفترض هذه الحالة تقديم أحد  ، الأفرادأساسا بحالات رفض الإدارة الإستجابة لطلبات 

 
 .  117-116. ص، المرجع السابق، أسامة جفالي  1
سدرة، محمد أمين ضامن، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر تنفيذية احترازية للإدارة بين حدي الإعتراف وسيلة   2

 .  790، ص. 2022، أفريل 07والتعزيز، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 
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وأن الإدارة رفضت هذا الطلب ليصدر  ، المتعاملين مع الإدارة طلبا لها لإستصدار قرارإداري 
بإعادة  ، ويأمر الإدارة بناء على طلب المدعي، بعدها القاضي الإداري حكما بإلغاء قرارالرفض

لسلبي الملغى وأن تصدر ضمن أجل  الطلب الذي سبق لها وأن رفضته بموجب القرار ا فحص
تراعي فيه الظروف القانونية والواقعية المستجدة لحظة صدور هذا ، معين قرارا إداريا جديدا

   . 1القرار 

أعلاه يتضمن  المذكور  الإجراءات المدنية والإدارية من قانون  979ن نص المادة إ، وعليه   
  تدل على  عباراته الأولىفإذا كانت ، والإبهاملصياغة إلى درجة الغموض تناقضا من حيث ا

خص القرارات الصادرة عن الإدارة في إطار  فإن ذلك ي، أن الأمر يتعلق بإتخاذ تدابير تنفيذية
  . 2وذلك إذا لم يسبق أن أمر بها القاضي الإداري ، صلاحيتها المقيدة

كمايلي:"تأمر الجهة القضائية الإدارية  والتي جاءت ، في حين تدل العبارة الأخيرة منه   
المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد" أن الأمر يتعلق بحالات رفض  

 إذ، غير حالات السلطة المقيدةفي  ويكون ذلك، الإستجابة لطلبات الأفراد وإلغاء هذه القرارات
وذلك في الحالات التي تتمتع  ، يلقي على الإدارة واجب القيام بفحص جديد للطلب المقدم إليها

   . في تحديد مضمون القرار الذي تؤمر بإصداره من جديد فيها بسلطة تقديرية

من قانون الإجراءات   979البعض من الأساتذة  تعديل أحكام نص المادة يقترح  ، كله لذلك   
إلزام أحد  ، والإدارية على النحو التالي:"عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرارالمدنية 

الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية  
في نفس  ، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرارجديد بعد تحقيق جديد

 3 ". بإصدار هذا القرار الإداري الجديد خلال أجل محدد  ،الحكم القضائي

    
 

 .  791-790سدرة، محمد أمين ضامن، المرجع السابق، ص.  وسيلة   1

  عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة ،  المرجع السابق، ص. 145-144.   2 
 .  793سدرة، محمد أمين ضامن، المرجع السابق، ص. وسيلة   3
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 ثانيـا:أنـواع الأوامـر التنفــيذية

 وعين إثنين: داري أن يوجهها إلى الإدارة على ن الأوامر التنفيذية التي يمكن للقاضي الإ

 أوامر في المرحلة السابقة على التنفيذ  -1

قد تصدر  ، ور أعلاهـالإجراءات المدنية والإدارية المذك من قانون  978وفقا لنص المـادة     
وق  ـرن بمنطـقتـفت ذ الحكم الأصلي ـة على تنفيـاضي الإداري في المرحلة السابق ـر عن القـالأوام
 . ية ـدأ المشروعـلاء لمبـوذلك إع، ذه الحالة تكون لها نفس حجيتهـوفي ه، م ـالحك

 الأوامـر اللاحقـة للحكم الأصلي  -2

الإجراءات المدنية   من قانون  979المـادة نص  أحكام  إعترف المشرع الجزائري بموجب  
والإدارية المذكور أعلاه للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر لاحقة على الحكم الأصلي 

وذلك إذا تطلب تنفيذ الحكم إلزام الهيئات الخاضعة  ، لإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد
 .  لولاية القضاء الإداري بإتخاذ هذا التدبير

صدر الحكم دون أن  و  الرئيسي إدعائه إغفال المدعي المطالبة بالأمر في في حالة ، هـوعلي   
بشكل لاحق  الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك أوامر صدر ت يتضمن أي أمر للإدارة 

 .  امتثال الإدارة للتنفيذ  وذلك إذا ثبت رفض، على الحكم الأصلي

الإجراءات المدنية   من قانون  979المادة  لنصضوء الصياغة يمكن على ، في هذا الصدد    
أولهما  ، حملها على معنيين اثنيين  والتي تطرح دائما نوع من الغموض، أعلاهر المذكو  والإدارية

وهو سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لاحقة على الحكم الأصلي للإدارة في حالة عدم  
 .  صاحب الشأن قد طلب من القاضي ذلكولم يكن ، تنفيذ الحكم القضائي 

وذلك  ، ر لاحقة لم يسبق أن طلبها المدعيأما ثانيهما هوسلطة القاضي الإداري في توجيه أوام 
 .  قصد إكراه الإدارة على إعادة فحص طلبه وإصدار قرار جديد



41 
 

ضرورية وهي   أخرى  ملاحظة 1البعض من الأساتذة نص هذه المادة يبدي  أحكام في إطار و    
لم يسبق أن أمرت بها" وهو ما يعني أن هذه الأوامر لاحقة لصدور  "أن استخدام المشرع عبارة 

  نفس  من 981الحكم الأصلي وليست أولية أو سابقة على التنفيذ يتعارض مع مضمون المادة 
أو قرار   حكم في حالة عدم تنفيذ أمرأو":والتي جاء نصها كما يلي ، المذكور أعلاه قانون ال

بتحديدها ويجوز   تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك ، ولم تحدد تدابير التنفيذ، قضائي
 .  ". . . لها تحديد أجل للتنفيذ

في الدعوى الأصلية   يدم مطالبة المدعـعرضت فرضية ع 981 المادة إن نص ، وعليه   
ر يتعلق بأوامر لاحقة على نحو  ـأي أن الأم ، ر في مواجهة الإدارةـة الأوامـتخدام سلطـباس

 .  صريح

لفرع الثاني:الإعتراف بسلطة القاضي الإداري الفرنسي في توجيه أوامر إلى  ا
 الإدارة

  1995فبراير  8الصادر بتاريخ  125-95ترف المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم  ـإع   
 ،  L911  ،3 2-L911  4 3-L911-21 وادـالم بموجبوذلك . ه أوامر للإدارةـة توجيـبسلط

 
 .  289. ص ، المرجع السابق ، -دراسة مقارنة –تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة ، عبد القادر عدو   1

 من قانون العدالة الإدارية على مايلي:  L 911-1ادة تنـص المـ 2  
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de 

droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la 

juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas 

échéant d'un délai d'exécution. » 

 

 ى مايلي: من قانون العدالة الإدارية عل   L 911-2ادة  تنـص المـ  3 
 

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de 

droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle 

instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, 

que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé".  

 
   

 
 

 من قانون العدالة الإدارية على مايلي :  L911-3تنص المادة   4

 



42 
 

14 -L911إذا تطلب تنفيذ الحكم إلزام الجهة الإدارية باتخاذ   وعليه. من قانون العدالة الإدارية
ففي هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر بهذا التدبير في نفس الحكم  ، تدبير تنفيذ معين 

 .  القضائي مع تحديد أجل للتنفيذ
يه   ـبتوجلقضاء الإداري  ح لـراء نصوص المواد المذكورة أعلاه نجد أن المشرع الفرنسي سم ـوبإستق 

 ويكون ذلك في حالتين: . لسابقة واللاحقة على صدور الحكمالأوامر ا

 حالة الإختصاص المقيد    أولا:

لب فيه الحكم ضرورة إتخاذ الإدارة ـيد للإدارة هي الحالة التي يتطـإن حالة الإختصاص المق  
درج القاضي  ـإذ ي . العدالة الإدارية من قانون  L 911-1 ،L911-3لإجراء معين طبقا للمادتين 

هذا  ـيتضمن إلزامها القيام باء على طلب صاحب الشأن أمرا للإدارة ـكمه الأصلي بنـفي ح
   . 2الإجراء التنفيذي بتحديد التدابير التنفيذية للحكم مع تحديد أجل للتنفيذ 

 ثانيا:حالة الإختصاص التقديري للإدارة 

ب تنفيذ الحكم ـيتطلقد  ، دالة الإدارية ـمن قانون العL911-3 و  L911-2وفـقا للمادتين    
و إصدار   دف بإدارة المرفق العام بتحقيق جديـالعام أو الخاص المكلاري ـام الشخص الإعتبـقي

 .  القرار المطلوب إصداره

 
«  Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite 

en application des articles L.  911-1 et L.  911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues 

au présent livre et dont elle fixe la date d'effet »  

 من قانون العدالة الإدارية على مايلي:  L 911-4ادة المـتنـص   1

  
« En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal 

administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.  Toutefois, 

en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction 

d'appel.  Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la 

juridiction saisie procède à cette définition.  Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.  

Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil 

d'Etat.  »  

  2 . أمال يعيش ، المرجع السابق ،  ص. 282
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بحيث  ، تدخلا إيجابيا من جانب الإدارة يتطلب تنفيذ الحكم في بعض الحالات إن ، وعليه   
ادة فحص طلب المدعي  ـا بإعـوإم، تزم إما بإصدار قرار جديد يحل محل القرار الملغىـتل

 . للظروف الواقعية والقانونية المستجدة لحظة صدورهدار قرارآخر طبقا ـوإص

فيذ الحكم يستلزم قيام الشخـص الإعتباري  ـوهكذا أصبح بمقدور القضاء الإداري إذا قدر أن تن   
ه إليه بناء على طلب صاحب الشأن  ـفـإن له أن يوج، قيق جديد من أجل إصدار قرار آخرـبتح

 .  التحقيق اللازم وإصدار قرار من جديدأمرا بإجراء 

،  الإلغاءم السبب الذي بني عليه حكو ـهو  هام من الضروري الإشـارة إلى أمـر ، ار في هذا الإطـ   
ب من عيوب المشروعية الخارجية فلا  ـود إلى عيـان سبب بطلان القرار الإداري يعـإذا كف. 

حص الطلب من طرف الإدارة في مهلـة ادة فـرا بإعـه أمـاضي الإداري إلا أن يوجـيملك الق
أن تقدير   أولهما ، د التدبير المطلوب من الإدارة أمران ـرد امتناع القضاء عن تحديـوم. ددةـمح

ة على  ـية وواقعية لاحق ـضع لظروف قانونـادة فحص طلبه من جديد يخ ـوضعية المعني في إع
ني بالضرورة أن للمدعي حقا  ـقرار الرفض لا يعر الثاني أن إلغاء ـأما الأم. صدور قرار الرفض

ة في الحالات التي يكون فيها سبب إلغاء قرار الرفض متعلقا  ـيجب على الإدارة الوفاء به خاص
أما إذا كان سبب الإلغاء متعلقا بعيب من  . بعيب الإختصاص أوعيب الشكل أو عيب السبب

 . 1فإنه لا مناص من الأخذ بالمعيار الثاني  ،  الموضوعيةعيوب عدم المشروعية 

 الأوامر التنفيذية توجيه روطــالمبحث الثاني:ش

النصوص  أكدته هو التزام قانوني  ضدهاالصادرة  أحكام الإلغاءبتنفيذ  الإدارةالتزام  إن   
من هذه   أحكام الإلغاء بتنفيذ الالتزامأساس  اأيض ستخلصكما ي، 3والتشريعية  2الدستورية

 
  - 276 ص.  ص، المرجع السابق ، -دراسة مقارنة –تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة عبد القادر عدو،  1
 277    . 
في كل وقت وفي كل مكان  مطالبة على مايلي: كل أجهزة الدولة المختصة  2020من دستور  178تنص المادة   2

. يعاقب القانون كل من يمس بإستقلالية القاضي، أو يعرقل  تنفيذ أحكام القضاء ، بالسهر علىوفي جميع الظروف
 حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها. 

 .  38-36ص.  ص، النصوص التشريعية   الإشارة إلى تم   3
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ها تكسب قوة تنفيذية تفرض على الإدارة بوجه خاص  وبـ، حجية ما تتمتع به منلنفسها  الأحكام
   . احترامها

  وبالتالي ، في نفس الوقت الأحكاما مسبهتتكف والقوة التنفيذية قد تتلازمان فالحجية، وعليه   
الطعن   ق ي طريق من طر أب  ولا يكون للطعن عليها  ، بمجرد صدورها تصبح هذه الأحكام نافذة

الإجراءات المدنية  من قانون  955نص المادة  أحكام  ءباستقرا  غيرأنه، للتنفيذ موقف العادية أثر 
وكذلك  ، يؤمر بخلاف ذلك"ما لم  والإدارية والذي جاء كما يلي:"للمعارضة أثر موقف للتنفيذ

القانون  بموجب  جراءات المدنية والإدارية المعدلمن قانون الإ 2مكرر  900أحكام نص المادة 
والذي جاء كمايلي:" للإستئناف أثر ناقل للنزاع  ، 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22رقم 

  ي ة الشيء المقض حجي سابها تالإدارية بالرغم من اكبين لنا أن الأحكام ت ي . وموقف لتنفيذ الحكم"
 .  اديةـلطرق الطعن الع استنفاذها تمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد ت  قد لا ، هب

كم حمن توافر شروط تجعل  الصادرة ضدها لابد  أحكام الإلغاءتلتزم الإدارة بتنفيذ  لكي و    
لازم توافرها في جميع   متعلقة بالحكم الإداري نوعان شروط وهذه الشروط ، قابل للتنفيذ الإلغاء

 .  الحكم الإداري  متصلة بالإخلال بتنفيذ أخرى  وشروط. إذ لا ترتبط بنوع محدد منها، الأحكام 

 الشـروط المتعـلقة بالحـكم الإداري   المطلب الأول:

إذ لا ترتبط بنوع محدد   هناك نوعان من الشروط:شروط عامة لازم توافرها في جميع الأحكام   
 .  وشروط خاصة تقتصر في سريانها على الأحكام المرتبطة بأوامر تنفيذية . منها 

 الفرع الأول:شروط الحكم الإداري العامة 

ية الموضوعية فيتوجب وفقا  ـسواء من الناح ته تدور حول طبيعالإداري  كمحال تنفيذ  روطـإن ش  
  ا إداري اا أن يكون حكمـلزم تبعا لهـأو من الناحية الإجرائية في، زام ـلها أن يكون حكما قضائيا بإل

 .  ة التنفيذية وأن يتم تبليغهغيصالب ممهورا

 زام ـا بإلـما قضائي كوجوب أن يكون ح:أولا 
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   لا أحكام الإلزام إة في تنفيذ الأحكام لا يقبل التنفيذ ـا تجري عليه الأصول العامم وحعلى ن   
كل دورها  ولىلأاف، 1باعتبار محلها غير قابلة له ة نشئإذ أن الأحكام التقريرية والأحكام الم

                               . زام المحكوم ضده بأداء معينـق أو عدم وجوده دون إل ـالقضاء بوجود الح

  ى دعاو  في لأحكام التقرير هي الأحكام التي تصدر والمثل الواضح في القانون الإداري    
فيها عند تقرير مدى مشروعية القرار دون أن   قاضيتتحدد سلطات ال ذإ، ص المشروعيةفح

أو   أو إنهاء لحق تعديلأما الثانية فإنها تقرر إنشاء أو ، 2التعويض عنه بأو  بإلغائه يقضي 
 . لعم ن عمل أو الامتناع عمركز قانوني دون أن تلزم ب

  في الأحكام الإدارية يختلف  الإلزامموضع أن  3يرى بعض الفقه المصري ، في هذا الإطار   
نها أحكام إلزام  أالأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء الغالب ف ، نوع الدعوى الإداريةباختلاف 

حكام الصادرة  الأ غير أن ، وقد تكون مجرد أحكام تقرير لا يلحقها التنفيذ ، تتطلب التنفيذ
أي   اتخاذبالتالي لا تتطلب و برفض دعوى الإلغاء هي ذاتها أحكام مقررة لا تتضمن إلزاما 

 . إجراء من إجراءات التنفيذ

 ة ـا بالصيغة التنفيذير و همم الإداري كم حالن أن يكو  :ثانيا

الصيغة  ف، لتنفيذلا لصلاحية الحكم يأساس شرطا بالصيغة التنفيذية  داري الإكم حاليل ي يعد تذ   
   . القوة القانونية والمادية ممثلة في القائم بالتنفيذ مرفقا بالقوة العمومية يالتنفيذية تعن 

 
،  ية أحكام منشئة و أحكام إلزام ، تنقسم الأحكام من حيث مضمون القضاء الصادر في الحكم إلى أحكام تقريرية  1

والحكم المنشئ يتمثل في الحكم الذي ينشئ أو يعدل أو ، فالحكم التقريري يكتفي بالقضاء بوجود أو عدم وجود الحق 
بوبشير محند  ، أما حكم الإلزام فهو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين قابل للتنفيذ الجبري ، ينهي حقا 

ديوان المطبوعات . الإجراءات الاستثنائية(-نظرية الخصومة -أمقران: قانون الإجراءات المدنية )نظرية الدعوى 
 .  281-280ص.   ص ، 2001طبعة   ، الجزائر. الجامعية 

نظرية الدعوى   .  الجزء الثاني . عمار عوابدي: النظرية العامة للمنازعات الإدارية  في النظام القضائي الجزائري  2
  .  297  . ص ،  1998طبعة  ، الجزائر . ديوان المطبوعات الجامعية . الإدارية

، الإسكندرية، الطبعة الأولى، نشأة المعارفم. الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة:ياسين عكاشة حمدي   3
   . 307  - 304. ص ص، 1997
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  ة  ـوالإداري من قانون الإجراءات المدنية 601 رة الأولى من المادةق وهذا ما أكدته الف   
إلا بموجب نسخة من   ، بنص في القانون  ستثناة "لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المالجزائري:

   . " ...ممهورة بالصيغة التنفيذية ، السند التنفيذي

التي جاءت بها المادة  و ل بها الأحكام الصادرة في المواد المدنية يالصيغة التنفيذية التي تذو    
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية    ....:"من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي كالتالي 601

عوان الذين طلب إليهم ذلك تنفيذ هذا  الأمر جميع المحضرين وكذا كل أتو  دعوت ، الشعبية
المساعدة  يد المحاكم مـدالجمهورية لدى وكلاء واب العامين و نال علىو ،  ...القرار ، الحكم

بالقوة   هالعمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذضباط القوة على جميع قادة و و ، هاللازمة لتنفيذ
   . " ....إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية ،  الاقتضاءعند 

بالتنفيذ   ظاهر جليا أن الأحكام المذيلة بهذه الصيغة تصبح أحكاما قوية من حيث الإلزام   
 اهذا خلافو . قتضى الحال كذلكاوحتى القوة العمومية إن ، كل الوسائلسخرت لها لأنها 

    ... " : الصيغة التاليةبفالأحكام الإدارية تذيل ، التي تذيل بها الأحكام الإدارية للصيغة التنفيذية
الي أو رئيس المجلس  و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو و تأمر الوزير أو  ال 

كل من المحضرين   وتأمر  وتدعو  ، كل فيما يخصه ر خآوكل مسؤول إداري  ، الشعبي البلدي 
أن يقوموا بتنفيذ   ، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص ، ذلكالمطلوب إليهم 

   . "   ....القرار ، هذا الحكم

قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الصيغة   من 601نص المادة  أحكام من لنا حيتض      
التنفيذية تحتوي على مجموعة من الأوامر صادرة باسم الشعب الجزائري إلى مختلف الجهات  

الجهات  تتمثل هذه و  ، ا في ذلك طرفي الحكم أو السندمالقائمة على التنفيذ أو لها علاقة به ب
   :فيما يلي 

مدخل في  وصيكطرف أصلي في الخصومة الإدارية أو  سواءالنزاع  هالوزير : الذي يخص -
   .  الخصام أو متدخل فيه
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   . متشابه تماما لوضع الوزير وضعهحيث أن  ، الوالي: بأي صفة كان في النزاع -

كان النزاع يخصه   ا رئيس المجلس الشعبي البلدي: هو بدوره طرف في الصيغة التنفيذية إذا م -
   . بأي صفة كان

حيث أن الصيغة   ، شرع الجزائري مالمسؤول الإداري: وهو الطرف الجديد الذي أضافه ال -
كتفت بتوجيه  )ملغى( ا من قانون الإجراءات المدنية 320لمادة لنص االتنفيذية القديمة طبقا 

 .  1الثلاث المذكورة أعلاه اتلسلطلالأوامر 

امة وصرامة مطلقة على  تالعمل بجدية بكل هؤلاء ملزمون بحكم القانون ، ذلكبناءا على    
لكن يبقى الأمر   . عليهم ملهم أ اعلى التنفيذ أو محكوم ساهرينأمروا به سواء ك ما  تنفيذ

على  ذلك  واقتصرد الإدارة حسب نص المادة هو تدخل المحضرين ضدها ض دتبعسالم
 . نفيذ الجبري ضدهاإلى عدم جواز الت  استنادا ، الخواص

  لك نفس مسلك المشرع الفرنسي سأن المشرع الجزائري قد في هذا الصدد نشير إلى     
-1ة ادـمـال الفرنسية والتي جاءت بها فبملاحظة الصيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام الإدارية

751R  بها الأحكام  تنطبق مع الصيغة التي تذيل تكاد نجدها ، 2العدالة الفرنسي  من قانون
أن   القولالجزائرية و الفرنسية يمكن  تينالتنفيذي تين إلى ما ورد في الصيغ واستنادا . الجزائرية

مضمون الصيغتين يختلف بحسب ما إذا كان الحكم موجها ضد أشخاص القانون العام  
رين فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة  ضمر المحأحيث توضح الصيغتين أنها لا ت  ، والخواص

 .  ذلك ضد الخصوم الخواص فقط واقتصرأشخاص القانون العام  ضد

 
من قانون الإجراءات المدنية )ملغاة( على ما يلي: "وفي القضايا الإدارية تكون   320تنص الفقرة الثانية من المادة   1

الصيغة التنفيذية على الوجه التالي: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس  
 "  . . . المجلس الشعبي البلدي 

 على ما يلي : العدالة الفرنسيمن قانون   751R-1 ة الماد تنص  2 

" La république mande et ordonne, au ministre ou au préfet intéressé en ce qui  le concerne et à tous les 

huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de 

pouvoir à l’exécution de la présente décision " .  
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   داري الإكم  حالغ ـتبلي : ثالثا   

من قانون   894وهذا ما أكدته المادة ، عن طريق محضر قضائي يتم  الحكم الإداري إن تبليغ    
في  يتم التبليغ الرسمي للأحكام و الأوامر إلى الخصوم " :جراءات المدنية والإدارية بقولهاالإ

أن يتم   بصفة استثنائية المشرع الجزائري كما أجاز  . "عن طريق محضر قضائي، موطنهم
   . 1التبليغ عن طريق أمانة الضبط 

رئيس  أو  الواليأو قد يكون الوزير  والذي ، لإدارة لإلى الممثل القانوني  الإداري كم حالويبلغ    
الهيئات  و المجلس الشعبي البلدي أو الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية

   . 2 العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية

تحقيق   إلى هدفيكان التبليغ في نطاق القانون الخاص  إذاأنه في هذا الإطار نشير إلى     
قبل فإن تبليغ الأحكام الإدارية  ، ئناففيه بالمعارضة والاست طعنم به لبدء حساب مدة العلال

يتعدى ذلك  كان ، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13-22صدور القانون 
 .  الطعن  بالمعارضة فقط استنفاذحيث تصبح الإدارة ملزمة بالتنفيذ بمجرد  يذـنفليتعلق بالت

 المتعلقة بالأوامر التنفبيذية الفرع الثاني : الشروط 

كانت سابقة أم لاحقة  مال القاضي الإداري لسلطة توجيه الأوامر للإدارة سواء عإن است    
أولهما يتمثل في ضرورة تقديم طلب من صاحب الشأن إلى الجهة  ، يخضع لشرطين

 .  م الأمر لتنفيذ الحكمو القضائيةوثانيهما لز 

 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي:"يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة   895تنص المادة    1

   . الإدارية أن يأمر بتبليغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط" 
يوليو  12المؤرخ في   13-22م القانون رقالمعدلة بموجب من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   828تنص المادة  2

دية أو المؤسسة العمومية ـأو البل ون الدولة أو الولايةـدما تكـعن، راعاة النصوص الخاصة ـ"مع م :يلي على ما 2022
 طرفا في الدعوى بصفة مدع أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية،  ذات الصبغة الإدارية

رئيس المجلس الشعبي البلدي والممثل  أو  الوالي أو  بواسطة الوزير المعني ، على التوالي، ثلـتم، أو مدعى عليه 
 .  " الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية الهيئات العمومية و القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية
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 تنفيذية إلى الإدارةوجوب طلب توجيه أوامر  أولا:
يذ  اذ الإجراء الذي يراه مناسبا لتنفإن هذا النوع من الطلبات يكفي لأن يأمر القاضي بإتخ     

دون  ، مايراه لازما لكفالة تنفيذهاأن يتخذ بشأنها مباشرة من الإجراءات وهذا يقتضي ، الحكم
في  غير أن طلبه يتوقف عند حد إعلان رغبته . هذا الشأنالخصم من أثر في  لمطالبتجاهل 

   . 1على أن يتولى القاضي بعد ذلك مهمة تحديد الإجراء ، إتخاذ الإجراء الملاءم للتنفيذ

لإمكانية توجيه  يشترط  المذكورتين أعلاه 979 -978ن المادتينص أحكام وبالرجوع إلى    
وعليه فلا  ، الجهة القضائية المختصةأوامر ضرورة تقديم طلب صريح من صاحب الشأن إلى 

 .  يمكن للقاضي الإداري ممارسة هذه الصلاحية من تلقاء نفسه

ممارسة سلطاته   منبإمكانية القاضي الإداري  2يرى البعض من الأساتذة، وفي هذا الصدد   
يقدمه  إلى طلب في توجيه الأوامر المقترنة بمنطوق حكم الإلغاء الصادر عنه دون الحاجة 

دور قاضي الإلغاء في إعمال مبدأ  و ، إنسجاما مع طبيعة دعوى الإلغاء وذلك ، الطاعن 
وقيام الإدارة  ، المشروعية الذي لن يتحقق إلا بتنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار غير مشروع

   . المحكوم عليها بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لهذه الغاية

فإنها تتنوع اعتدادا بوقت تقديمها  ، تتوحد من حيث غايتها وإذا كانت طلبات توجيه الأوامر     
فعن النوع الأول فيتقدم  . وطلبات لاحقة لصدوره، إلى نوعين:طلبات سابقة على صدور الحكم 

 .  به المدعي إما مقرونا بالطلب الأصلي في الدعوى أو منفصلا عنه

حكمها   الجهة القضائيةأما النوع الثاني فعلى نحو ما يبدو لا يثور أمره إلا بعد أن تصدر   
سواء رجع  ، لم ينفذ:أولهما أن الحكم مرينوهو لذلك يفترض أ ، وتمتنع الإدارة أو تهمل تنفيذه

أما الآخر صدوره دون . أو تعنتها ووضع العراقيل دون تمامه، ذلك لرفض الإدارة صراحة تنفيذه
لأن المحكوم لصالحه لم يطلب من المحكمة أثناء سير  ، أن يتضمن أوامر يستلزمها تنفيذه

 
 .  87. ص، المرجع السابق، محمد باهي أبو يونس  1
إبراهيم العتوم، مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ حكمه "دراسة تحليلية"، مجلة  منصور   2

 .  38. ص،   2015، 1، العدد 42دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 



50 
 

 . 1الدعوى أن تأمر بما يكفل هذا التنفيذ 

نشير إلى أن الأوامر الصادرة في المرحلة اللاحقة عن الحكم الأصلي قد ، في هذا الصدد  
بقصد توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ   ، تثير مسألة الاختصاص بالفصل في الطلب المقدم

 .  بالاستئناف فيه  الحكم في حالة الطعن 

لى خلاف القضاء  في مثل هذه الفرضية والتي لم تطرح بعد أمام القضاء الإداري الجزائري ع   
حيث أثارت الأوامر اللاحقة مسألة الاختصاص بالفصل في الطلب المقدم ، الإداري الفرنسي

ن هذا الأمر يقتضي التفرقة بين  فإ ، الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناففي حالة 
 حالتين: 

الحالة الأولى: إذا تم الطعن في الحكم فإن لقاضي الاستئناف أن يأمر باتخاذ التدابير التي  
 .   2بالاستئناف يفصل بعد في الطعن  م يفرضها تنفيذ الحكم طالما أنه ل

فإنه يبقى   ، أيدت محكمة الطعن الحكم الصادر عن قضاء الدرجة الأولىإذا  ة: نيالحالة الثا 
من   نتقصولا ي ، لمحكمة الاستئناف صلاحية الأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حكم الإلغاء

                 الفرنسي  مرد ذلك وفق فتوى مجلس الدولة. صلاحيتها أن يحكم برفض الطعن
     " هو احتمال أن تستند محكمة الطعن Mme Vindevogelفي قضية " 13/03/1998في 

في تأييدها للحكم على أسباب أخرى غير الأسباب التي استند عليه حكم محكمة الدرجة  
 . 3الأولى 

 المطلوبة مما يقتضيها التنفيذ  ثانيا:ضرورة أن تكون الأوامر
إلا   أمرا لجهة الإدارة بإصدار القرار الذي يتطلبه تنفيذ الحكم توجيهلقاضي الإداري ل يمكنلا    

ي على ذلك أن القاضي الإداري إذا قدر أن توجيه أمر  ن وينب ، إذا كان هذا لازما لتنفيذ الحكم
  . فينبغي عليه إصدار هذا الأمر ، إلى جهة الإدارة يعتبر مسألة حتمية من أجل تنفيذ الحكم

 
 .  92-90  . ص، المرجع السابق، محمد باهي أبو يونس  1

2  Gilles BARDOU, Jean GOURDOU: Exécution des décisions de la juridiction administrative encyclopédie.  

Dalloz.  contentieux administratif.  publication trimestrielle.  Avril.  2008, p. 15.   
3  CE, Mme VINDEVOGEL, 13/03/1998, A. J. D. A, 1998 , p . 408.  
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أعلاه   نالمذكورتي 979 ، 978ومن ثم فإن سلطة القاضي كما هو واضح من نص المادتين 
   .  هي سلطة مقيدة

لا يكفي أن يطلب صاحب الشأن من القاضي توجيه أمر بإتخاذ اجراء تنفيذي ليحصل  ، وعليه 
ذا  وفي ه. وإنما لابد أن يتحقق القاضي من أن الإجراء المطلوب مما يقتضيه التنفيذ، عليه

من الضروري الإشارة إلى أنه إذا كان إقتضاء التنفيذ يمثل معيارا لتحديد دور القاضي  الإطار 
فإنه من ناحية أخرى يتخذ أساسا للتمييز بين هذه الأوامر من حيث  ، في نطاق الأوامر التنفيذية 

   . درجة اتصالها بتنفيذ الحكم 

أن الأوامر تتنوع إلى أنواع أربعة:أوامر متصلة بالحكم  1يرى البعض من الفقه ، لذلك   
أوامر بإتخاذ اجراء محدد  ، المطلوب تنفيذه أوامر ذات صلة بالحكم ولكن لا يستوجبها تنفيذه 

 .  أوامر بإصدار قرار آخر بعد تحقيق جديد، يستلزمه تنفيذ الحكم

 الأوامر المتصلة بالحكم المطلوب تنفيذه -1
أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري قاصر على الأوامر المتصلة بحكم  إن توجيه    

لذا يجب أن يكون الربط قائما بين تلك الأوامر وتنفيذ الحكم على نحو يتأكد  ، يذه ـمطلوب تنف
 .  الأوامر لابد أن يكون مرتبطا بهدف محدد هو كفالة تنفيذ الأحكام الإدارية وجيهـنه أن تـم

 ي تنفيذها توجيه أوامر تنفيذية أحكام لا يقتض  -2
أولهما أحكام غير  ، إن هذا النوع من الأحكام يمكن تصنيفها تبعا لدرجة إلزامها إلى صنفين   

هاته الأخيرة سواء  . ملزمة أي لا تقضي بشيء يلتزم طرف بتأديته إلى الآخر كأحكام الرفض
فلا  ، أو طلبات المدعي الأصلية أو العارضة أو الطعن  انصبت على رفض الدعوى برمتها 

أحكام بطبيعتها  ثانيهما و . يقتضي تنفيذها الأمر بإتخاذ أي إجراء محدد كان أو غير محدد
المتضمنة   كالأحكامملزمة ولكن تنفيذها لا يثير صعوبة تستوجب الأمر بإتخاذ اجراء لتنفيذها 

 .  اليةإدانة م
 

 .  92 . ص، المرجع السابق، محمد باهي أبويونس  1
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 إجراء محدد يستلزمه تنفيذ الحكم الأمر بإتخاذ   -3
ربما كان  ، ما يشير إلى المقصود بالتدبير المذكورتين أعلاه 979و 978لم يرد في المادتين     

لذا ترك الأمر  . مرجع ذلك إلى رغبة المشرع في ألا يسوق ما تصعب معه مهمة القاضي
اضي  ـالمتق. تنفيذ الحكمللقاضي والمتقاضي ليقدر كلا منهما تبعا لمقتضى الحال ما يستوجبه 

 ورده في طلبه محققا لرغبته من الحكم ـبما ي

 .  والقاضي بما يضمنه في حكمه متوافقا مع مقتضى التنفيذ

 يق جديدـاذ قرار آخر بعد تحقـر بإتخ ـالأم -4
بحيث تلتزم  ، قد يتطلب تنفيذ الحكم في بعض الحالات تدخلا إيجابيا من جانب الإدارة  

أن  وهكذا أصبح بمقدور القضاء الإداري إذا قدر، قرارجديد يحل محل القرار الملغىبإصدار 
فإن له أن يوجه أمرا للإدارة  ، تنفيذ الحكم يستلزم قيام بتحقيق جديد من أجل إصدار قرار آخر

 .  من أجل تنفيذ الحكموذلك  ، بإجراء التحقيق اللازم وإصدار قرار من جديد

 مراعاة القاضي الإداري للظروف القانونية والواقعية المستجدةثالثا:ضرورة  
ويترتب   1عن طريق اجتهادههذا الشرط  لدولة الفرنسي دور كبير في توضيحكان لمجلس ا لقد  

. على ذلك أن حق المدعي في استعمال القضاء لهذه الآلية قد يزول بسبب تغير هذه الظروف
لطلب المدعي بشأن توجيه أوامر تنفيذية إلا إذا قدر أن   لهذا فإن القاضي الإداري لا يستجيب 

 .  2ذلك لا يتعارض مع الوضع القانوني الجديد

 
1 " Par deux décisions importantes du 4 juillet 1997 leveau (Rec CE, p . 282.  RFD  Adm, 1997, 819, concl, J-

H Stahl, AJDA 1997 . 584.  Chran D.  Chauvaux et T-X Girardot ) et Bourezak (Rec, CE, p. 278.  RFD Adm, 

1997. 815, concl.  R.  Abraham, RD, publ. 1998. 271.  Note P. Wacksman, AJDA 1997. 584.  chram. préc). 

Le Conseil d'Etat a estimé que la demande d’injonction devait être traitée comme une demande de plein 

contentieux, il s’ensuit que le juge doit prendre en considération, pour apprécier s’il y a lieu d’y faire droit, 

les circonstances de droit et de fait existant à la date à la quelle il statue ", Gilles BARDOU, Jean 

GOURDOU, op ,cit, p. 13.   
2 " Le juge administratif peut procéder à un supplément d’instruction (CE, avis, 11 oct 2006, lamri, leban, p . 

425.  D 2006. IR. 2811).  Celui-ci n’est pas toujours nécessaire lorsqu’un changement dans les circonstances 

de droit interdit le prononcé d’une injonction " Jean-Claude BONICHOT, Paul CASSIA, Bernard 

POUJADE, op, cit, p.  1089.  
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 المتعلقة بعدم تنفيذ الحكم الإداري الشروط   :المطلب الثاني 

وهي في جملتها معيار للفصل بين  ، بد أن تتوافر شروط بالنسبة لعدم تنفيذ حكم الإلغاءلا   
ويمكن تصنيفها إلى نوعين  . وعدم التنفيذ الذي لا يستوجبه، المبرر لهذا الحكمعدم التنفيذ 

وثانيهما شروط تتصل بواقعة الإخلال به بإعتبارها  ، أولهما شروط خاصة بالتنفيذ بوجه عام
     . التصرف الذي تأتيه الإدارة 

 الفرع الأول:الشروط الخاصة بالتـنفيذ 

أصلي لم   التزاملابد أن يكون هناك ، تنفيذ الأحكام الإداريةعلى نحو ما يجري عليه نظام    
لذلك لا مجال للبحث عن وسائل قانونية لإجبار الإدارة   . ستحيلمينفذ وأن يكون قائما وغير 

فرهما في التنفيذ  اشرطان إذن لابد من تو  . على تنفيذ الأحكام القضائية إذا استحال تنفيذها
   . فعلي بالتنفيذ وأن يكون هذا التنفيذ ممكنا التزام ةدار الإأن يقع على   ، هأثر  حداثلإ

 على الإدارة بالتنفيذ التزامضرورة وجود   :أولا 

كم  حالرجع ذلك إلى ما يتمتع به مو  ، وجود هذا الالتزام بشكل دائم في ليس هناك من ينازع   
  بوجه  تفرض على الإدارة منطوقه في تلك التي تعكس قوة حقيقية كامنة، ة يمن حجداري لإا

كثيرة ومتنوعة تختلف باختلاف   دارية حكام الإالأالتي تتضمنها  والالتزامات. احترامهخاص 
   . موضوع النزاع المطروح

تم على  حفقد ينطوي الالتزام الإداري على إلغاء قرار غير مشروع والنتائج التي رتبها مما ي   
هدف إلى  تملية عوذلك بإيجاد إجراءات ، ثار هذا القرار آد تحدموقف إيجابي ل اتخاذ الإدارة

   . 1ن السبب في ذلك كا تصفية الوضعية غير المشروعة من وقت صدور القرار الملغى الذي 

 

 
 .  52.  ص  ، المرجع السابق، إبراهيم أو فائدة  1
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 ا  ـذ ممكنـأن يكون التنفي وجوب :ثانيا

ية  دأتية ينطلق منها هذا الشرط أنه لا تكليف بمستحيل ولا إجبار إلا على ر هجو ثمة فكرة      
وذلك إذا كانت المبررات   ، غير مستحيلو  ممكنا يكون  أن للتنفيذمن ذلك يلزم  انطلاقا، مقدور
والتي يستحيل معها وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين المبررات التي تستند إليها إدارة . قائمة

وبين بعض المبررات التي تتمسك بها الإدارة لكي تماطل في التنفيذ ولكي ترفضه  ، ذفعلا التنفي
 .  صراحة والتي قد لا يكون لها ما يبررها

 للتنفيذ والمادية  الإستحالة القانونية -1

   ر عليهالالتزام بذاته قد يكون مقدو أن ، المانعة من التنفيذ في هذا النطاق الاستحالةب  يقصد     
 .  1و لإجراء لحق به صار مستحيلا أولكن لعارض 

فالاستحالة يمكن اعتبارها مبررا قائما وشرعيا لتجاهل الإدارة لالتزامها بالتنفيذ فلا  ، لذلك    
تتنوع  مجال للبحث عن الوسائل القانونية لإجبارها على تنفيذ أحكامها إذا استحال هذا التنفيذ و 

   التنفيذ تبعا لمصدر الإجراء أو الواقعة المفضية إلى استحالته إلى نوعين الاستحالة المانعة من 
 .  استحالة قانونية وأخرى مادية

 الاستحالة القانونية للتنفيذ  -أ

أو يستقر   في بعض الحالات يستحيل تنفيذ الحكم استحالة مرجعها إجراء يستند إلى نص    
على حكم قضائي فيصبح لا محل للتنفيذ معه  يتأسس  لى مبدأ من المبادئ القانونية أوع

    ويستوي في ترتيب هذا الإجراء لأثره أن يمتد إلى المستقبل أو أن يكون مقصورا على الماضي 
 .  ويتماثل في إحداث هذا الأثر أن يكون عدم التنفيذ مطلقا أم مؤقتا

 
 .  139. ص  ، المرجع السابق ، يونس أبومحمد باهي   1
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التصحيح  ي:ويكون لها ذات الأثر ه إذن إجراءات ثلاثة تتحقق بها تلك الاعتبارات    
 . إلغاء الحكم و، وقف تنفيذ الحكم ،  التشريعي

 التصحيح التشريعي - 

و مع ذلك  ، أن إجراء التصحيح التشريعي لم يعمل به في الجزائر، الجدير بالإشارة بداية   
         .  ارتأينا التطرق إليه بقصد بيان ضرورة تفادي هذا الإجراء أصلا وحسنا فعلت الجزائر 

"يفترض تدخل عمل تشريعي لاحق لعمل أو عدة أعمال إدارية  والتصحيح التشريعي     
ع وفي بعض الأحيان الحد من  ـمن شأنه من، بالتصريح بمشروعية هذه الأعمال أو بعض أثارها

ذه  ـإن ه. 1بل أكثر من ذلك إزالة أثارها إن كانت الرقابة قد تمت ، لهذه الأعمال ية ـالرقابة القضائ
الفقه  عضـفب، دة ـكانت موضوع تأويلات عدي والتي اشتهرت بها الإدارة الفرنسية غالبا الطريقة 

  القاضي طات المشرع لمقاومة سلطات سل تعمل الإدارةـة تسـذه الطريقـرى أن بهـي 2المصري 
قوم بعمل البرلمان على أن يعطى وبأثر رجعي  ـأن تـك، اءـوتتخلص بكل مشروعية من أثار الإلغ

           . قوة تشريعية لقرار إداري تنظيمي أو فردي

الشيء المقضي تمس بطريقة   فإن حجية، حين يجرى هذا التدخل قبل صدور الحكم خاصة    
فلا شك أن هذا  ، سبق القضاء بإلغائه لتجاوز السلطةأما إذا كان هذا القرار قد ، المنع

إذ يسمح للإدارة بطريقة تبدو  ، التصحيح يتضمن حتما مساسا بحجية الشيء المقضي به نفسها
 .  قانونية بالتملص من التزامها بتنفيذ الحكم

 
1"Suppose l'intervention d'un acte législatif pris postérieurement à un ou plusieurs actes administratifs qui, en 

déclarant valables (avec une terminologie variée) ces actes ou certaines de leurs effets, à pour objet et pour 

conséquence d'empêcher (ou parfois de limiter) le contrôle juridictionnel (ou administratif) de ces actes ou 

encore si ce contrôle à déjà été effectué d'en faire disparaître les conséquences" ,Jean-Marie AUBY et Roland 

DRAGO: Traité de contentieux administratif.  Tome 2.  L. G. D. J.  2éme Edition, Paris, 1984.  p. 132.       

-417. ص ، 1984طبعة  ، مطابع مجلس الدفاع الوطني . تنفيذ الأحكام الإدارية ، . حسني سعد عبد الواحد 2
418  . 
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غير  حين تأتي الإدارة عملا  أيضا الذين تساءلوا بالقول 1هذا ما آثار استغراب البعض     
أو حين يكون موضوع طعن قضائي   ، مشروع وعندما يلغى ذلك العمل من قبل القضاء الإداري 

أيمكن للحكومة مطالبة البرلمان بتغطية   ، من طرف المعنيين الذين أصابهم ضرر من جراءه
الخطأ الذي ارتكبته ومحو المخالفة التي تسبب فيها؟ هل يسمح الدستور للحكومة المطالبة  

 ذا النوع من العفو؟  لنفسها به

إن هذا الاتجاه يعتبر التصحيح التشريعي طريق ملتوي تلجأ إليه الإدارة لتغطية خطئها فلا     
كما لا يجوز له أن يقدم حلا   ، يجوز للبرلمان أن يتدخل في أعمال الإدارة أو السلطة التنفيذية

  .  لقضية متداولة أمام المحاكم أو يلغي حكما قضائيا

يرى أن التصحيح التشريعي الذي يستهدف الصالح العام   2بعض الفقه الفرنسي غير أن    
فيصير بتصحيحه تنفيذه على   ، ويصحح المشرع بمقتضاه آثار ترتبت على حكم الإلغاء

    . قد يحرر الإدارة من التزامها بتنفيذ الشيء المقضي به  ، الماضي مستحيلا

خلالهما يتحقق التعايش بينه وبين الحجية وعن   والتصحيح في هذا الشأن مقيد بقيدين من     
أولهما قيد موضوعي ويعني أن المشرع إن   ، طريقهما يفض التنازع على فرض وجوده بينهما

كان له أن يجري تصحيحا فلابد أن يكون في نطاق أثر الحكم لا في إطار مضمونه بمعنى أنه  
ملك إلا أن يصحح الآثار المترتبة على  إذ لا ي ، لا علاقة له بالحكم حين يسلك سبيل التصحيح

فلا  . أي في الفترة الواقعة بين صدور هذا القرار والحكم بإلغائه، القرار الملغى بأثر رجعي 
ولا أن يعيده إلى الحياة بعد  ، ضفي المشروعية على القرار الملغى يستطيع مثلا بالتصحيح أن ي

 .  تنفيذه بالنسبة للمستقبلولا يمكن تعطيل أو إعاقة  ، إعدامه قضائيا

 
جامعة  . كلية الحقوق . رسالة دكتوراه . -دراسة مقارنة–للقرارات  القضائية  إشكالية تنفيذ الإدارة   ، شفيقة بن صاولة  1

 .  222.  ص ،   2007-  2006جيلالي اليابس سيدي بلعباس 
2 Lucienne ERSTEIN,Odile SIMON, l’exécution dela juridiction administrative Berger levrault. 2000, paris 

op, cit, p . 27.  

  " Le législateur peut libérer l'administration de l'obligation d'exécuter la chose jugée par une 

    validation législative…".   
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المرحلة السابقة  ، اصلا بالنسبة للحكم بين مرحلتينإذن التصحيح من حيث إعمال أثره يعد ف   
فهو لا يمتد بأثره إلا على المرحلة الأولى فحسب  ، على صدور الحكم والمرحلة اللاحقة له

مرحلة الثانية لا أثر له بالنسبة  أما ال. ها بتنفيذ مقتضيات الحكم بشأنهافيعفي الإدارة من التزام
فلا تتعامل مع القرار الملغى   ، فتظل الإدارة ملتزمة بتنفيذ ما يستوجب الحكم بخصوصها لها

   . 1حينئذ يكون تصرفها خارجا عن نطاق الاستحالة ، مستقبلا وكأنه إجراء غير مشروع

مؤداه ألا يأتيه  ، إجراء التصحيحأما بالنسبة للقيد الثاني الذي يرد على سلطة المشرع في    
ولهذا وضعت معايير   2المشرع مدفوعا برغبة ذاتية وإنما يجب أن يستهدف به الصالح العام 

ضابطة لإعمال هذا القيد تتمثل في ضرورة كفالة السير المنظم للمرفق العام أوالحفاظ على  
تلك التي يترتب على عدم استقرارها أثار يصعب  ، المراكز المكتسبة بحكم القرار الملغى

 .  تداركها

 وقف تنفيذ الحكم القضائي  - 

ما تعد تطبيقا لقاعدة الأثر الموقف للطعن والأخرى  إحداه، يوقف تنفيذ الحكم في حالتين    
في كلتي الحالتين تتحلل  . بحكم من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن

الإدارة من التزامها بالتنفيذ ويكون من المستحيل حدوثه إما إعمالا للمبدأ الأول  أو تطبيقا لحكم 
 .  قضائي

هذه الحالة وإن كان لها أثر محدود  ، دة الأثر الموقف للطعنفعن الوقف المترتب على قاع    
إذ الأصل بالنسبة لهذه الأخيرة  ، على خلاف الحال في الأحكام المدنية أحكام الإلغاء في نطاق 

من قانون الإجراءات المدنية   323لا تقبل التنفيذ إلا بمرور أجل الطعن العادي عملا بالمادة 

 
 .  141-140. ص، المرجع السابق ، محمد باهي أبو يونس 1
 في هذا الصدد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على أن يكون التصحيح لغرض الصالح العام:   2

  " Le Conseil constitutionnel n’admet une telle validation que si elle a une justification tirée de l’intérêt 

général" ,Michel ROUSSET, Olivier ROUSSET :Droit administratif.  Presses Universitaires de Grenoble.  

2eme  édition , France ,2004 ,p. 137.  
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المعدل والمتمم   13-22قبل صدور القانون رقم  ، أما فيما يتعلق بالأحكام الإدارية. 1والإدارية 
والمقصود بذلك  ، س له أثر موقف للتنفيذالطعن لي  كان،  الإداريةلقانون الإجراءات المدنية و 

أما بصدور القانون رقم  ، الطعن بالاستئناف فقطهو وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 
على قاعدة الأثر غير  تغيير طرأ الإدارية المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية و  22-13

 .  2المعارضة أثر موقف للتنفيذللطعن بأصبح للطعن بالإستئناف إضافة و  الموقف للطعن

هو أن المشرع الفرنسي حدد حالات يكون فيها لاستئناف  ، الجدير بالإشارة في هذا الصدد   
أحكام المحاكم الإدارية الأثر الموقف لتنفيذها ويتعلق الأمر بالأحكام الصادرة من المحاكم 

  4.  بالنسبة للأحكام التأديبية وكذا الأمر 3الإدارية والمتعلقة بالمواد الانتخابية 

أن هذه المخالفة لقاعدة الأثر غير الموقف  5يرى بعض الفقه المصري ، في هذا الإطار     
فعن الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية حين تلغى   ، للطعن استوحيت من اعتبارات عملية

د قصير جدا  ثلاثة أشهر  الانتخابات بحكم قضائي فإنه يجب إجراء انتخابات جديدة في موع
هذه الفترة تعتبر قصيرة جدا بحيث لا يمكن  ، لمجالس المحافظات وشهران للمجالس البلدية

لمجلس الدولة أن يصدر حكمه قبل الانتخابات الجديدة التي يؤدي إليها صدور حكم أول 
مجلس   ألغىا الفرض فإنه في حالة ما إذا في هذ  . ولو لم يكن للاستئناف أثر موقف ، درجة

ويترتب على ذلك أن  ، الدولة حكم أول درجة فإنه يقرر صحة انتخابات المرشحين الأولين
ومن ثم فإنه لمفاداة هذه التعقيدات وجد المشرع أنه من  ، الانتخابات الثانية تعتبر ملغاة بالتبعية

س  الملائم أن يضفي أثر موقف على الطعن بالاستئناف في مجال قضاء انتخابات المجال 
 .  المحلية

 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي : " يوقف تنفيذ خلال أجل   323تنص الفقرة الأولى من المادة  1

 . الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته"
  2 . تم توضيح هذه الحالة ، ص.  44

3 "L'appel est, sous certaines réserves, suspensif en matière électorale et  dans certains contentieux relevant 

de juridictions administratives spéciales ", Remi ROUQUETTE:Petit traité du procès administratif . Dalloz.  

1er Edition, Paris, 2003, p . 421.   

 .  142. ص  ، المرجع السابق ، محمد باهي أبو يونس 4

 .  76. ص  ، المرجع السابق ، حسني سعد عبد الواحد 5



59 
 

فإذا أصدرت هذه الجهة أمرا بوقف   ، التنفيذ من الجهة القضائية المختصة أما عن حالة وقف  
كما يتوجب وقف إجراءات  ، التنفيذ امتنع تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا لم يكن قد بدأ تنفيذه

  . وع الطعن و يظل أثر الوقف ساريا إلى غاية الفصل في موض ، التنفيذ إذا كان قد بدأ فيها
وبذلك يصبح تنفيذ الحكم مستحيلا و استحالة التنفيذ هنا لا تقتصر على الفترة السابقة لصدور 

   . 1و إنما تمتد أيضا إلى تلك اللاحقة له  ، الحكم المطعون فيه فحسب

قانون  المعدل والمتمم ل 13-22صدور القانون رقم قبل أنه ، الإطارالجدير بالذكر في هذا    
بحيث لم يكتف بالنص على  بهذه الحالة  المشرع الجزائري إهتم ، الإداريةالإجراءات المدنية و 

من الضروري   المجالوفي هذا  ، بتنظيم هذه المسألةجواز وقف تنفيذ الحكم الوضع بل قام 
وإن تم   2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  914 -913نص المادتين الإشارة إلى أحكام 

لتوضيح التغيير  وذلك . المذكور أعلاه 13-22القانون رقم  من 14هما بموجب المادة إلغاء
 .  الذي طرأ على مسألة وقف تنفيذ الأحكام القضائية

وإنما  ، جميع الأحكام قابلة لوقف التنفيذفباستقراء نص هاتين المادتين يتبين لنا أنه ليست     
فالمشرع الجزائري منح لمجلس الدولة وحدد سلطة   . من الأحكام نوع معينيقتصر الأمر على 

 . تقرير وقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بالاستئناف أمامه

 

  1 . محمد باهي أبو يونس،  المرجع السابق،  ص.  143
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على التوالي :  914 -913تنص المادتين  2

" يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية إذا كان تنفيذه من شأنه أنه يعرض  
رير إلغاء القرار  وعندما تبدو الأوجه المثارة من الاستئناف من شأنها تب ، المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها

 المستأنف"
"عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضي بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة يجوز لمجلس الدولة  
بناء على طلب المستأنف أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن 

إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز   ، إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديلهشأنها أن تؤدي فضلا عن 
 .  السلطة الذي قضى به الحكم

من هذا القانون يجوز لمجلس الدولة في أي وقت  912في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وفي المادة 
 . مه الأمر"يرفع حالة وقف التنفيذ بناء على طلب من يه
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الأولى  ،  نوعين من الأحكام القضائية تشمل صلاحية مجلس الدولة كجهة استئنافية  وكانت    
والثانية هي الأوامر الاستعجالية   ، هي الأحكام الصادرة في الموضوع عن قضاء الدرجة الأولى

   . 1وأهمها أوامر وقف تنفيذ القرارات الإدارية 

ويخضع طلب وقف التنفيذ أمام الجهة القضائية المختصة لنوعين من الشروط تتفق مع     
فعن الشروط . أولها شروط شكلية و أخرى شروط موضوعية. الطبيعة الاستعجالية لهذا الطلب

لتنفيذ بالتبعية للطعن  الأول هو أن يطلب الخصم ذو العلاقة وقف ا، مرينالشكلية تتمثل في أ
    . و الثاني ألا يكون التنفيذ قد تم لحظة تقديم الطلب، في الحكم

   صراحة على ذلك  2السابق الإشارة إليها  914لقد دلت عبارات المادة ، بالنسبة للأمر الأول   
حكمة الإدارية والقاضي بإلغاء قرار إداري لتجاوز  فعندما يتم استئناف الحكم الصادر من الم

يجوز لمجلس الدولة بناء على طلب المستأنف أن يأمر بوقف   ، السلطة أمام مجلس الدولة
    . تنفيذ هذا الحكم

فلا يجوز لمجلس الدولة أن يحكم بوقف التنفيذ بمجرد أن الخصم قد طلب ذلك وإنما  ، وعليه  
كما لا يمكن النظر في طلب وقف  ، م الجهة المقدم إليها الطلبيتعين أن يطعن في الحكم أما

ويتوجب في هذا   . التنفيذ ما لم يكن ثمة طعن أساسي يهدف إلى إلغاء الحكم المطعون فيه 
ذلك أنه من غير المنطق أن تحكم محكمة الطعن بإيقاف التنفيذ قبل   ، الطعن أن يكون مقبولا

كما أن صلاحيتها لنظر طلب وقف التنفيذ مشروطة بأن تكون هي صاحبة  ، قبول الطعن
 . الاختصاص بنظر الطعن

بحيث يجوز لمجلس   ، تجدر بنا الإشارة إلى حالة أخرى أقرها المشرع الجزائري ، غير أنه     
 . بوقف تنفيذ الحكم بدون طلب من الخصم الدولة أن يأمر

 
يجوز استئناف أمر  . . . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي " 837تنص الفقرة الثالثة من المادة  1

 . ( يوما من تاريخ التبليغ"15وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر )

  تم ذكر نص المادة 914 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ص. 59.    2 
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق الإشارة   913نص المادة  أحكام باستقراءإذ     
حكم الصادر  نلاحظ أن المشرع الجزائري أجاز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ ال ، 1إليها 

ن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا إذا كان تنفيذه من شأنه أ، عن المحكمة الإدارية
وعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار   ، يمكن تداركها

 .  المستأنف

ولا يتقيد طلب وقف التنفيذ في القانون الجزائري بأي أجل إذا رفع الطعن الأصلي في      
ه فإنه يتم رفض طلب وقف التنفيذ كونه طلبا  ميعاده ولكن إذا رفع الطعن الأصلي خارج أجال

 .  فرعيا مرتبطا بالطلب الأصلي

غير أنه يستفاد من الفوائد العامة  ، فلم يصرح المشرع الجزائري به، أما بالنسبة للأمر الثاني   
ذلك أن الهدف من وقف التنفيذ هو الحيلولة   ، في الحماية الوقتية المتعلقة بالتنفيذ بشكل عام

ع ضرر جراء تنفيذ مبكر للحكم القضائي فإذا كان التنفيذ تم بالكامل فإن المصلحة في  دون وقو 
الحماية الوقتية تنعدم ويكون لزاما على الجهة القضائية المختصة اعتبار طلب وقف التنفيذ غير  

 . مقبول

طلب  فيشترط للحكم بوقف التنفيذ بالإضافة إلى اقتران ، فيما يخص الشروط الموضوعية   
   الوقف بالطلب الأساسي وقبل تمام التنفيذ أن يخشى من تنفيذ الحكم وقوع ضرر يتعذر تداركه 

 .  وأن يوجد أسباب جدية فيما استند إليه ذو الشأن يترجح معها إلغاء الحكم المطعون فيه

ر  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابقتي الذك 914 -913وباستقراء نص المادتين     
فعن الضرر صعب التدارك فيجب أن   ، نلاحظ أن المشرع الجزائري أكد على هذين الأمرين

يتوفر في الضرر الذي يخشى وقوعه درجة من الجسامة يتعذر تداركها في حال تنفيذ الحكم  
   . كلما كانت إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ مستحيل ، وبعد الضرر أيضا

 

  تم ذكر نص المادة 913 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ص. 59.     1 
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن   913نص المادة  أحكام حظ منفي هذا الصدد نلا 
إذا كان   ، المشرع أجاز لمجلس الدولة الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية

 .  تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها

الجدير بالذكر في هذا الإطار هو أن مجلس الدولة الجزائري قد أشار صراحة إلى شرط      
من قانون  913إليه في المادة  الجزائري  وذلك قبل إشارة المشرع ، الضرر صعب التدارك

  28/11/20001الإجراءات المدنية والإدارية في عدة قرارات له أهمها القرار الصادر بتاريخ 
أن قطعة  م( وتتمثل وقائع القضية في . ضد )رلأشغال العمومية لولاية قسنطينة قضية مدير ا

وعلى إثر دعوى قضائية مرفوعة أمام مجلس   ، أرض المدعي تم نزعها من أجل المنفعة العامة
قضاء قسنطينة )الغرفة الإدارية( قضى بإلزام المدعى عليها مديرية الأشغال العمومية لولاية  

 .  دج مقابل نزع الملكية 700. 17846قسنطينة بأن تدفع للمدعى مبلغ 

ية الفصل في  استأنفت المدعى عليها القرار أمام مجلس الدولة وطلبت بوقف التنفيذ لغا 
وأن تنفيذ القرار   ، الاستئناف مستندة على كون المدعي لم تكن له صفة أثناء نزع الملكية

القاضي بالتعويض سوف يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها إذا ألغي من طرف مجلس  
كون أن هذا التنفيذ يشكل ضررا لا يمكن   ، فاستجاب مجلس الدولة لطلب وقف التنفيذ ، الدولة
 .  حهإصلا

فمضمونه أن على الطاعن أن يقدم أسباب جدية ترجح احتمال   ، أما بالنسبة للأمر الثاني  
أو حتى إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل   ، إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله

 .  تجاوز السلطة

فإذا تبين لها    ،هذا يستلزم من الجهة الخاصة في طلب الوقف أن تبحث أولا أسباب الطعن   
فهذا يعني أن مصلحته في   ، احتمال صدور حكم الجهة القضائية المختصة لصالح الطاعن

 .  وقف التنفيذ هي الأولى بالتفضيل مادامت توافرت أيضا الشروط الأخرى 

 
 .  )غير منشور( ، 21/02/1998المؤرخ في   000663قرار مجلس الدولة عن رقم   1
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ولا شك في أهمية هذا الأمر في التدليل على حق طالب التنفيذ في وقف الحكم المطعون     
ذلك أن استناد المدعى في طعنه على أسباب غير جدية قد يكشفه على مجرد طعن   ، فيه

كيدي يهدف المدعي من وراء رفعه طلب وقف تنفيذ الحكم ضده إلى مجرد تعطيل تنفيذ الحكم  
 .  المطعون فيه

إذا كان لمجلس الدولة الجزائري بناء على طلب المستأنف الأمر بوقف  ، استنادا إلى ما سبق  
فله أيضا هذه   ، الحكم المطعون فيه بالاستئناف إذا ما توافرت الشروط المذكورة أعلاه تنفيذ

في   أو جماعة محلية وذلك في حالة الحكم على الدولة. حتى ولو لم تتوفر هذه الشروط السلطة
إذ  وتفسير ذلك هو أن هذه الشروط غير مطلوبة في هذه الحالة ، أول درجة بتسديد مبالغ مالية

مجلس الدولة بطلب من المستأنف الأمر بوقف تنفيذ الحكم الدرجة الأولى إذا رأى بأن   يستطيع
ويمكن إعفائه كليا أو جزئيا من تسديده في حالة   ، تنفيذه سوف ينتج عنه إتلاف المبلغ نهائيا 

 .  قبول دفاع استئنافه

يصبح فيه   بعبارة أخرى إن شروط قبول وقف التنفيذ في هذه الحالة واسعة جدا إلى حد  
 . 1الاستئناف في واقع الأمر ذو أثر موقف حفاظا على الأموال العامة 

نبرر توسعنا لدراسة شروط قبول وقف التنفيذ و ذلك لتوضيح أثر الحكم بوقف  ،  وفي الأخير    
بالتالي معرفة مدى استحالة تنفيذ الحكم و  ، هذه الشروط على عملية التنفيذالتنفيذ متى توافرت 

 .  القضائي

 إلغاء الحكم القضائي -

الإدارة من   وفي هذه الحالة تتحرر، بإلغاء الحكم القضائي يصير محل التنفيذ منعدما   
ومن تطبيقات ذلك ما صدر في القضاء الإداري المصري من المحكمة الإدارية العليا  . التزامها

ومن حيث أنه من   . . . مما جاء فيه: " 27/07/1993جلسة  93لسنة  2202في الطعن رقم 
المعلوم أن يترتب على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم صادر من محكمة 

 
 .  26. ص  ، 2003 ، 4العدد  . مجلة مجلس الدولة . إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية  ، محمد بن ناصر 1
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بحيث يعود الحال إلى ما كان   ، القضاء الإداري أن يزول لكل ما كان للحكم الملغى من أثار
 .  1عليه قبل صدور الحكم المذكور"

في   إجبار الإدارة على تنفيذ حكم ألغيرفض ، الفرنسي لس الدولة ـوفي حكم آخر لمج    
الاستئناف في دعوى تتلخص وقائعها في أن ذات الشأن أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية في  

فما كان من الإدارة إلا إقامة   ، وقضت المحكمة فعلا بإلغاء هذا القرار القرار الصادر بفصله
في هذه الأثناء  تقدم الطاعن بطلب أمام   ، الحكمقضى فيه بإلغاء  ، طعن عليه بالاستئناف

ولكن   ، مجلس الدولة بإجبار الإدارة على تنفيذ حكم الإلغاء الصادر من محكمة أول درجة 
المجلس رفض الطلب تأسيسا على أنه لا يحق للطاعن أن يجبر الإدارة على تنفيذ حكم لا وجه 

لذلك تعد هذه الحالة من حالات استحالة التنفيذ   ، 2لتنفيذه نظرا لانتهاء وجوده بحكم الاستئناف 
 . باعتباره سيرد على معدوم

 المادية للتنفيذ  الاستحالة - ب

فهي بمثابة  ، ث أو واقعة خارجة عن نطاق الحكمإن استحالة تنفيذ الحكم هنا ترجع إلى حد    
وف  إما أن يرجع إلى شخص أو يعود إلى ظر  ، عارض يقطع الاتصال بين الحكم وبين تنفيذه

فالأولى لطبيعتها يمكن أن نطلق عليها الاستحالة  ، عاصرت صدوره حالت دون تنفيذه
 .  والأخرى لذاتية ما تتصف به يمكن أن تسمى بالاستحالة الظرفية،  الشخصية 

 الاستحالة الشخصية -
ذا ليس معناه  ـوه، راجعة أساسا إلى المحكوم لصالحهإن استحالة تنفيذ الحكم في هذه الحالة    

ه أفضت إلى استحالة  ـروفا تتعلق بـوإنما يعني أن ظ، أحال التنفيذ إلى إجراء مستحيل أنه بفعله 
وغ الموظف  ـأن هو بلـة الفرنسي في هذا الشـلس الدولـاء مجـل البارز في قضـوالمث. كمـتنفيذ الح

 
 .  971-970ص.  ص ، المرجع السابق  ، ذكره حمدي ياسين عكاشة ،  حكم المحكمة الإدارية العليا   1

2 C E, 23 Juin, KHELIF, J.  C.  A, 1997, p . 30.  
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م لمجلس  ـوفي حك ، 1فتنفيذ هذا الحكم يعد إجراء مستحيلا ، غاء فصله سن المعاشـالمحكوم بإل
ية  ـمة باريس الإدارية الصادر بخصوص قرار وزير الداخلـأن تنفيذ حكم لمحكـة الفرنسي بشـالدول

ذا الأخير قد  وذلك على اعتبار أن ه ، شي البوليسـبإسناده بعض الوظائف الإدارية لأحد مفت
مما ينبئ أن إسناد تلك الوظائف إليه كمقتضى لتنفيذ حكم المحكمة  ، بلغ السن القانونية للتقاعد

 . 2الإدارية يعد إجراء مستحيلا

 الاستحالة الظرفية  -
الأول يتمثل في ظروف أجدر بالرعاية لا يكون أمام الإدارة مناص   ، مرد هذه الحالة أمران    

م تستطع دفعه حال بينها وبين تنفيذ  والثاني مرجعه سبب أجنبي ل ، من إيثارها على تنفيذ الحكم
 . الحكم

   يترتب على تنفيذ الحكم إخلال خطير بالنظام العام يتعذر تداركهفقد ، فعن الأمر الأول    
فيرجح حينئذ الصالح العام على   ، تعطيل سير مرفق عام أو تهديد للنظام كحدوث فتنة أو
هو الأمر الذي أكد عليه القضاء الإداري  نفيذ و وهذا يكون من أثره استحالة الت ، الصالح الخاص

عن الغرفة الإدارية   20/01/1979أهمها الحكم الصادر في  ، الجزائري في العديد من أحكامه
حيث أكدت الغرفة الإدارية في النزاع المعروض من وجود سبب  ، قا(للمحكمة العليا )ساب
"حيث ثابت من التحقيق أنه غير ثابت من ظروف النزاع أن حاجيات   ، لرفض الإدارة التنفيذ

 .  3النظام العام هي التي أدت بالإدارة إلى معارضتها تنفيذ الحكم القضائي" 

 
 .  145. ص  ، المرجع السابق ، محمد باهي أبو يونس 1
 .  145. ص  ، المرجع السابق ، ذكره محمد باهي أبو يونس ، حكم مجلس الدولة الفرنسي 2

نشير إلى أن الإدارة الجزائرية لتنفيذ حكم قضائي صادر بإلغاء فصل موظف بلغ سن التقاعد فيما  ، في هذا الصدد
الثاني أما  ، تقوم بإصدار قرارين إداريين الأول يقضي بإعادة إدراج الموظف المفصول تنفيذا للقرار القضائي ، بعد

حسينة شرون   ، فيقضي بإحالته التقاعد وذلك من أجل احتساب وتقدير معاش التقاعد ويكون بذلك التنفيذ صوريا
  .  45. ص  ، المرجع السابق

 حكم المحكمة العليا،  الغرفة الإدارية )سابقا(،  الصادر بتاريخ 1979/01/20،   غير منشور.     3                    
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فيجب إعلاء سلامتها على كل  ، ظروف تهدد النظام العامعليه إذا طرأ على حياة الدولة و      
   ومن ثم تكون الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق تلك السلامة مشروعة ، الاعتبارات الأخرى 

ه أن يعرض النظام  إذا كان تنفيذ الحكم من شأنلذلك . الحرب والاضطراب والأزماتفي حالة 
ولكن إذا طال هذا التأخير فإن  ، خر تنفيذهفإن للسلطة التنفيذية أن تؤ ، العام للاضطراب

للقاضي الإداري أن يقدر ما إذا كان المحكوم له قد حدث له ضرر خاص فيرتب مسؤولية  
الدولة على أساس المخاطر مما يعطي محلا للتعويض بناء على قاعدة مساواة الجميع أمام  

حيث قضى مجلس   30/11/1923" الشهير في Couitéasالأعباء العامة مثلما حدث في حكم "
" Couitéasالفرنسي بمشروعية تجاهل الإدارة تنفيذ الحكم من القضاء بملكية السيد " الدولة

وتسليمها له نظرا لما يؤدي طرد الأهالي المقيمين على هذه الأرض  ، لقطعة كبيرة من الأرض
 .  1من تهديد خطير بالثورة في جنوب تونس 

نظرا لسمو  ، ارة لحجية الشيء المقضي به مبررالظروف إن تجاهل الإدففي مثل هذه ، وعليه  
 لكن يبقى لهذا المبرر حدود تتمثل في مايلي:  .  الصالح العام على المصلحة الخاصة

 و من ، ام ـام العـلا يمكن للإدارة رفض التنفيذ إلا إذا كان مبرر ذلك الحفاظ على النظ  -

 .  أجل المصلحة العامة

 .  حقيقة الظروف التي أدت إلى رفض التنفيذ تخضع لرقابة القاضي الإداري وحدهإن  -

 . 2تعويض مضمون اليبقى للضحية الحق في  ، إذا كان رفض التنفيذ مبررا -
مما قد يستحيل   ، ففي حالات معينة لا تستطيع الإدارة دفع سبب أجنبي ، أما عن الأمر الثاني    

أمثلة ذلك الحكم القضائي الإداري الذي يطالب الإدارة بتسليم  ومن . معه تنفيذ مقتضى الحكم
   لكن عند التنفيذ يتضح أن تلك الوثائق قد تلفت نتيجة حريق أو سرقة، وثائق معينة للمحكوم له

 .  رغم ثبوت اتخاذها لكافة الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون ذلك
 

1 C E, 30 Nov, 1923, Couitéas, Rec.  789 , Marceau LONG, Prosper WEIL , Guy BRAIBANT, Pierre 

DELVOLVE, Bruno.  GENEVOIS:Les Grands Arrêts de la jurisprudence administrative.  13ème édition, 

Dalloz, Paris, 2001,p. 260 .     

 

 2 . شفيقة بن صاولة ،  المرجع السابق،  ص. 146-145
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 مبررات مستندة إلى صعوبات التنفيذ  -2

   .  ينبغي التمييز بين الصعوبات القانونية للتنفيذ و الصعوبات المادية  ، في هذا الإطار    

 الصعوبات القانونية  -أ

إن الإدارة في بعض الأحيان تتمسك بوجود صعوبات قانونية بخصوص مضمون الحكم    
من شأنها التأثير   ، الحكم أخطاء مادية علقت بهذاالقضائي مردها غموض شاب هذا الحكم أو 

 .  1هو ما قد يشكل عائقا أمام التزامها بالتنفيذ و .  عليه

  إن صدور حكم قضائي يشوبه الإبهام و الغموض قد يكون من شأنه أن ، في حقيقة الأمر  
والإدارية  صدور قانون الإجراءات المدنية  أن الإدارة قبلخاصة و  ، يضع صعوبات أمام تنفيذه

الجزائري لم يكن في وسعها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتفسير حكم شابه غموض  وذلك لأن  
سواء رفعت مباشرة    إداري فقط أن تنصب على قرار سير الإدارية كان يشترط لقبولها دعوى التف

        . 2أو بواسطة الإحالة القضائية

 

 .  248. ص ، المرجع السابق  ، -دراسة مقارنة  –تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة  ، عبد القادر عدو 1 
سواء تحركت ورفعت مباشرة أو بواسطة الإحالة القضائية  ية في النظام القضائي الجزائري ، "إن دعوى التفسير الإدار  2

و الجازمة لكل من   هذا ما يفهم من الصيغة الصريحة الواضحةعلى قرار إداري فقط،  و فإنه يشترط لقبولها أن تنصب 
الصادر  و  23-90مم بموجب القانون رقم لمتالمعدل و ا ، من قانون الإجراءات المدنية الجزائري  274 -231-7المواد 

  2004طبعة ، دار هومة الجزائر ، قضاء التفسير في القانون الإداري  ، عمار عوابدي ، )ملغى(" 1990/ 08/ 18في 
   . 158. ص
ما  إلى في هذا الصدد نشير ، نجد أن القضاء الإداري الجزائري قبل بدعوى تفسير لمنطوق قرار قضائي، ومع ذلك    

بقبول دعوى تفسير لمنطوق قرار قضائي صدر مبهما عن  31/09/2000 مجلس الدولة الجزائري بتاريخ قضى به
موضوعه إبطال القرار الإداري المتضمن منح المساكن العشرة المتنازع عليها  ، 10/09/1995 بتاريخالمحكمة العليا 

القضائي  ولكون القرار ، المصاريف القضائيةلغير موظفي جامعة التعليم المتواصل و تحميل وزير التعليم العالي ب
فقام مجلس الدولة بناء على طلب المدعين  ، دين من السكناتيولم يبين منهم الأشخاص المستف، اكتفى بالإبطال 

دين من السكنات محل النزاع حتى يتسنى تنفيذ الحكم  يبتوضيح قصد المحكمة العليا فيما غمض و ذلك بتحديد المستف
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نرى أنه لا يمكن للإدارة  ، الإدارية الجزائري صدور قانون الإجراءات المدنية و  عدغير أنه ب  
  . التخلص من التزامها بتنفيذ الحكم القضائي متمسكة بصعوبة تفسير الحكم أو فهم مقصوده

اء تهدف إلى استجلاء   ـوذلك لأن المشرع الجزائري نظم بعض الإجراءات التفسيرية لأحكام القض
معرفة مداها حتى يمكن تنفيذها وفقا  و  ، الوقوف على مضمونهاو  اـإزالة إبهامهو  غموضها

   .  لتقديرها الحقيقي

من قانون   965في المادة  الإدارية  لقد نص المشرع الجزائري على دعوى تفسير الأحكام   
ويفصل فيها وفقا   "ترفع دعوى تفسير الأحكام :جاء فيها إذ، الإجراءات المدنية والإدارية 

   . 1من هذا القانون"  285للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في المادة  

فإنه يمكن للإدارة تقديم طلب تفسير   ، المذكورة أعلاه 965بناء على ما جاء في نص المادة   
رط  تيشوعليه   ، د مضمونهبغرض توضيح مدلوله أو تحدي 2الحكم إلى الجهة القضائية المختصة 

. 3تفسير الحكم القضائي أن يكون هناك غموض أو إبهام قد شابه  تطلبأن  دارةلكي يجوز للإ
 

ذكره لحسين بن شيخ أث ملويا:المنتقى في ، 37فهرس ، الغرفة الرابعة ، قرار غير منشور  ، وهذا القصدبما يتفق 
   . 262-257. ص ، 2002طبعة  ، الجزائر. دار هومة. الجزء الأول. قضاء مجلس الدولة  

لحكم بغرض توضيح "إن تفسير اما يلي:على الجزائري  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 285المادة تنص  1
يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد   . من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته ، مدلوله أو تحديد مضمونه

 . و تفصل الجهة القضائية بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور" ، الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم

اختصاص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم القضائي بالفصل في طلب لقد كرس المشرع الجزائري صراحة  2
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذ جاء فيها "إن تفسير  285دة اوذلك بموجب الفقرة الأولى من الم ، تفسيره

 .  أو تحديد مضمونه من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته" الحكم بغرض توضيح مدلوله  
التي أصدرت   الجهة القضائيةالعلة في تحديد هذا النوع من الاختصاص تكمن في أن يبدو لنا أن  ، الإطار في هذا 

 . الحكم القضائي هي أدرى من غيرها على فهم مقصوده وتحديد معناه
  ، القضائيالغموض أو الإبهام يجب أن يكون واردا في منطوق الحكم  أن يرى بعض الفقه المصري  ، في هذا الصدد 3

وإنما يجب أن ينصرف إلى المعنى الواسع على النحو  ، إلا أنه يجب ألا يفهم منطوق الحكم القضائي بالمعنى الضيق
المفسر للأسباب أي أنه يشمل الأسباب المكملة له والتي ترتبط به ارتباطا وثيقا بحيث تعد جزءا منه أو تكون معه 

منشأة  . الجزء الثاني . الموسوعة الإدارية الحديثة . : المرافعات الإداريةإبراهيم المنجى ، لا تقبل التجزئة ةوحد
 .  660. ص   ، 2003 ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى . المعارف

 



69 
 

تلتزم الجهة القضائية المختصة بطلب تفسير الحكم القضائي لإزالة ما  متى توافر هذا الشرط و 
بالبحث عن التقدير   وذلك، يكتنفه من غموض أو إبهام بتفسير الحكم القضائي تفسيرا منطقيا

ويكون ذلك بالرجوع إلى الحكم  ، الذي يتضمنه وليس بالبحث عن إرادة القاضي الذي أصدره
  لإزالة فإذا كانت الأسباب غير كافية ، القضائي في ذاته بالنظر في أسبابه وعناصره الأخرى 

والأوراق  كطلبات الخصوم  ،يمكنها اللجوء إلى عناصر أخرى في القضية فإنه، الغموض
لا يجوز للمحكمة عند تفسير الحكم القضائي أن تتجاوز مهمتها وتمس كما  . المقدمة منهم

   . 1مضمون الحكم القضائي المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل ما قضى به هذا الحكم

  كما  ما يؤخذ على إتباع هذه الإجراءات التفسيرية أنها متروكة لمبادرة من الإدارة، غير أنه    
لذلك   .شأنه تأخير تنفيذ الحكم القضائيهذا الوضع من و ، 2أنها قد تستغرق فترة زمنية معينة 

 

أن يكون من شأن الغموض أو الإبهام الذي يكتف كما يتطلب جانب آخر من الفقه المصري أمرا آخر و هو     
ومن ثم إذا كان الحكم قد تم   ، أن يضع صعوبات أمام تنفيذه الحكم القضائي أومنطوق الحكم القضائي إعاقة تنفيذ 

نظرية   أحمد أبو الوفا: ، ولا يقصد من طلب التفسير إلا مجرد إرضاء رغبة في نفس طالبه فإنه لا يقبل ، تنفيذه
  . 710. ص . بدون ذكر السنة  . الإسكندرية .  الطبعة السادسة . منشأة المعارف . الأحكام في قانون المرافعات

  . الطبعة الأولى . دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع . عبد الرحمن بربارة: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1
  . 209. ص. 2009الجزائر 

يتبع في تقديم طلب تفسير الحكم القضائي لإزالة ما  بحيث  ، يستشف ذلك من إجراءات طلب تفسير الحكم القضائي 2
عريضة من أحد الخصوم أو   الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى القضائية أي إيداع إما ، أو إبهام ، من غموض يكتنفه

و هو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة   عريضة مشتركة منهم بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة بطلب التفسير
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة  285
 . ". . . منهم 

فيجوز تقديمه في   ، طلب تفسير الحكم القضائي لإزالة ما يكتنفه من غموض أو إبهام لا يتقيد بميعاد معينكما أن     
و ذلك وفق ما جاءت به الفقرة  ، م محل السند التنفيذي موضوع الدعوى التفسيريةلم تنقص آجال التقاد أي وقت طالما

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي  630الأولى من المادة 
 . ( سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ"15خمس عشرة )

و هو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة   أو بعد صحة تكليفهم بالحضور الخصومل في الطلب بعد سماع ويتم الفص     
وتفصل الجهة القضائية بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم  . . . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "  285

 .  ". . . بالحضور
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فإذا كنا نرى أنه لا يمكن للإدارة التخلص من التزامها بالتنفيذ مبررة ذلك بصعوبة فهم الحكم  
  .  فإن تأخيرها في التنفيذ سوف يكون أمرا مؤكدا منه

ة  وبات قانونية بخصوص مضمون الحكم مردها أخطاء ماديأما في حالة تمسك الإدارة بصع   
فلا نرى أن هذا المبرر أيضا يحرر الإدارة من التزامها  ، علقت به من شأنها التأثير عليه 

ذلك لأنه توجد بعض الإجراءات القضائية تهدف إلى تصحيح ما وقع في الأحكام و . نفيذبالت 
 . 1التأثير على الحكم الصادر في الدعوى القضائية من أخطاء مادية من شأنها  

يمكن للإدارة كما للمحكوم له أن يطلب من القضاء تصحيح ما شاب الحكم من ، وعليه   
أي أن القاضي في التعبير عن تقديره   ، 2أخطاء مادية بحتة أو ما يعبر عنه بالخطأ في التعبير

ذهنه من   ستخدمها للتعبير عما فيقد استخدم أسماء أو أرقاما غير تلك التي كان يجب أن ي
ومن أمثلة الأخطاء  ، ةكتابي اءخطأو أ ةحسابي  والأخطاء المادية قد تكون أخطاء. 3أفكار

 
لمختصة تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب الحكم القضائي و ذلك بناء أجاز المشرع الجزائري للجهة القضائية ا  1

من قانون الإجراءات  891و هو ما أكدته الفقرة الأولى و الثانية من المادة  . على طلب من الخصم الذي يعنيه الأمر
ولو   ، التي أصدرت الحكم" يجوز للجهة القضائية   13-22من القانون رقم  6المعدلة بموجب المادة  المدنية والإدارية

كما يجوز للجهة   البحت والبسيط الذي يشوبه،  أن تصحح الخطأ المادي ، بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به
 . القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه

رئيس التشكيلة المصدرة للحكم ، ويفصل في الطلب بموجب أمر على عريضة في أجل خمسة  طلب إلى اليقدم     
 .  "( يوما من تاريخ تقديم الطلب ، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور 15عشر )

أ المادي  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي " يقصد بالخط 287تنص الفقرة الأولى من المادة  2 
  . عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها"

إذ ، من قانون الإجراءات المدنية )ملغى( والذي كان محل تأويلات عدة 294نشير إلى نص المادة  ، في هذا الصدد  3
ر في  جاء فيها:" إذا أصدرت المحكمة العليا قرارا حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصاد

الدعوى جاز للخصم أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ" فرغم أن النص العربي للمادة السابقة الذكر قد تضمن  
من ناحية عبارة "من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى" في حين يرى البعض أن الترجمة الصحيحة "أثر  

غير محلها لأن الأمر يتعلق بالغلط وليس بالخطأ ولذلك عرضت  على الفصل في القضية" وأن عبارة الخطأ المادي في 
فقد ينصب الغلط على طريقة تعبير القاضي عن إرادته وفي حالات   ، لدعوى تصحيح الحكم فرضيتين 294المادة 

.  لحسين بن الشيخ أث ملويا:المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، أخرى فإن الغلط قد ينصب على إرادة القاضي نفسها
  . 244. ص، 2008،  الجزائر ،  الطبعة الثالثة  . دار هومة. جزء الثانيال
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الخطأ في جمع المبالغ المستحقة للمدعى  ، القضائي الحسابية التي يمكن أن ترد في الحكم
 .  في الطرح عند خصم المبالغ أو الأقساط التي سددها المدين من المبلغ المدين به والخطأ

فإنها تشمل مختلف الأخطاء   ، ا الأخطاء الكتابية التي يمكن أن ترد في الحكم القضائيمأ   
كلماته على غير ما يقصده   يوذلك عندما تأت. التعبير عن فكره أثناءالتي قد يقع فيها القاضي 

والنسيان وغلطات القلم  ، حذف كلمة فهي تشمل أخطاء السهوويقع الخطأ بسبب إضافة أو 
 .  1أحد القضاة أو الخطأ في كتابة اسم أحد الخصوم اسمكالخطأ في 

ب على الإدارة طالبة تصحيح الخطأ المادي أن تحدد عناصر التصحيح ودوافعه  ـيج، لذلك   
 .  2الإثبات المؤسس و المبرر للطلب لكي يكون منتجا لأثاره القانونية اد و ـبالإسن

غير أن ما يؤخذ على إتباع إجراءات تصحيح الحكم أنها قد تستغرق أيضا مثل إجراءات     
 .  هو ما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الحكم القضائيو ، 3تفسير الحكم فترة زمنية معينة 

 
ديوان  . الإجراءات الاستثنائية(-نظرية الخصومة  -قانون الإجراءات المدنية )نظرية الدعوى  ، بوبشير محند آمقران  1

 .  300.  ص. 2001طبعة  ،  الجزائر. المطبوعات الجامعية 
  2008طبعة  ، الجزائر  . دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع . الهادي دالي: مرشد المتعامل مع القضاء الإداري   2

 .  41. ص 
 

بحيث يتبع في رفع دعوى تصحيح الأخطاء  ، يستشف ذلك بصورة واضحة من إجراءات طلب تصحيح الحكم  3
من   964وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة  ، المادية نفس الأشكال والإجراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يجب أن ترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال والإجراءات المقررة 
   . افتتاح الدعوى"لعريضة 

ولقد حدد المشرع الجزائري ميعاد رفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بشهرين ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التبليغ     
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   964وفق ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة  الرسمي للحكم المشوب بالخطأ

( ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار  2الأخطاء المادية في آجل شهرين )"يجب تقديم دعوى تصحيح 
 . المشوب بالخطأ"

نشير أيضا إلى أن المشرع الجزائري قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد أجاز   ، في هذا الصدد    
لجوء إلى المحكمة العليا لتصحيح ما وقع في حكمها ال  294للخصوم في قانون الإجراءات المدنية )ملغى( في مادته 

و ذلك بدلا من إتباع طرق الطعن في الحكم   . من أخطاء مادية من شأنها التأثير على الحكم الصادر في الدعوى 
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يسلك القضاء الإداري الجزائري مسلك القضاء الإداري الفرنسي  نرى أنه حبذا لو ، لذلك    
بخصوص الأحكام القضائية خاصة تلك الصادرة بالإلغاء والمتعلقة بشؤون الموظفين  

وذلك في الحالات التي لا يطلب المدعي من القاضي الإداري الحكم بأي تدبير  . العموميين
هو ما يعد شرطا لإمكانية لجوء  و  ، عدة الإدارةيفية التنفيذ لمسالازم للتنفيذ من شأنه بيان ك

   . ويتمثل هذا المسلك في تنبيه الإدارة لحكم القانون  ، القاضي لهذه الآلية

إن تنبيه الإدارة على ما يتوجب عليها فعله ما هو في حقيقة الأمر إلا تذكيرها بأحكام     
وفي مثل هذه الحالات فإن القاضي الإداري لا يخلق القاعدة   ، القانون بخصوص مسألة معينة

حكامها  وإنما يرشد الإدارة إلى هذه القاعدة وينزل أ، التي يتوجب على الإدارة تطبيقهاالقانونية 
والمستقر عليه في هذا القضاء أن هذه التوجيهات في طريقة تنفيذ  . على النزاع الذي فصل فيه

وتفسير   . للإدارة بيعة الأوامر التي  يمكن توجيههادارية تختلف عن طأحكام إلغاء القرارات الإ
وبيان هذه الآثار   ، ذلك أن هذه التوجيهات تتعلق أساسا بالآثار الحتمية والمباشرة لحكم الإلغاء

 .  يعتبر جزءا مكملا للحكم ذاته

حتمي مباشرة مثال ذلك   فإنها لا ترتبط بحكم الإلغاء كأثر ، أما الأوامر الموجهة إلى الإدارة    
 . 1أو تسليم موقع لتنفيذ أعمال متعاقد عليها  ، إلزام الإدارة بإصدار لائحة 

 الصعوبات المادية  -ب

كأن تؤسس تجاهلها   ، عادة ما تتمسك الإدارة بوجود صعوبات مادية تعرقل عملية التنفيذ   
للالتزام بالتنفيذ على صعوبة إعادة الحال إلى ما ينبغي أن يكون عليه كما لو لم يكن القرار  

  . وذلك لعدم توافر الإعتمادات الكافية مثلا لتنفيذ الحكم ،  الغير المشروع قد صدر

 

قانون الإجراءات   و ما يلاحظ من ، القضائي الصادر بطريق الخطأ و ما يعنيه من إجراءات طويلة و نفقات كثيرة
و لاسيما الباب الرابع المتضمن طرق الطعن من الكتاب الرابع المخصص للإجراءات المتبعة أمام  ، والإداريةالمدنية 

الجهات القضائية الإدارية أن المشرع الجزائري قد أورد دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير كطريق من 
 . نفيذو هذا الوضع من شأنه تأخير الت ، طرق الطعن الغير العادية

 .  258.  ص  ،  المرجع السابق،  -دراسة مقارنة  –تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة  ، عبد القادر عدو   1
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رار الغير المشروع  إن إعادة الحال إلى ما ينبغي أن يكون عليه كما لو لم يكن الق، في الواقع   
و في خلال هذه  اء مثلا بعد فترة طويلة نسبيا كأن يصدر حكم الإلغ ، قد صدر ليس بأمر سهل

الفترة يكون القرار قد رتب جميع أثاره القانونية و ربما اتخذته الإدارة أساسا لإصدار مجموعة  
   . من القرارات الأخرى  

مثال ذلك حالة  ، مجال الوظيف العمومي يظهر هذا النوع من الصعوبات بصفة خاصة في     
إذ أن التنفيذ الصحيح و الكامل لهذا الحكم يتطلب التزام  . تنفيذ حكم إلغاء قرار فصل موظف

الإدارة بإعادة الموظف إلى منصبه و تسوية وضعيته و منحه جميع المراكز القانونية التي كان  
   . يفةمن الطبيعي أن يحصل عليها خلال فترة إبعاده عن الوظ

ذلك لأن الإعادة الفعلية  و ، لموظف إلى منصبه لا يثير إشكالافإذا كان التزام الإدارة بإعادة ا   
أحكام   وهو ما يستخلص من. تكون لذات المنصب أو منصب مماثلللموظف المفصول قد 

حيث قضى   16/03/2004أهمها حكم مجلس الدولة الصادر بتاريخ ، القضاء الإداري الجزائري 
و القضاء من جديد  ر الوقائع و تطبيق القانون بما يلي:" إلغاء القرار المستأنف الذي أساء تقدي

    . 1بإلزام المستأنف عليها بإعادة إدماج المستأنف في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل"

لتي  ا و ، يع المراكز القانونية المستحقةإن الأمر يختلف بالنسبة لتسوية وضعيته و منحه جم   
وم الإدارة مثلا خلال الفترة ما ـد تقـفق . كان يتعين أن يحصل عليها لو لم يصدر القرار الملغى

بين صدور قرار الفصل و بين صدور حكم بإلغاء هذا القرار بحركات ترقيات يستفيد منها  
ففي هذه الحالة إن تنفيذ حكم الإلغاء يترتب عليه إدراج الموظف المفصول   . موظفون آخرون 

قد تظهر صعوبة ذلك في حالة  و  . لو كان مازال باقيا في الخدمةكما  ، في الترقيات مع زملائه
ذلك أن أساس الترقية في هذه الحالة هو الكفاءة وحدها و هو عنصر   . 2الترقية بالاختيار مثلا 

 
      . 158. ص ، 2004، 5عدد    ، مجلة مجلس الدولة ،   2004/ 16/03حكم مجلس الدولة الصادر بتاريخ   1
المتضمن القانون الأساسي  2006/ 15/07المؤرخ في   03-06من الأمر رقم  107تنص  الفقرة الأولى من المادة  2

( على ما يلي:" تتمثل الترقية في الرتب في تقدم   2006سنة  46العدد  ، ج. ج. ر. ج ، العام للوظيفة العمومية
بة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى  الموظف في مساره المهني و ذلك بالانتقال من رتبة إلى الرت

 حسب الكيفيات الآتية :  ، مباشرة
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خدمة يخضع لتقدير الإدارة و مما يزيد الأمر صعوبة أن المحكوم له لم يكن طوال الوقت في 
بسبب كونه إما مفصولا من هذه الوظيفة أو متروكا في وظيفة   ، الإدارة حتى تحكم على كفاءته

 . أقل لا تسمح بأن يكون الحكم على كفاءته صحيحا

أن صعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم  1يرى البعض ، في هذا الصدد    
ك أن بطء إجراءات التقاضي في المواد الإدارية يعد  ذل . القضائي يمكن ردها إلى عامل الزمن

فمرور مدة زمنية طويلة بين نفاذ القرار في  ، أحد العوامل المؤثرة على قابلية الحكم للتنفيذ
مواجهة الخصم المدعي وبين حكم المحكمة بإلغاء هذا القرار يصعب من عملية تنفيذ هذا  

ه الحكم من أثر رجعي يمتد إلى تاريخ صدور  ولا يخفف من هذه الوضعية ما يتميز ب  ، الحكم
 .  القرار

و بسيطة  ضائية الإدارية هي إجراءات سريعة أن الإجراءات القهو  ، عليه غير أن المتعارف   
اللتين  و ، فنظرا لخاصيتي الكتابة و التحقيق اللتين تتصف بهما الإجراءات القضائية الإدارية 

بحيث يصل إلى   ، إدارة و تسيير إجراءات الدعوى الإداريةتجعلان القاضي يتحكم في عمليات 
 . 2النتائج القضائية المرجوة في الدعوى في أقل وقت

 

 على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات و المؤهلات المطلوبة   -  
 بعد تكوين متخصص  -  
 عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني  -  
من بين   ، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ، الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيلعلى سبيل  -  

       . الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة "
  عبد القادر عدو،  تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة – دراسة مقارنة- ، المرجع السابق،  ص. 216.   1 

   .  54. ص، المرجع السابق . ي: قضاء التفسير في القانون الإداري عمار عوابد 2
نشير إلى أن المشرع الجزائري يدعم دائما خاصية البساطة و السرعة في إجراءات الدعوى   ، في هذا الصدد   

و        مكرر  171-168ففي قانون الإجراءات المدنية السابق )ملغى( نذكر على وجه الخصوص المواد:  ، الإدارية
 .  289-274و المواد:  260-257-239-237المواد : 

السيد "الطيب  ولقد زاد تأكيد المشرع أكثر إلى هذه الخاصية في قانون الإجراءات  المدنية و الإدارية بحيث أكد    
عند تقديمه لمشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك خلال جلسة مناقشته   ، حافظ الأختام  العدل   بلعيز" وزير

أن مقومات هذا المشروع جاءت لتجسيد مبادئ عدة من بينها مبدأ الآجال   ، من طرف المجلس الشعبي الوطني
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تحليل المواد القانونية الإجرائية المتعلقة  نتج ذلك بصورة واضحة من قراءة و يست و  يستشف   
 .  1النظام القضائي الجزائري بتنظيم كيفيات النظر و الفصل في الدعاوى القضائية الإدارية في 

 

ب الفصل في الخصومة  ومقتضى المبدأ هو وجو  ، والذي نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، المعقولة
يتم تقديرها حسب طبيعة النزاع كما ذكر السيد الوزير على أن هذا المبدأ تم تكريسه من قبل   ، خلال آجال معقولة

( من القانون العضوي الأساسي للقضاء التي تنص "يجب على القاضي أن يفصل في  10ضمن المادة العاشرة )
مناقشة مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخة في  . و. ش .القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال" م

   .  5-3. ص  ، 47رقم   ، ج. ج. ر.  ج ، 2008/ 28/01
يؤكد البعض على أنه تم تبسيط إجراءات التقاضي الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية   ، في هذا الصدد    

بشير يلس شاوش: المركز الجديد للسلطة الإدارية في المنازعة  ، القانون   من هذا -821829ويستشف  ذلك  من المواد:
غير  ، كلية الحقوق وهران،  2009جانفي  21-20 . ملتقى الجديد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  . الإدارية

  . رنشو م

 
وذلك من   قانون الإجراءات المدنية والإداريةيظهر دور القاضي الإداري في تقصير مدة الخصومة القضائية في  1

وأخيرا المرحلة   ، اتخاذ تدابير التحقيق ، ثلاث طوائف من الإجراءات هي تبليغ المذكرات ومستندات الدعوى خلال 
  ، تبليغ المذكرات ومستندات الدعوى فعن  . دعوى للفصل فيهاالأخيرة من تحقيق القضية ويمكن تسميتها بمرحلة تهيئة ال

الثانية إذ جاء فيها "يتم التبليغ الرسمي  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها 838يلاحظ من نص المادة 
قة بها إلى  ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرف ، لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي

تحكمه في  في مجال تدخل القاضي الإداري واسع  أن  " . الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر
الفقرة الثالثة من  فيما يخص دوره في تقصير مدة الخصومة يستشف بصورة واضحة من  ماأ . مهلة الخصومة القضائية

"يشار في   : ما يلي و التي تنص على  ، 13-22من القانون رقم  6دة المعدلة بموجب الما من نفس القانون  840المادة 
يمكن  ، تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الآجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد

 ". اختتام التحقيق دون إشعار مسبق
مذكرات الرد فإن الجزاء المقرر هو اختتام التحقيق  في حالة عدم تقيد الخصم بالآجل الممنوح له لتقديمف ، عليهو    

غير أنه إذا كان مرد هذا التأخير قوته قاهرة فإن بإمكان القاضي المقرر أن يمنح الخصم مهلة   . دون إشعار مسبق
 .  إضافية طبقا للقواعد العامة التي تحكم إجراءات التقاضي

المقررة في المواد من   أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق لقاضي الإداري لف ، أما عن اتخاذ تدابير التحقيق   
رى أن منح القاضي الإداري هذه الصلاحية يتضمن في نفس نو  . قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  858-865

وبما يخدم   ، الإجراءاتالوقت صلاحية التحكم في مهلة الخصومة الإدارية بالنظر إلى المدة التي يستغرقها تنفيذ هذه 
 .  مصلحة المدعى وحسن إدارة الوظيفة القضائية
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نرى أن صعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم القضائي   ، في حقيقة الأمر  
لذلك  . 1قد يكون مردها تسرع الإدارة في تنفيذ قراراتها لما تتمتع به من امتياز التنفيذ المباشر 

في استخدام لابد من التوسع  ، المطعون فيهلتجنب بعض النتائج الضارة بسبب تنفيذ القرار 
وذلك بتوقي نتائج مخالفة  ، ه بقواعد تفي بأغراض وسيلة الوقفتخصيصنظام إيقاف التنفيذ و 

   . القانون التي يتعذر تداركها 

حرصه   لمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية اتجاه اوبالفعل لقد ظهر لنا من   
بقواعد خاصة تتفق مع الطابع الاستعجالي   القرار الإداري  نظام وقف تنفيذعلى تخصيص 

   . يفي بهذه الأغراضوالذي قد  لنظام الوقف

من خلال النصوص المنظمة لإجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية سواء  ذلك لنا إذ يتضح    
  . ر الإدارية المستعجلةأمام قضاء الأمو أو  ، الموضوع  أمام الجهة القضائية الفاصلة في دعوى 

قضائية  بالرجوع إلى النصوص المنظمة لإجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام الجهة الإذ 
يظهر لنا هذا المبدأ العام في سرعة الإجراءات إذ تضمنت هذه  ، الفاصلة في دعوى الموضوع

بأقصى سرعة وبأقصر  النصوص توجيها عاما بوجوب إتمام الإجراءات الخاصة بطلب الوقف 

 

فإن إيقاف التحقيق يكون أيضا بيد القاضي فيجوز له أن يقرر  ، إذا كانت إجراءات التحقيق بيد القاضي الإداري و    
من قانون   847ة بألا وجه للتحقيق في القضية عندما يتبين له من العريضة أن حلها مؤكد وذلك طبقا لنص الماد

الإجراءات المدنية والإدارية إذ جاء فيها "يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه للتحقيق في القضية عندما  
 " . ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته ، يتبين له من العريضة أن حلها مؤكد

من خلال ما سبق ف. تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة"في هذه الحالة يأمر الرئيس بإحالة الملف أمام    
   . أهمية الدور الذي يمثله القاضي الإداري في تقصير مدة الخصومة القضائية لنا ذكره تظهر

في هذا المجال يقول البعض أن امتياز التنفيذ المباشر قد يكون واجبا محددا مفروضا على الإدارة لا يمكنها أن  1
حسني سعد عبد  . مرد ذلك أن السلطة الإدارية لا يمكنها أن تطلب من القاضي الإداري أن يحل محلها ، تتخلص منه

 .  182.  المرجع السابق ص  ، الواحد 
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والتي  ،  1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  835وهذا التوجيه تضمنته بداية المادة  . المدد
يلاحظ من خلالها أن التحقيق في طلب وقف التنفيذ يخضع لمعيار التعجيل إذ ينبغي أن يتم   

ية المختصة من  كما أنه ليس بالإجراء الوجوبي فمتى ظهر للجهة القضائ  ، بصفة عاجلة
يجوز الفصل  عريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد

كأن يتضمن الطلب وقف تنفيذ إجراءات نزع الملكية المقررة بموجب مرسوم  . بدون تحقيق
 .  تنفيذي لتعلق العملية بمصلحة وطنية كإنجاز محطة توليد كهرباء مثلا

ت هذه المادة على تقليص الآجال الممنوحة للإدارات المعنية لتقديم  ومن ناحية أخرى أكد   
ملاحظاتهم حول مضمون الطلب احتراما لحق الدفاع فإذا لم تبد الجهة الإدارية المعينة أي  

 .  عذارإ استغنى عن ذلك دون ، ملاحظات في الآجل الممنوح لها

نجد   ، 2الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون  836بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة ف     
  ، أنها فرضت تأقيت الحكم بالأجل الزمني اللازم لحسم أصل الحق المتنازع فيه بحكم الموضوع

وقف تنفيذ القرار الإداري مداه الزمني الفترة الفاصلة بين الحكم الصادر بالوقف   آثارفتأقيت 
 .  والحكم الصادر بشأن طلب الإلغاء

ثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ  آوتوقف    
مر القاضي  على أن التبليغ الرسمي لأ، 3أصدرته أمر وقف التنفيذ إلى الجهة الإدارية التي 

 
ويتم  ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة 835تنص المادة   1

وإلا استغني عن هذه الملاحظات دون   ، تقليص الآجال الممنوحة للإدارات المعنية لتقديم الملاحظات حول هذا الطلب
 .  أعذار

تتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد يجوز عندما يظهر للمحكمة الإدارية من عريضة اف
 .  الفصل في الطلب بدون تحقيق"

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " ينتهي أثر وقف التنفيذ بالفصل في دعوى   836تنص الفقرة الثانية من المادة  
 الموضوع"2 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  13-22من القانون  6بموجب المادة  المعدلة  837تنص الفقرة الثانية من المادة  3
أو تبليغ تاريخ وساعة التبليغ الرسمي  على ما يلي " توقف أثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء منالمدنية والإدارية 

  ". . . أمر وقف التنفيذ إلى الجهة التي أصدرته
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وعند الاقتضاء يبلغ   ، ( ساعة24بوقف تنفيذ القرار الإداري يكون خلال أجل أربع وعشرين )
وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري  ، الوسائل إلى الخصوم المعنيين  بجميع

   . المطعون فيه

بالرجوع إلى النصوص المنظمة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام قضاء الأمور الإدارية   أما    
وليس من  نلاحظ أن وقف تنفيذ القرار الإداري يأمر به قاضي الاستعجال بمفرده  ، المستعجلة

 .  وذلك لأنه يتعلق بقضايا الاستعجال الفوري  1جماعية  ةطرف تشكيل 

في هذا الإطار نجد أن مطلب سرعة الإجراءات يدعو إلى عقد اختصاص النظر في طلب     
من ناحية تعلقا بطبيعة الحال بالطلب   ، ولهذا المطلب أثر مزدوج ، الوقف إلى قاضي فرد

فيتعين على قاضي الأمور الإدارية المستعجلة الفصل في   ، العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري 
 . هذا الطلب في أسرع وقت ممكن

اتصالا بالدعوى الأصلية ذاتها المتفرع عنها الطلب العاجل ولسرعة استقرار  ، من ناحية أخرى   
   فإذا ما قضى قاضي الأمور الإدارية المستعجلة بوقف التنفيذ ، محل النظرالمراكز القانونية 

 .   2وجب الإسراع بقدر الإمكان في الفصل في الدعوى الموضوعية 

يتعين على   ، في الأخير نشير إلى أنه متى حكمت الجهة القضائية المختصة بوقف التنفيذ    
وذلك بأن تتوقف فورا عن تنفيذ القرار  ، قتضاه درة بتنفيذ الحكم وإعمال مالجهة الإدارية المبا

 
شرع الجزائري ميز بين الاستعجال الذي يتطلب دعوى قضائية تنظر فيها التشكيلة  في هذا الصدد نشير إلى أن الم  1

-22من القانون  8المعدلة بموجب المادة  917وذلك بموجب المادة ، الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع 
على  والتي تنص على ما يلي: " يفصل في مادة الاستعجال  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13

على مستوى المحكمة الإدارية للإستئناف برئاسة  الجماعيةمستوى المحكمة الإدارية من قبل رئيسها، ومن قبل التشكيلة 
صل فيها وبين التدابير المؤقتة التي يفرئيس هذه الأخيرة ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى مجلس الدولة". 

إذ جاء نصها كما ، من نفس القانون المذكور  918قاضي الاستعجال بمفرده وفي أقرب الآجال وذلك بموجب المادة 
  . يلي " يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة  لا ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال"

يفصل في   ، دنية والإدارية " عندما يقضي بوقف التنفيذ من قانون الإجراءات الم 919تنص الفقرة الثانية من المادة   2
  . طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال"
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وإذا استمرت الإدارة في تنفيذ القرار على الرغم من صدور حكم بوقفه كان ذلك تعديا  . الإداري 
 .  من جانبها 

ذلك لإبراز أهمية هذا  و ، جراءات وقف تنفيذ القرار الإداري لقد تعمدنا التوسع في توضيح إ    
إذا كان تنفيذ حكم الإلغاء  ف، بسبب تنفيذ القرار المطعون فيه النتائج الضارةالنظام في تجنب 

  القرار الإداري المطعون بإلغائه يستلزم من الإدارة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور
فإن تنفيذ حكم وقف التنفيذ  ، ى أساس أن القرار الملغى لم يصدروإعادة بناء مركز المدعى عل

ى إعادة الحال إلى ما كان عليه دون بناء مركز جديد يفترض عدم مشروعية لا يستلزم سو 
 .  القرار المطعون فيه وذلك إلى أن يتم الفصل في دعوى الإلغاء موضوعيا 

 الفرع الثاني:الشروط المتعلقة بالإخلال بتنفيذ الحكم الإداري 

أن التزام الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري يعد أولا وقبل كل  1يرى بعض الفقه الجزائري     
إذ يفترض من الإدارة أنها "رجل شريف" فتقوم بتنفيذ الأحكام طواعية وعن  ، شيء واجب معنوي 

    . حسن نية

،  إذ لا وجود للــدولة كشخص لديه ميزات أخلاقية، لثقة بالدولة ككيان معنوي محيرةإن هذه ا   
هؤلاء المفتخرين بالدفاع عن مصالح  ، سوى بالحكام أو الموظفين لأخلاق لا ترتبطاذلك أن 

غالبا ما يعتقدون أن  ، يعتبر ميزة من المميزات العريقة متميزة المتشبعين بالعطف اتجاه قاض
 . 2الرجل الشريف يمكنه بل يجب أن يعرقل القرارات الظالمة التي تصدر ضده 

لذلك قد تسمح هذه الرؤية المعززة بالاستقلال القانوني للإدارة بانتقاء الأحكام التي تحبذ     
تنفيذها وتلك التي لا ترغب في تنفيذها فتتجاهلها متمسكة بأسباب قد لا يكون لها ما يبررها من  

 .  الواقع أو القانون أو على الأقل لا تكفي للوقوف في وجه الشئ المقضي به

 
 . ديوان المطبوعات الجامعية. الهيآت والإجراءات. الجزء الثاني . مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  1

   . 342. ص 1998طبعة  ، الجزائر

   . 186. ص  ، المرجع السابق  ، شفيقة بن صاولة  2
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هي تضم كل مظاهر إنكار الإدارة للحجية من  و ستعملنا عبارة تجاهل الالتزام بالتنفيذ لقد او   
وذلك  ، امتناع صريح أو ضمني عن التنفيذ أو التأخير في التنفيذ أو بتحايلها على التنفيذ

 .  بلجوئها إلى أساليب معينة أخرى تستخدمها لتعطيل تنفيذ الأحكام

 : الامتناع عن التنفيذأولا

بعض مظاهر إنكار الإدارة للحجية وهي عدم التنفيذ  ، تضم عبارة الامتناع عن التنفيذ هنا   
إن هذه التفرقة استعملها المشرع  . والتنفيذ المتأخر، ، التنفيذ الجزئيالكلي للحكم القضائي 

 . 1المدنية والإدارية  تمن قانون الإجراءا  983الجزائري في المادة 

تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة هو أخطر الأساليب التي استعملتها  الامتناع عن و    
لذلك قليلا ما تلجأ إليه لاعتباره أسلوبا مكشوفا لا يتناسب مع  إدارة  ، الإدارة لمواجهة التنفيذ

كل امتناع عن تنفيذ الحكم و يأخذ هذا الامتناع إما ش. 2متحضرة هدفها تحقيق المصلحة العامة 
أو يكون نتيجة  ، ار إداري أو عمل مادي صادر منها وذلك إما صراحة في شكل قر  ،بكامله

وقد يأخذ  ، أكيد على نيتها على عدم التنفيذلسكوت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الت
ويتجلى ذلك في إهمال الإدارة القيام   ، الامتناع شكلا مغايرا يفهم منه إحجام الإدارة عن التنفيذ

 .  أو التنفيذ المعيببالتنفيذ 

 الامتناع الإرادي عن التنفيذ -1

س  وإنما هو يعك، مجرد رفض الإدارة تنفيذ الحكم لا يعني الامتناع الإرادي عن التنفيذ    
الامتناع هنا يأخذ صورتين تبعا للطريقة المعبر بها في  و . إصرارا وتصميما على عدم تنفيذه

 .  فإما أن يكون مكشوفا واضح المعالم أي صريح أو أن يكون امتناع ضمني، إصرار الإدارة 

 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي : " في حالة عدم تنفيذ الكلي أو الجزئي أو في   983تنص المادة  1

 . حالة التأخير في التنفيذ تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها"

 .  150. ص  ، المرجع السابق ، باهي أبو يونس محمد 2
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 الامتناع الصريح  -أ 

بصدور قرار صريح من الإدارة يفهم منه رفض تلك الأخيرة تنفيذ  الصريح يتجسد الامتناع    
قد يكون هذا و . القضائي بما لا يدع الشك في مخالفتها لحجية الشيء المقضي بهالحكم 

ذلك أن حصول قوة قاهرة أو حادث فجائي يحول دون مقدرة الإدارة  ، الامتناع مبررا من الإدارة
و في بعض الأحيان يخفي هذا الامتناع النية   . على تنفيذ التزامها يحررها من التزامها بالتنفيذ

   . 1السيئة للإدارة لعدم التنفيذ 

لأن موقف الإدارة سيؤدي إلى  ، إن خطورة الامتناع الصريح في هذه الحالة تبلغ منتهاها   
وهو ما  . حكام القانون مما قد يؤدي إلى الخروج عن أ، ر كل قيمة لأحكام القضاء الإداري إهدا

ى القضاء الإداري الفرنسي من سوء نية الإدارة في تنفيذ الأحكام في قضية  كان محلا لشكو 
"Fabrègues" ،  حيث كلما ألغى المجلس قرار الوقف لأحد موظفيها تصدر الإدارة قرار جديد

وهوما يمثل نوع من المبارزات بين  ، صل الأمر إلى حوالي سبعة قراراتبوقفه مرة أخرى حتى و 
 . 2والإدارة المجلس 

فغالبا ما يكون في القضايا التي   ، قد يتعلق بقضايا ذات طابع سياسي والامتناع الصريح   
ولا ترى نفسها  ، إذ أن هذه الهيآت المحلية تفسر خطأ استقلالها، تكون الهيآت المحلية طرفا فيها

فضلا عن اعتقاد بعض المنتخبين المحليين   ، ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضدها
 .  3أن شرعيتهم الديمقراطية تعلق على شرعية القاضي 

 الامتناع الضمني عن التنفيذ-ب

 
اجستير،  جامـعة بسكـرة، م ، مذكرةامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية   ، حسينة شرون  1

    . 56. ص ،  2003

 .  405. ص  ، المرجع السابق ،  حسني سعد عبد الواحد ذكره  ، حكم مجلس الدولة الفرنسي2

 .  212-211ص.  ص ، المرجع السابق  ، شفيقة بن صاولة  3
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فهي   إن هذه الصورة هي الأكثر شيوعا في تجسيد الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية    
تلجأ إلى هذه الوسيلة دون الحاجة إلى إصدار قرار صريح بالرفض وفق ما سبق بيانه فتلزم  

  والإدارة وفقا لهذه الصورة تستمر في تنفيذ القرار الإداري . كوت إزاء الحكم القضائي والحجيةالس
 . وتمتنع عن اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ الحكم، الذي ألغي 

ة تجاه القانون  ويعد الاستمرار في تنفيذ القرار الملغى من أخطر المخالفات التي ترتكبها الإدار    
ففي حكم   ولقد كان لمجلس الدولة الفرنسي فضل كبير في توضيح هذه الحالة، والقضاء معا

حيث قضت محكمة روان الإدارية  " Gourdainفي قضية "  10/01/1996صادر بتاريخ 
" باتخاذ الأعمال اللازمة   Gourdain"برفض طلب السيد "  Veronبإلغاء قرار ضمني لعمدة "

غير  ، والمؤدية إلى قطعة أرض يملكها، لسهولة الانتقال على أحد الطرق العامة التابعة للإقليم 
 . 1أن العمدة لم يعبأ بهذا الحكم ولم يتخذ أي إجراء يستلزمه  أداء هذه المهمة 

 ة لأحكام الإداريل المعيب  التنفيذ -2

وإنما على العكس   ، نفيذتختلف هذه الحالة عن السابقة عليها في أن الإدارة لا تمتنع عن الت   
غير أنها وهي تفعل ذلك يكون  ، وضع الحكم موضع التطبيق العملي تتولى اتخاذ إجراءات

إذا كان هذا الأخير  . فعلها معيبا لا يتفق وما ينبغي أن يكون عليه التنفيذ المقتضى قانونا 
وإن كان  يستلزم أن   ، فإنها تخالف ذلك وتؤديه ناقصا أو جزئيا ، وجب أن يتم بصورة كاملةيت

وتأتيه متأخرا بشكل ، يجرى في مدة معقولة فإنها تخرج في القيام به عن حدود المعقولية الزمنية
                     . 2إن لم تضيع معه الفائدة المرجوة منه 

 التنفيذ الجزئي للحكم- أ

إن الإدارة ملزمة عند إعلانها بحكم قضائي إداري أن تقوم بالتزامها بالتنفيذ الكامل لمقتضى     
فلا يحق لها أن تخضع   ، وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى الحكم

 
1 C. E 10 janvier 1996, M, . Gourdain, J. C. A.  1997, p, . 38.  

 .  158. ص  ، المرجع السابق ، محمد باهي أبو يونس 2
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يفرضه القضاء من أحكام حائزة لقوة  لأن ما . ما قضى به الحكم القضائي لسلطتها التقديرية 
والتنفيذ الجزئي يكون في حالة عدم تنفيذ الإدارة  . 1الشيء المقضي به التزام مفروض عليها

أو بمعنى آخر عندما لا تراعي بعض الآثار  ، ء به الحكم القضائي الصادر ضدهالبعض ما جا
   . القانونية أو المادية التي يرتبها الحكم  عند تنفيذه

ثال ذلك في مجال الوظيفة العامة حالة إعادة الموظف المفصول إلى منصبه وتمكينه من  م  
كما  ، تعمد الإدارة إلى تنفيذ الشق الأول من الحكم القضائي دون الشق الثاني إذ، حقوقه المالية

قد يتمثل في عدم إدراج مدة الفصل في مدة العمل أي عدم حسابها في مدة الأقدمية أو عدم 
 .  الخ. . . تعويضات اللازمة له عن فترة الفصل صرف ال 

والقاضي بإلغاء قرار فصل   04/11/1996ففي حكم لمجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ   
موظفة متدربة بإحدى المستشفيات وإحالتها إليها لتصفية التعويض المستحق له عن الفترة من  

لغاء الفصل تم إعادتها إلى  إحكم  تنفيذ لف . تاريخ صدور قرار الفصل وحتى استلامها العمل
ولكن قدر التعويض المستحق لها عن فترة غير تلك الفترة التي يقتضيها تنفيذ الحكم إذ  ، عملها

حددت تلك المدة بالفترة البينية من تاريخ صدور قرار الفصل حتى حكم المجلس بإلغاء  هذا  
   . 2لس الدولة هذا تنفيذا جزئيا لحكم الإلغاء وقد اعتبر مج . القرار لا إلى وقت تسلم العمل فعلا

قد يأخذ التنفيذ الجزئي شكلا آخر وهو التنفيذ المشروط فالإدارة هنا تقبل   ، في هذا الصدد   
كما قد يأخذ   . ولكن بشروط تقيد من خلالها تنفيذه على النحو المقتضى قانونا ، تنفيذ الحكم

فقد تأتي الإدارة تنفيذا مغايرا جزئيا لمقتضى الحكم   ، شكل التنفيذ المغاير لمقتضى الحكم 
اعتقادا بأن هذا هو المقتضى قانونا حسب ما فهمته من منطوق الحكم أو استيقنته من  

ن تنفيذه  فالحكم مثلا بإلغاء رفض تسليم الوثائق الإدارية المطلوبة قد تظن الإدارة أ . مضمونه

 
.  ص ، 2002،  1العدد    . مجلة مجلس الدولة . فريدة أبركان: رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة 1

38  . 
 .  160. ص  ، المرجع السابق ، ذكره  محمد باهي أبو يونس،  حكم مجلس الدولة الفرنسي 2
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فتقدم على ذلك وتستقر في   ، يقتضي إعطاء المحكوم لصالحه صور هذه الوثائق لا أصولها
 . 1خطأ التنفيذ على تأويل غير صحيح للحكم

 التنفيذ المتأخر للحكم -ب

إذا كان من الضروري أن يمنح للإدارة بعض الوقت لترتب فيه الأوضاع التي يتناولها تنفيذ     
فإن ذلك لا يعني أن تتراخى أكثر من الوقت اللازم الذي ، إذا كان صادرا بالإلغاءكم خاصة الح

مهل التنفيذ بقصد  والتأخير في التنفيذ قد يتمثل في تأخير الإدارة ل . يقدره القاضي حسب الأحوال
  دارة التأخير في التنفيذوغالبا ما تبرر الإ ، 2حمله على عدم تقديم دعاوى جديدةإتعاب المدعي و 

    . صعوبات قانونية أو مادية واجهتها خلال تنفيذ الحكمبوجود 

فهو يعطي الحق للمتضرر بعد فوات المدة ، ي تحديد أجل للتنفيذ أهمية بالغةيكتس، لذلك   
سواء برفع دعوى إلغاء قرار عدم   ، المخصصة للتنفيذ في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحفظ حقه

يسمح في حالة وجود خطأ شخصي من طرف  و . رفع دعوى المسؤولية الإداريةأو ، التنفيذ
 .  3الموظف المكلف بالتنفيذ برفع دعوى المسؤولية الشخصية مدنية كانت أم جنائية

التأخير   هو أن يكون  أولهما ، حالة تأخير لابد من توافر شرطينلكي يعتبر التنفيذ في  و    
يمثل شرط المدة المعقولة قاعدة أساس بالنسبة للقاضي الإداري  يحدد   إذ، لمدة غير معقولة

أن المشكلة  غير . موعده أم جاء تنفيذه متأخرا على ضوئها ما إذا كانت الإدارة نفذت الحكم في 
عقولة ومتى لا تكون  أنه لا يوجد معيار منضبط يمكن من خلاله معرفة متى تكون مدة التنفيذ م

فأمر تحديدها يختلف تبعا لطبيعة المنازعة وقدر ما يحتاجه الحكم من إجراءات   . كذلك
 .  4لتنفيذه

 

                    1 محمد باهي أبو يونس،  المرجع السابق،  ص . 162-161.   
 

 2 . يوسف بناصر،  المرجع السابق،  ص. 916
 .  194.  ص  ، المرجع السابق ، إبراهيم أوفائدة 3

  محمد باهي أبو يونس،  المرجع السابق،  ص.  165.    4                            



85 
 

ففي بعض الحالات قد يكون للتأخير في التنفيذ ما يبرره إذا تطلب  ، أما عن الشرط الثاني     
أثر أو مساس   يكون لهذا التنفيذ منلما يحتمل أن ، عينة وتدابير خاصةالأمر اتخاذ إجراءات م

ة مقبولة  فإنه يكون من حسن سير الأمور وجوب إعطاء جهات الإدارة مد، بالأوضاع الإدارية
 1وتهيئ السبيل لتنفيذ الحكم على وضع يجنبها الارتباك في عملها ، من الوقت كي تدبر أمرها 

 .  ذفإذا انتفى السبب المبرر للتأخير عد ذلك امتناعا عن التنفي

لى  وقد أشار قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي في بعض من تقاريره السنوية إ     
من عدم   أبرزها المشاكل المالية التي تعوق تنفيذ هذه الأحكام، بعض الأسباب المبررة للتأخير

وضعف الموارد  2العامةوجود اعتمادات مالية لازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات الوظيفة 
وهذا يستتبع تأخير   ، الاقتصادية والمالية لبعض الأقاليم التي تحول دون تنفيذ أحكام التعويض

    . 3التنفيذ لمدة غير معلومة حتى يتم توفيرها 

كما قد تكون الأسباب المفضية للتأخير مرجعها المشكلات الأساسية التي يعاني منها النظام     
قد إذ 4نظام الروتين العادي وما يتسم به من بطء ومبالغة قد لا تخلو من التعقيد  ومنها، الإداري 

سببا مبررا   1999سجل تقرير مجلس الدراسات والوثائق بمجلس الدولة الفرنسي الصادر عام 
يذكر التقرير أن العديد من   و ، ارية يتماثل مع تلك التي ذكرناهالتأخير تنفيذ الأحكام الإد 

وتعلن أن سبب ذلك ، المحاكم الإدارية تشكو من تأخير تنفيذ أحكامها لمدة تتجاوز المعقول
فالكثير من الأحكام القضائية  . يعود للتنظيمات الإدارية الداخلية للإدارات المعنية بالتنفيذ

مثال ذلك   . ا الحكميقتضي تنفيذها تدخل جهات إدارية غير تلك التي صدر في مواجهته
ضرورة الرجوع إلى المركز القومي للوظيفة العامة الإقليمية حال تنفيذ حكم إلغاء فصل أحد 

 
 .  398. ص  ، المرجع السابق ، حسني سعد عبد الواحد 1

2 Rapport Public du Conseil d'Etat, E. D. C. E. , 1993, N, 44, p . 108 
3 Rapport Public du Conseil d'Etat 1990, E. D. C. E, 1991 

التأخير في تنفيذ لا ينبغي أن يتجاوز مجرد تسلسل   . . . جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري ما يلي : " 4
الإجراءات العادية بحيث لا يشوبها تعسف ظاهرة أو رغبة متعمدة في تعطيل تنفيذ الحكم أو تحد لأمر القضايا بل 

مشار  " . . . وما يتم به من بطء ومبالغة في الحيطة مبالغة قد لا تخلو من التعقيد ، مرجعها إلى نظام الروتين العادي
 . 168. المرجع السابق ص ، إليه في مرجع محمد باهي أبو يونس
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الموظفين العاملين لدى أحد الأشخاص العامة الإقليمية لتسوية حالته الوظيفية تنفيذا لهذا  
  . 1الحكم

فإذا انتفت هذه  ، خير في التنفيذهذه هي أهم الحالات التي قد تكون الأسباب فيها مبررة للتأ  
لأن التأخير في التنفيذ لا يؤدي فقط   ، الأسباب عد ذلك مخالفة ترتب جزاء عدم الالتزام بالتنفيذ

لذلك يرى البعض   . بل كذلك إلى تعقيد التنفيذ، إلى إضعاف الفائدة المرجوة من التنفيذ فحسب
للتأكد من عدم استعمالها كطريقة مدبرة هدفها  أن حالة التأخير في التنفيذ لابد من دراستها بدقة 

   . 2إضعاف حجية الشيء المقضي به مع الوقت

 : التحايل على التنفيذثانيا

ن تترك هذه الأحكام بلا تنفيذ  الإدارة حين تريد أن تتفادى أثار الأحكام القضائية تفضل أ إن   
ولكنها قد تكون أكثر "إيجابية"  . المستمرةتها في ذلك هي السلبية وأدا، تنفذها تنفيذا ناقصاأو 

   وتلجأ إلى وسائل مقنعة بقصد تحقيق ذات الآثار التي كانت تستهدف تحقيقها بالقرار الملغى 
أو تحل محل نص عام  ، كأن تصدر قرارا فرديا تعيد به سريان القرار الملغى بشكل أو بآخر

تكون مطابقة له تماما من حيث الأثر  قضت بإلغائه مجموعة من الإجراءات الفردية التي 
وقد يضطرها الأمر إلى إتباع إجراء قضائي فتلعب على  . 3أو تعدل في اللوائح السارية ، العملي

كأن تقدم إشكالا في تنفيذ الحكم   ، حبائل الإجراءات القضائية فتتخذ منها سبيلا لإعاقة التنفيذ
 .  الإداري وذلك رغبة في تأخير وتعطيل التنفيذ

   تعطيل تنفيذ الحكم بقرار إداري  -1

إما تعطيل تنفيذ الحكم بقرار إداري فردي  ، قد يكون التعطيل في هذه الحالة بإحدى الطريقتين   
 .  أو بقرار تنظيمي

 
1 Rapport Public du Conseil d'Etat, 1999, E. D. C. E, N° 50, p. 154.  

 .  215. ص  ، المرجع السابق  ، شفيقة بن صاولة  2
 .  407. ص  ، المرجع السابق  ، حسني سعد عبد الواحد 3
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 استخدام أسلوب القرار الإداري الفردي  -أ

الحالة تلجأ الإدارة إلى إصدار قرار بمضمون القرار الملغى أو قرار مشابه مع تغيير   في هذه   
والمثل الواضح الذي نورده على هذا النوع  .جزء من مضمونه متجاهلة الحكم الذي قضى بإلغائه 

 28/02/2007 بتاريخ 1من المخالفة ما جاء به الحكم الصادر عن مجلس الدولة الجزائري 
حيث صدر عن مجلس قضاء الجزائر قرار قضى بإلغاء قرار ولائي تضمن   31408تحت رقم 
رفع هذه الأخيرة دعوى إلغاء  ع( من جزء من الوعاء العقاري لمستثمرة فلاحية بعد . إفادة )ب

ولقد أيد مجلس الدولة القرار الصادر عن الغرفة لكن والي الولاية اتخذ قرار آخر يتضمن  ، ضده
لذلك رفعت المستثمرة الفلاحية دعوى أخرى ضد هذا القرار   ، العقاري تخصيص نفس الوعاء 

 .  انتهت بإلغاء القرار المطعون فيه

ومن ضمن ما جاء في حيثياته "حيث ثابت أن العقد المثبت   ، وأيد  مجلس الدولة هذا الإلغاء  
لقرار موضوع  للحقوق العقارية لم يمسه تعديلا وبالتالي يكون والي ولاية بومرداس باتخاذه ا

الإلغاء قد مس فعلا التخصيص الممنوح للمستمرة الفلاحية وتجاوز سلطاته حين تعدى القرارات  
القضائية التي قضت ببطلان تصرفاته على القطعة نفسها واتخذ طريقا ملتويا للمساس بالقطعة  

 .  عن طريق قرار آخر"

للحد من آثار الحكم الصادر ارة يعد هذا المظهر من أخطر الأساليب التي تلجأ إليها الإد   
ذلك عن طريق إعطاء محتوى آخر للقرار للوصول إلى نفس النتيجة التي يبتغيها القرار  ، ضدها
 .  الملغى

فتعمد في سبيل تعطيل تنفيذ الحكم إلى البحث بين  ، قد تفضل الإدارة أسلوبا آخر كما   
حيتها في شتى المجالات عن  مختلف النصوص التشريعية التي تبين لها اختصاصاتها وصلا

يقتضي تنفيذه تعطيل مضمون الحكم مع إضفاء نوع   ، نص يجيز لها إصدار قرار إداري معين

 
  . غير منشور، الغرفة الإدارية  ، حكم مجلس الدولة  1
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والإدارة في هذا المجال لا تمل من   . من الشرعية على مسلكها ولو من الناحية المظهرية
 .  1صالح العامفتصدر الإدارة قرارا آخر بزعم ال ، مثال ذلك إلغاء قرار سحب ترخيص التحايل

 تنظيميالداري  الإقرار الاستخدام أسلوب  -ب

حق ثابت   إن حق الإدارة في تعديل قراراتها التنظيمية بـما يتفق ومتغيرات الصالح العام  
فيجوز للإدارة   ، قد يحدث أن يلغى قرار إداري فردي مثلا لمخالفته لقرار تنظيمي إذ  . وأصيل

بعد تعديل هذا القرار التنظيمي أن تعيد إصدار القرار الملغى بشرط أن لا ينطوي ذلك على  
 . الحكمتحايل لتعطيل تنفيذ 

ليها اتخاذه  غير أن في بعض الحالات قد تلجأ الإدارة إلى أن تصدر في ثوب عام ما حظر ع  
     حالة الحكم بإلغاء العزل من الوظيفة وهو ما يحدث دائما في ، في ثوب خاص أو فردي

فتعدل الإدارة في شروط التعيين بالتشديد بحيث تكون هذه الشروط غير مستوفاة في المحكوم له  
 . فيتعذر إعادته للعمل

ي  حين قضي بإعادته لعمله كمدير للكوميد، " Bréart de boisangerكما حدث في قضية " 
أصدرت الإدارة مرسوما يسمح لها بعزل من يشغل هذه الوظيفة  ، وحيدةفرانسين باعتبارها وظيفة 

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي   ، ثم قامت بعزله طبقا لهذا المرسوم الجديد . دون تسبيب القرار
   . 2تفطن إلى أن هذا التعديل لم يكن مقصودا به سوى تعطيل الحكم فقضى  بإلغائه

القضاء الإداري المصري أنه: "إذ كان الثابت من الأوراق أن  محكمة ل حكم آخرفي جاء    
أصدرت قرارا جديدا بالترقية إلى درجة "وسطى" وأضافت  ، لإدارية بعد إلغاء القرار مجرداالجهة ا

ألا يكون قد صدر على العامل المرقى جزاء إداري خلال الخمس   ، لذلك شرطا جديدا مؤداه 
مما يتظاهر   ، قرار الجديد مستهدفة بذلك استبعاد المدعيسنوات السابقة على تاريخ صدور ال

على أن الجهة الإدارية قد ابتغت بقرارها الأخير استبعاد المدعي من حركة الترقيات فقد بعثت  
 

 .  408. 409ص. ص  ، المرجع السابق ، حسني سعد عبد الواحد 1

 .  412.  ص ، المرجع السابق  ، حسني سعد عبد الواحدذكره  ، حكم مجلس الدولة الفرنسي 2
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الأمر الذي يؤدي إلى النيل من جوهر الأمر الصادر  . بعثرته واتخذتها شرطا مانعا للترقية
لقانونية ليست هدفا في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق  ذلك أن القاعدة ا ، بحركة الترقيات

 . 1الصالح العام" وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار 

 تنفيذ الحكم بإجراء قضائي   تعطيل -2

تلجأ إلى استخدام شتى  ، دي آثار تنفيذ الأحكام الإداريةالإدارة دائما في سبيل تفاإن    
سبيل التخلص من التزامها قد تلجأ الإدارة إلى إجراء  في و . الأساليب لتعطيل تنفيذ الأحكام

 .  كأن تقدم إشكالا في تنفيذ الحكم ، قضائي وتتخذ منه سبيلا لإعاقة التنفيذ

وخاصة إذا كان هو الجهة الإدارية عادة ما  ، ف التطبيق العملي أن خاسر الدعوى كش وقد  
والذي يتيح له وقف  ، ر الموقف للإشكالالإفادة من الأثيلجأ إلى طريق الإشكال في التنفيذ بغية 

إعمالا لحكم الفقرة الثانية  ، تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بمجرد تقديمه ولحين الفصل فيه 
       . 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 632من المادة 

أن طريق الإشكال في التنفيذ قد أصبح من   3يرى بعض الفقه المصري ، في هذا الصدد   
الناحية العملية بمثابة حيلة قانونية تضع تحت تصرف كل طرف من أطراف الدعوى وسيلة  
إجرائية سريعة يضمنون بها تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة في غير صالحهم حتى الفصل في  

المحكمة المختصة في   وذلك إلى أن تفصل، ستفادة من الأثر الموقف للإشكالالإشكال للا
   . طلب وقف تنفيذ الحكم

 
  322ق  ، الإداري مجموعة الثلاث سنوات محكمة القضاء  6/03/1969ق جلسة   21نة ـلس 298كم في القضية ـح 1

 .  412. ص  ، المرجع السابق  ، مشار إليه مرجع حسني سعد عبد الواحد

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي "توقف إجراءات التنفيذ إلى   632تنص الفقرة الثانية  من المادة  2
 . غاية الفصل في الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة"

طبعة . الإسكندرية . الطبعة الأولى نشأة المعارفم . الأحكام الإدارية في قضاء مجلس الدولة، حمدي ياسين عكاشة 3

 .  491. ص  ، 1997



90 
 

ي تنفيذ  واجه القضاء الإداري المصري إساءة استعمال جهة الإدارة لحق الإشكال ف وقد   
واستنكر فيه الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية بغير وجه حق لما  ، الأحكام الواجبة النفاذ

وفقدان الثقة في سيادة القانون وأوقع  ، ى يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوض 
   . على الإدارة في العديد من الأحكام جزاء إساءة استعمال ذلك الحق

حكم صدر في إشكال في تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري المصري أيضا   فيو    
الحكم أمام محكمة فاستشكلت جهة الإدارة في تنفيذ ، تنفيذ قرار منع مواطن من السفر بوقف

ل بمقتضيات  بمبررات حاصلها أن من شأن تنفيذه الإخلا غير مختصة بغية تعطيل تنفيذ الحكم
وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وأنها طعنت عليه أمام المحكمة ، الاحتياطات الأمنية

 .  الإدارية العليا

از لاستشكالها لا تنهض سندا لتعطيل حكم حساقته الجهة الإدارية من أسباب غيرأن ما    
حيث لم يؤسس أي منها على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل في ، حجية الأمر المقضي

فأمر الإخلال بمقتضيات الاحتياطات الأمنية كسبب لمنع المستشكل ضده من السفر   .تنفيذه
فلا   ، تنفيذه ضمن أسبابهوناقشه الحكم المستشكل في  ، كان سببا سابقا على صدور الحكم

كما أن الطعن على الحكم  . يجوز إعادة إثارتها من جديد كسبب للاستشكال في تنفيذ الحكم
،  أمام المحكمة الإدارية العليا لا يعطي الجهة الإدارية أي سند لإهدار حجية الحكم القضائي 

إقامة الإشكال  و ، نفيذه بتجاهل تنفيذه وإهدار حجيته وتفريغه من محتواه بتعمد تعطيل توذلك 
فليس من مقتضيات شرف الخصومة   . ر مختصة إذ لا يسوغ للإدارة ذلكأمام محكمة غي

الإدارية التي تتمتع بها الإدارة أن تعمد إلى إهدار مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات  
وبناء على ما تقدم رفضت المحكمة الإشكال لفقدانه سنده من  . وخرق قوة الشيء المقضي

 . 1صحيح حكم القانون 

 
مشار إليه في مرجع حمدي ياسين  ، غير منشور  06/08/1996حكم محكمة القضاء الإداري صادر بتاريخ  1

 .  489-488.  ص، المرجع السابق  ، عكاشة
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أي حكم قضائي لابد من دراسته بدقة للتأكد من عدم  فإذا ما قدم إشكال في تنفيذ ، لذلك كله  
 .  استعماله كحيلة قانونية هدفها إضعاف حجية الشيء المقضي به مع الوقت
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 مدى فعالية سلطة الأمر في تنفيذ أحكام الإلغاء الفصل الثاني:

جهد المشرع الجزائري على فترات متعاقبة في وضع مجموعة من الوسائل الهادفة إلى      
ذ  ـتلفة لضمان تنفيـل متعددة ومخـد زود القاضي الإداري بوسائـفلق ، أحكام الإلغاء تنفيذ ضمان 

  البداية في ، وذلك لأنه أقدر الجهات على فهم النزاع وأكثرها معرفة بالتدابير الواجبة، هـأحكام
  تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة  كان قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية و 

وذلك  ، في حقيقة الأمر على نية الإدارة التنفيذ كان يتوقفإذ أن ، من صميم عمل الإدارة نفسها
التنفيذ المباشر في  نظرا لما كانت تتمتع به من امتيازات السلطة العامة وانعدام وسائل 

   . مواجهتها

أولهما دعـوى إلغاء القرار  ، كان المحكوم له يلجأ إلى وسيلتين في القضاء الإداري  ، وعليه   
عن تنفيذ أحكام القضاء يعد  ـرد ذلك أن إمتناع الإدارة وم، لحجية الشيء المقضي بهالمخالف 

التي تقوم بإمتناع جهة الإدارة  و ،  الإدارية المسؤوليةدعوى  وثانيهما. قرارا سلبيا مخالف للقانون 
   . بوصفها شخصا معنويا يحمل كيانا مستقلا عن الموظفين التابعين له

حيث أقر ، على التنفيذإلى بسط رقابة القاضي الجزائي  بعد ذلك المشرع الجزائري  اتجه كما   
الموظفين المخالفين لتنفيذ الحكم الصادر ضد  المسؤولية الشخصية وخاصة الجنائية منها على ب

وذلك على أساس أنه لا يتصور قيام هذه المخالفة الخطيرة من قبل الإدارة بل من   ، 1إدارتهم
 .  الموظفين العاملين بها

من ناحية  سواء أنها ليست بنفس المستوى  ، هذه الوسائل غير أنه ما يمكن ملاحظته على    
فالإدارة غالبا ما تتجاهل الالتزام بتنفيذ أحكام الإلغاء تجاهلا   ، ناحية التطبيقالفعالية أو من 

أو         وامتناع صريح عن تنفيذه، اكتراث بالحكمينبسط على نطاق الواقع مظاهره من عدم 
أو          أو التحجج بمظهر من المظاهر على غير ما قصده الحكم، فيهالتباطؤ أو التراخي 

 
مضافة   مكرر 138بالتنفيذ  بموجب المادة  الالتزامالمسؤولية الجنائية للموظف الممتنع عن  أوجب المشرع الجزائري  1

  1966/ 06/  08 المؤرخ في   156-66المعدل والمتمم للأمر رقم   06/2001/ 26المؤرخ في    09-01بالقانون رقم 
 .  15. ص ،  2001سنة  ،  34العدد  ، ج. ج. ر. ج قانون العقوباتوالمتضمن 
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 .  ى القانون التحايل عل ب

قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي الإداري    اعترف المشرع الجزائري بموجب، لذلك    
وبهذه السلطة سيقرب لا محالة قضاء الإلغاء من القضاء الكامل حيث لن تقف  ، الأمربسلطة 

وإنما سيتجاوز ذلك إلى تحديد  ، سلطة القاضي الإداري عند حد إلغاء القرار غير المشروع 
 .  للإدارة ما يتوجب عليها الوفاء به

تعترض   ن الاعتراف بسلطة الأمر سيساعد الإدارة في تجنب أي صعوبات قدإ، وعليه     
لب تنفيذ الحكم من قبل الإدارة مراجعة  ـإذ قد يتط، د تكون سببا في تجاهلهاالتي قو عملية التنفيذ 

المراكز القانونية الناشئة عن القرار المحكوم بإلغائه و إعادة ترتيبها على ضوء ما قضى به  
    . القانونية و الحكم مع مراعاة الظروف الواقعية 

في حمل الإدارة على تنفيذ   نسبية فعالية الوسائل التقليديةالأول: المبحث
 أحكام الإلغاء

ه إلى التنازل عن بعض  ـعلى إتباع سياسة قضائية دفغت لفترة طويلةحرص القضاء الإداري    
ا لمقتضيات هذا  ـوذلك وفق، يه أوامر للإدارةـسلطة توج كما سبق الذكر ومن بينها، سلطاته

وجود نصوص تشريعية تقر بذلك لأن القانون وحده من يملك فرض مثل هذا  بضرورة الحظر 
   . وليس القاضي من تلقاء نفسهالحظر 

الإلـتزام المطلق الذي فرضه القاضي الإداري على نفسه بعـدم توجيه أوامـر  هذا  غيرأن   
ك  ـذل. تأثير كبير على حماية حقوق الأفراد كان له في كل من الجزائر وفرنسا ومصر، للإدارة

الإلغاء في الوقت الذي كان يحظر فيه على  المتضرر من تجاهل الإدارة لتنفيذ أحكام أن 
ى  و ـدعبوى اللجوء إلى القضاء ثانية إما ـس لم يكن أمامه ، القاضي توجيه أوامر إلى الإدارة

ها دون  ر أختأو  اع الإدارةـذلك أن امتن ردـوم ، به يإلغاء القرار المخالف لحجية الشيء المقض
 . تبر بمثابة قرار سلبي مخالف للقانون ـيذ وفي وقت مناسب يع ـوجه حق عن التنف
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في كل مرة كما سبق والتي تأحذ ، وإما بدعوى المسؤولية المترتبة على الإمتناع عن التنفيذ      
والتي تقوم بإمتناع الإدارة عن  ،  دعوى المسؤولية الإدارية وهو الأول . امختلفشكلا  الذكرأعلاه

عن الضرر الناشئ عن عدم الإمتثال للحكم   فيها الشخص المتضرر تعويض يطلب  و، التنفيذ
 .  القضائي

ذ أحكام الإلغاء الموجهة ضد الإدارة هو بصفة  ـذلك أن تنفي ، المسؤولية الجنائية والثاني     
الموظف عن التنفيذ يعتبر جريمة    وعليه إن إمتناع ، بات الموظف العام المختص ـعامة أحد واج

بغض النظر عن المسؤولية  ة الجزائية يعاقب عليها القانون مما يستوجب تحميله المسؤولي
ويعتبر هذا التجريم من التوجهات التي أدخلتها أغلب التشريعات لما في ذلك  . المدنية والتأديبية

     . من خطورة على تحقيق العدالة 

 سائل القضاء الإداري التقليديةقصور و   الأول:المطلب 
قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية كان الشخص الذي يصطدم برفض الإدارة في     

ولكن بعد فترة  ، ى القضاء الإداري في دعوى جديدةتنفيذ حكم الإلغاء ليس له إلا اللجوء إل
وقد تتوالى سلسلة الطعون   ، الحكم السابقطويلة من المحتمل أن يجد هذا الحكم نفس مصير 

وإما اللجوء إلى   ، إلى الحد الذي يجد المدعي نفسه أمام خيارين هما:إما قبول تسوية مع الإدارة
 .  دعوى المسؤولية الإدارية 

  :دعوى إلغاء القرار المخالف لحجية الشيء المقضي بهالفرع الأول

وهذا يعني أن الحكم يعد حجة فيما  ، الشيئ المقضي بهغاء يتمتع بحجية إن الحكم بالإل   
  وبالنسبة لجميع المحاكم والسلطات الإدارية ، كن الإحتجاج به في مواجهة الكافةقضى به يم

وليس فقط على أطراف الدعوى بل إلى الغير كذلك وفي كل الدعاوى ولو اختلفت موضوعا  
 . 1حة بالقرار ة يستفيد منها كل من له مصلـيه فالحجيـوعل.  وسببا

 
 .  33. ص، المرجع السابق، حسينة شرون   1
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لإتصال الحكم باستقرار الأوضاع   ، ام العامـحجية الحكم الصادر بالإلغاء تعد من النظو   
وإذا كان للحكم الصادر بإلغاء القرارحجية مطلقة  . والمراكز القانونية التي حسمها في منطوقه

   . 1لاف حالات الإلغاء بإختفإن نطاق هذا الإلغاء يختلف  ، بما يعدم القرار الإداري بالنسبة للكافة

يترتب على صدور حكم الإلغاء التزام الإدارة بالتطابـق مع حجية الشيء المقضي به  ، وعليه     
أولهما سلبي يتمثل في امتناع الإدارة عن اتخاذ أي  ، ض عليها نوعين من الالتزاماتوالتي تفر ، 

والثاني إيجابي يتمثل في اتخاذها كافة ، ليه حدوث أثر للقرار بعد إلغائه إجراء يترتب ع
في حالة مخالفتها لحجية الشيء المقضي به يجوز  و . حكم تنفيذ الإجراءات التي يقتضيها 

 .  للمحكوم له رفع دعوى بإلغاء قرارها المخالف لهذه الحجية

 أولا:الإلتزام السلبي والإيجابي في تنفيذ حكم الإلغاء 

 الالتـزام السلبي فـي تنفيـذ حكم الإلغـاء -1 

،  الملغىيذ القـرار ـما عدم قيامها بتنفـأوله ، رينـأم تزام السلبي من جانب الإدارة في ـيتمثل الال     
وذلك لأن الاستمرارفي تنفيذ القرار الملغى يدرج في عداد المخالفات الخطيرة التي ترتكبها  

تكن قد بدأت  كما يجب عليها ألا تبدأ في التنفيذ إذا لم ، 2حة وهي مخالفة قانونية واض ، الإدارة
إصدار القرار الملغى بنفس    إلتزامها بالامتناع عن إعادة وثانيهما. فيه قبل صدور الحكم

كما يحظر عليها إصدار قرار جديد يكون مشتملا على مضمون القرار القديم   ، منطوقه القديم
 .  تحايلا منها على حكم الإلغاء

 

وهو ما نقصد به الإلغاء ، من الضروري الإشاررة إلى أن  الأصل العام أن الإلغاء يشمل القرار برمته في هذا الإطار  1
والذي من بين ، وفي بعض الحالات يكون الإلغاء جزئيا ينصب على بعض أحكام القرار أو أثر من أثاره ، الكلي

وإن كان نطاق الإلغاء لا يؤثر في الحجية المطلقة للحكم الصادر  . حالاته مجال اللوائح الإدارية أو القرارات الفردية
 .  33. ص، المرجع السابق، حسينة شرون  . جزئيا أو كليافالحكم يحوز الحجية المطلقة سواء كان الإلغاء ، بالإلغاء

الجزائر   ، الشركة الوطنية للنشر والإشهار ، الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، عمار عوابدي 2
 .   232  . ص،  1982طبعة 
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غير أنه يرد على هذا الالتزام بعض الاستثناءات التي يمكن فيها للإدارة في حالات معينة       
تلاف وسائل  وتختلف هذه الحالات باخ، قرار الملغى إذا ما توافرت شروطهأن تعيد إصدار ال

   . المشروعية التي تشوب القرار الملغى

 الحالـة الأولـى: إلغـاء القـرار الإداري لمخالفة قواعـد الاختصاص أو الشكل

فإن ذلك لا يحول دون ، إذا كان إلغاء القرار راجعا إلى مخالفة قواعد الاختصاص أو الشكل   
غير أنه يجب عدم الخلط   .  تصحيح العيب الذي شابهأن تعيد الإدارة إصدار القرار الملغى بعد  

   في هذه الحالة بين تصحيح القرار المشوب بعيب من هذه العيوب و بين إصدار قرار جديد 
  ار جديد مستقل عن القرار السابق ذلك أن القرار الصادر في حالة إلغاء القرارات الإدارية هو قر 

أما في حالة التصحيح فإن اعتماد القرار من   . و هذا القرار لا يمكن أن يسري بأثر رجعي 
الجهة المختصة بعد استفاء شكلياته يعني سريانه بأثر رجعي بالمخالفة للقاعدة العامة و هي  

    . 1عدم رجعية القرارات الإدارية

حالة فصل موظف دون إتباع الإجراءات   ، إن الوظيفة العامة أفضل مجال لتوضيح ذلك   
فإن  ، توقيع الجزاء التأديبي لعدم طلب رأي اللجنة المتساوية الأعضاء الشكلية الصحيحة في

إلغاء القرار نتيجة لذلك لا يمنع الإدارة من تصحيح  الإجراءات الشكلية وإصدار قرار الفصل 
 .  مرة ثانية عند ثبوت الخطأ من طرف الموظف بعد اتخاذ تلك الإجراءات

 الإداري لعيب مخالفة القانون أو عيب الانحراف بالسلطةحالة إلغاء القرار :الحالة الثانية 

ففي  ، قد يتم إلغاء القرار الإداري بسبب عيب مخالفة القانون أو عيب الانحراف بالسلطة    
مثل هذه الحالة الإدارة ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء إلى حين إعادة إصدار القرار الملغى  

 .  دارهإصإذا ما توافرت شروط إعادة 

 
  -2007،  المرجع السابق، رسالة دكتوراه  ، )دراسة مقارنة( تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة عبد القادر عدو،  1

   . 158-157ص.  ص،  2008
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إلا أن هذه ، حيث المبدأ مع حجية حكم الإلغاءغير أنه قد تثار مسألة تعارض ذلك من   
الحجية لا يمكن أن تستبعد التصحيح من جانب الإدارة التي سوف تعيد إصدار القرار الملغى  

وعلى ذلك فإن الإلغاء القضائي لا يسلب   ، طالما أنها سوف تتبع التوجيهات التي بينها الحكم
فلم يشرع الإلغاء القضائي إلا   . الإدارة حقها في ممارسة صلاحيتها القانونية وتصويب قراراتها
   . 1لتصويب القرارات الإدارية و ضمان مطابقتها لمبدأ المشروعية

أن هذه الحجية مهما كانت مطلقة فإنها تتحدد   2يرى بعض الفقه المصري  ،في هذا الصدد   
فمهما بلغت قوة تلك الأحكام   ، دائما بالخصومة التي عرضت على القضاء وفصل فيها الحكم

فإن أثرها لا يمتد إلى الوقائع المادية التي لم تعرض على القاضي وإلى الوقائع القانونية التي لم  
 .  يطبقها 

         ء يستتبع القول بأن إلغاء القرار لعيب مخالفة القانون إن تطبيق ذلك على حكم الإلغا   
أو عيب الانحراف بالسلطة لا يعني استحالة حمل القرار على أسانيد قانونية وأسباب مادية  

 . أخرى لم تعرض على القضاء ولم يفصل فيها بحكمه

 الالتـزام الإيجـابي فـي تنفيـذ حكم الإلغـاء- 2

أي الامتناع عن  ،  يقتصر على مجرد الجانب السلبيإن واجب الإدارة في تنفيذ الحكم لا    
يها إعادة الحال  وإنما يتعين عل، اتخاذ أي إجراء تنفيذي يؤدي إلى إحداث أثر للقرار الملغى 

ه فتلتزم باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لمحو القرار الملغى من وقت صدور ، إلى ما كان عليه
وذلك تماشيا مع التنفيذ السليم للحكم وما يفرضه مبدأ  . سواء كانت هذه الآثار قانونية أو مادية

 .  الأثر الرجعي في التنفيذ

 التـزام الإدارة بإصدار قرار جديد يحل محـل القرار الملغي -أ 
 

.  ص  1999طبعة ، بيروت،  دار النشر و التوزيع ، الجزء الثاني ، موسوعة القضاء الإداري  ، علي خطار شنطاوي  1
976 .  

 .  258. ص  ، المرجع السابق ، حسنى سعد عبد الواحد 2
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صدور   بلإن حكم الإلغاء قد يكفي لذاته لإعادة ترتيب الوضع القانوني إلى ما كان عليه ق   
غير  .ومن ثم لا يحتاج تنفيذ هذا الحكم إلى أي التزام من جانب الإدارة، القرار المحكوم بإلغائه

أنه في بعض الحالات قد يتطلب تنفيذ هذا الحكم تدخلا إيجابيا من جانب الإدارة بحيث تلتزم  
 .  بإصدار قرار جديد يحل محل القرار الملغى

في الواقع إن التزام الإدارة باتخاذ قرار جديد يحل محل القرار المحكوم بإلغائه هو التزام     
لذلك فعلى الإدارة أن تلتزم به متى تطلب   ، فرضته عليها حجية حكم الإلغاء وفق ما سبق بيانه

تفرقة  ولتوضيح هذه الحالة لا بد من ال  ، تنفيذ حكم الإلغاء إصدار هذا القرار الإداري الجديد
 .  بين نوعين من القرارات الإدارية الملغاة هي القرارات التنظيمية و القرارات الفردية

 حالة تنفيذ أحكام إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية  -  
قد يتطلب تنفيذ حكم القضاء بإلغاء قرار تنظيمي غير مشروع التزام الإدارة بإصدار قرار      

ويمكن تصور هذه الحالة بالنسبة للقرار الإداري التنظيمي الصادر تنفيذا لقانون   ، تنظيمي جديد
فقد يترتب على إلغاء هذا القرار استحالة تنفيذ القانون  . 1معين صادر عن السلطة التشريعية 

   . دون صدور قرار إداري تنظيمي جديد

بإصدار قرار إداري تنظيمي  أن التزام الإدارة  2يرى بعض الفقه الفرنسي ، في هذا الصدد   
و ذلك تطبيقا لقاعدة  ، ري التنظيمي الجديد أي أثر رجعي جديد مقيد بأن لا يكون للقرار الإدا

وهذا على الرغم من أن حكم الإلغاء رجعي في قضائه بعدم   ، عدم رجعية القرارات الإدارية
 . مشروعية اللائحة السابقة

وقت صدور القرار  القانونية والواقعية القائمة فعلا لذلك فعلى الإدارة مراعاة الظروف      
ولا يتسنى من هذه النية إلا الحالات التي تتطلب فيها طبيعة الأشياء أن يرتد  ، التنظيمي الجديد
ومن ذلك مثلا صدور قرار مخصص لتحديد  . ا إلى تاريخ صدور القرار الملغىهذا القرار رجعي

 

  1 . محمد الصغير بعلي،  القرارات الإدارية،  دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة 2005، ص .  36
2 Réné CHAPUS: Droit du contentieux administratif.  10ème édition .  Montchrestien, paris, 2002 , p . 989.  
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إذ يترتب على إلغائه سريان القرار  ، خلال سنة معينةاك الواجب أداؤه وعاء أو مبلغ الاشتر 
 .  1التنظيمي الجديد على السنة المعينة 

   حالة تنفيذ أحكام إلغاء القرارات الإدارية الفردية   -    

الفردية تلك القرارات الذي تصدر بشأن شخص قانوني  معين   يقصد بالقرارات الإدارية     
وتستنفذ هذه و أشخاص معينين بذواتهم  بذاته أو بشأن حالة معينة بذاتها أو بشأن حالات أ

ومن أمثلتها قرارات التأديب وقرارت الترقية في الوظيفة   . القرارات موضوعها بمجرد تطبيقها
   .  2العامة

أنه يتوجب على الإدارة المعنية القيام بالعديد  ، فيذ حكم إلغاء القرارات الفرديةإن مقتضى تن      
وهذا ما قد يقتضي إصدار قرار  ، من الأعمال القانونية التي يقتضيها مركز صاحب الشأن 

   والتزام الإدارة بإصدار قرار إداري جديد يختلف حسب مضمون القرار الملغى . إداري جديد
 .  ة بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبيةوهذا يقتضي التفرق

إن التزامات الإدارة سوف تتوقف على  ، 3الفردية الإيجابية فعن حالة إلغاء القرارات الإدارية     
.  إصدارهأم كانت لها سلطة تقديرية في ، ما إن كان اختصاصها قبل إصدار القرار الملغى مقيدا

و لكنها تنبع جميعا من مبدأ أن الإلغاء  ، بعضها البعضلحلول سوف تختلف عن ولهذا فإن ا
وينبغي في كل الأحوال . نت عليها قبل صدور الحكم الملغىيعيد الأشياء إلى الحالة التي كا 

وهي بذلك تحتفظ باختيار الطريقة التي تنوي أن تصلح بها المخالفة  ، تدخلا إيجابيا من الإدارة 
 

1 "La nouvelle décision doit être en principe au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à 

laquelle l'autorité administrative statue (CE , 8 novembre 1993, consorts cronbez de montmont, Rec, leb, p. 

970), L’exception : il est fait exception à ce principe si l'administration à l'obligation de combler un vide 

juridique :l'annulation d'un arrêté fixant l'assiette des cotisations sociales du régime agricole pour une année 

déterminée a pour conséquence l'édiction d'un nouvel  arrêté a caractère rétroactif, pris sur fondement des 

règles en vigueur à la date de décision annulée" Lucienne ERSTEIN, Odile SIMON, op, cit, p. p . 34-35.  

،  الجزائر. الطبعة الرابعة ديوان المطبوعات الجامعية . النشاط الإداري . الجزء الثاني. القانون الإداري  :عمار عوابدي  2
  .  142. ص، 2007

المقصود بالقرار الإداري الفردي الإيجابي ذلك "القرار الذي يضيف عنصرا جديدا إلى النظام القانوني و يحدث تعديلا  3
، العزل أو القرارات الصادرة بمنح التراخيص" في الحقوق القائمة بالإضافة إليها أو الانتقاص منها كقرارات التعيين أو

 .  344. ص، ابقالمرجع الس، حسني عبد الواحد 
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من ثم عليها أن تصدر قرارها بتنفيذ  و  ، ن خيار إلا وجه بذاتهأمامها مو قد لا يكون  . المرتكبة
      . 1الحكم

يعتبر رفض الإدارة في هذه الحالات قرارا إداريا  ، أما في حالة إلغاء القرارات الإدارية السلبية   
فإذا حكم هذا الأخير بإلغاء هذا القرار   ، سلبيا يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري 

 .  فإن الإدارة لتنفيذ حكم الإلغاء تلتزم بإصدار قرار إداري إيجابي 

التزام الإدارة نحو الأعمال الإدارية القانونية الصادرة تنفيذا لقرار حكم  -ب
 بإلغائه

ون هذه الأعمال  قد تك، ا بأعمال إدارية قانونية مختلفةتقوم الإدارة بصدد القيام بوظيفته   
وهي تلك الصادرة عن الإدارة بإرادتها المنفردة كالقرارات الإدارية أو  ، أعمال إدارية انفرادية 

وهي تلك الصادرة بناء على اتفاق بين جهة الإدارة والطرف  ، اتفاقية أو رضائيةأعمال إدارية 
 . 2أو شخص معنوي خاص أو عام  طبيعي الآخر سواء كان شخص 

تلتزم الإدارة كقاعدة عامة بإلغاء جميع الأعمال القانونية   ، تطبيقا للأثر الرجعي في التنفيذو    
والأعمال القانونية التي تتأثر بتنفيذ حكم الإلغاء لا تخرج   . التي جاءت تنفيذا لقرار حكم بإلغائه 

 عن الفروض الثلاثة التالية:

ت المترتبة عليه سواء كانت هذه القرارات  أثـر تنفيذ حكم إلغاء قرار تنظيمي على القرارا  -
 تنظيمية أو فردية

فإن الإدارة ملزمة بسحب هذا القرار   ، ففي حالة ما إذا كان القرار التبعي هو قرار تنظيمي  
وذلك لأن إلغاء القرار التنظيمي الأصلي يترتب عليه بطلان القرارات التنظيمية الأخرى التي  

 

  1 . عبد القادر عدو،  المرجع السابق، ص. 147-146
 .  213.  ص  ، 1990 ،  الطبعة الثالثة . ديوان المطبوعات الجامعية . عمار عوابدي: دروس في القانون الإداري  2
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إلغاء قرار تنظيمي يعهد بتوقيع الجزاءات التأديبية إلى جهة إدارية  ومثال ذلك . 1استندت إليه 
فإن القرارات التنظيمية الأخرى التي تناولت كيفية ممارسة تلك الجهة لسلطة التأديب   ، معينة

 . والإجراءات التي ينبغي عليها إتباعها في هذا الصدد تصبح غير ذات موضوع 

ففي هذه الحالة ينبغي علينا معرفة ما إذا كان  ، ر فرديأما إذا كان القرار التبعي هو قرا   
إذا كان الطعن في القرارات  . الطعن في القرار التبعي و القرار الأصلي مشتركا أو غير مشترك

  بإلغائها فإن ذلك لا يثير أي إشكال أو اختلاف في التزام الإدارة  ، معا مشتركا التبعية والأصلية 
 . جميعها

كحالة عدم الطعن في القرارات الفردية التبعية للقرار   ، طعن غير مشتركأما إذا كان ال   
فإن الأمر يختلف بمعنى هل تتحصن من   ، التنظيمي الملغى في المدة المقررة للطعن بالإلغاء

 .  أم تلتزم الإدارة بإزالتها حتى بعد فوات المدة القانونية للطعن فيها ،  الإلغاء

الدولة الفرنسي الفرصة لتأكيد عدم تأثر إلغاء القرارات التنظيمية  كان لمجلس ، في هذا الصدد   
 " QUERIAUD"في قضية 1960-04-01الصادر بتاريخعلى القرارات الفردية بموجب حكمه 

غائه ولم يطعن فيها أصبحت  حيث قرر أن القرارات الفردية التي صدرت تنفيذا لمرسوم سبق إل
حقوقا مكتسبة في الاحتفاظ بالمراكز التي منحها لهم رغم إلغاء  ورتبت لأصحاب الشأن ، نهائية

وحتى سحب هذه القرارات بمعرفة الإدارة يعتبر تجاوز للسلطة ، المرسوم التي صدرت استنادا له
بهذه القرارات رغم عدم مشروعيتها لأنها قد تحصنت وأصبحت نهائية لعدم الطعن عليها في  

 . 2ميعاد دعوى الإلغاء 

تركيزه على الحق المكتسب الذي ولده القرار الفردي  ، أن ما يلاحظ على هذا الاتجاه غير    
و ذلك بشرط عدم  تنظيمي ملغى  كأساس في عدم إلغاء القرارات الفردية التي جاءت تنفيذا لقرار

الأثر الرجعي للحكم  مبدأ وهو ما سيكون على حساب  . الطعن فيها في المدة القانونية المحددة
ذلك أنه إعمالا للأثر الرجعي للحكم الصادر بإلغاء القرار  . الصادر بإلغاء القرار التنظيمي

 

  1 . إبراهيم أوفائدة ،  المرجع السابق،  ص. 146
2 Réne CHAPUS, op, cit, p . 124 .  
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يجب على الإدارة إلغاء أو سحب جميع القرارات الفردية التنفيذية للقرار التنظيمي  ، التنظيمي
  . 1الملغى حتى و لو لم يطعن فيها 

مبدأ على آخر نظرا لاعتمادهما على أسس  أنه من الصعوبة بمكان تغليب ، في الواقع    
ولكن يجب تغليب مبدأ الشرعية والذي يقضي بوجوب  . تستجيب مع مبدأي العدالة والشرعية

وإلغاء هذا السند يستدعي إلغاء  ، توافر سند قانوني لكل عمل قانوني تقوم به الإدارة يقره ويحميه 
يها في المدة القانونية المقررة للطعن  جميع القرارات المتولدة عنه وذلك حتى ولو لم يطعن ف

   . بالإلغاء 

 أثـر تنفيذ حكم إلغاء قرار فردي على القرارات الفردية المترتبة عنه أو المرتبطة به   -

إن التنفيذ الكامل لحكم الإلغاء يقتضي من الإدارة أن تقوم بدور إيجابي في إعادة الحال إلى     
بما في ذلك ما ترتب عليه من آثار شاملة للقرارات  ، الملغىما كان عليه قبل صدور القرار 

وعلى ذلك فالإدارة ملزمة بإلغاء القرار الأصلي والتبعي معا حتى ولو لم يطعن في هذا   ، التبعية
 .  الأخير

وذلك في القرار الصادر  ، ى موقف القضاء الإداري الجزائري يمكننا الإشارة إل، في هذا الإطار   
في قضية شركة أوطيب ضد مديرية   003975تحت رقم  12/11/2001ة في عن مجلس الدول

حيث جاء في منطوقه "إلغاء القرار المعاد وفصلا من تجديد   ، الضرائب لولاية وهران غرب
التصريح ببطلان الإجراءات وبالتبعية إلغاء مبلغ الضريبة المفروضة على المستأنف بمليون  

انون مائة وثلاثة وعشرون سنتيم وأشار على صحة التصرفات  ومائتان وأربعة وثمانون دينار وثم
 . 2والقرارات الصادرة قبل النطق بهذا القرار 

 أثـر تنفيذ حكم إلغاء القرار على العقد الإداري الناتج عنه   -

 

  إبراهيم أوفائدة ، المرجع السابق،  ص. 145-140.   1 
 .  159. ص،  المرجع السابق   ، ذكرته  شفيقة بن صاولة، قرار غير منشور 2
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القرار الإداري الذي يكون جزءا في عملية قانونية مركبة كما هو الشأن في حالة العقد  إن     
ومن ثم يمكن قبول دعوى الإلغاء ضده دون النظر في   ، يعتبر قرارا إداريا منفصلا ، الإداري 

 .  1العقد الإداري الناتج عنه 

   وقد أقر القضاء الإداري الجزائري قبول دعوى إلغاء القرارات المنفصلة في عدة أحكام له     
 SR .في قضية قرينة  28/11/19692منها حكم الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 

Grain   حيث اعتبرت الغرفة الإدارية في هذه القضية قرار إرساء المناقصة على طرف أجنبي
  والإجراءات من مناقصة عامة لبلدية من البلديات قرار إداري غير مشروع من حيث ركن الشكل 

لذلك قبلت الغرفة الإدارية دعوى الإلغاء ضد قرار  و ، ر إداري منفصل عن عملية التعاقدقراو 
 . إرساء المناقصة غير المشروع بصفة مستقلة عن العقد

فإن القاضي الإداري الجزائري يقر بقبول الطعن في   ، بناءا على ما جاء في هذا الحكم     
و عليه فإنه في حالة إلغاء القرار   ، القرار المنفصل عن العقد دون النظر في العقد الناتج عنه

فهذا الأخير يبقى قائما إلى أن يلتزم الأطراف   ، فإن ذلك لا يؤدي إلى إلغاء العقد ، المنفصل
 . نه أمام قاضي العقد بحكم الإلغاء أو يطرح النزاع بشأ

ثانيا:سلطة القاضي الإداري في دعوى إلغاء القرار المخالف لحجية الشيء  
   المقضي به

  المتمثل و  التزامهاب أخلتو ، وقائم دون أي مبرر شرعي  حكم الإلغاء تجاهلت الإدارة تنفيذ  ذاإ  
 ، الالتزامات المذكورة أعلاه عليها والتي تفرض، لتطابـق مع حجية الشيء المقضي بهافي 

هذا أيا   تجاهلهاوذلك لأن . يجوز للمحكوم له رفع دعوى بإلغاء قرارها المخالف لهذه الحجية
في رفع دعوى جديدة بإلغاء قرار    مثل تجاوزا للسلطة مما يعطي المحكوم له حقايكانت صورته 

 
   . 451. ص،  المرجع السابق ، عمار عوابدي1

 .  غير منشور،  11/1969/ 28الغرفة الإدارية)سابقا( الصادر بتاريخ ،  حكم المحكمة العليا  2
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صورة قرار إيجابي صريح أو في صورة  سواء عبرت عن موقفها هذا في . 1الإدارة في هذا الشأن 
والقاضي الإداري يملك في هذه الحالة بعد أن  . قرار سلبي ضمني وهذا هو الوضع الغالب

يتحقق من صحة الدعوى أن يوقف هذه المخالفة بإصدار حكما بإلغاء القرار الذي صدر مخالفا  
   .  هب  يللشيء المقض 

ت الإدارية  الطعن بالإلغاء كان يقتصر على إلغاء القراراهوأن ، الجدير بالإشارة في البدايةو      
والقاضي الإداري كان يتشدد في تفسير عيوب القرار إلا في هذا  ، المخالفة لنص تشريعي

ولم يقبل الطعن في القرارات المخالفة لتنفيذ الأحكام الإدارية إلا بعد حدوث تطور في  . النطاق
ومن هذا التطور أجيز الطعن بالإلغاء في  2. الأخرى  مفهوم المخالفة القانونية في الأنظمة

 . 3القرارات المخالفة لتنفيذ الأحكام لاعتبارها مخالفة لقوة الشيء المقضي به 

 
   .  914. ص ، المرجع السابق ، يوسف بناصر  1

  إبراهيم أوفائدة ،  المرجع السابق ،  ص.   211.   2
في هذا الصدد نشير إلى أن مجلس الدولة الفرنسي هو أول من أدرج القرارات المخالفة لتنفيذ الأحكام تحت عيب  

" BOTTAفي قضية  " 07/1904/  08وذلك في حكم لها صادر بتاريخ  . قانونيةتجاوز السلطة  واعتبارها مخالفة 
 وتتلخص وقائع هذا الحكم فيما يلي : 

" L’arrêt Botta assimile la violation de la chose jugée à la violation de la loi :la chose jugée devient ainsi , à 

coté de la loi, des règlements, des principes généraux du droit, etc . . .  , une source de la légalité , les 

conclusions du commissaire du gouvernement Romieu sont formelles : "  nous attachons une grande 

importance à la décision que le Conseil d’Etat rendra dans l’affaire actuelle, car elle aura une portée générale, 

et la théorie en sera applicable à toutes les autorités  qui relèvent de sa juridiction au point de vue de 

l’annulation , soit aux autorités juridictionnelles de toutes nature, soit même autorités de l’administration 

active, il faut qu’on sache bien que lorsqu’un acte ou un jugement à été annule par le Conseil d’Etat pour 

violation de la loi, cet acte ne peut être recommence immédiatement dans les mêmes conditions, ce jugement 

ne peut être reproduit dans l’instance avec les moyens de droit qui on été condamnés, sous peine d’une 

annulation qui cette fois, sera exclusivement fondée sur la violation de la chose jugée " , Marceau LONG, 

Prosper WEIL , Guy BRAIBANT, Pierre DELVOLVE, Bruno.  GENEVOIS, op. cit, p. 83.     

والذي   1965ماي  21نشير إلى حكم الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى )سابقا( الصادر بتاريخ  ، في هذا الصدد  3
  قضى بإلغاء القرار المخالف لتنفيذ الحكم لتجاوز السلطة ومما جاء في هذا الحكم:

" Attendu que par requête du 27 avril 1961, les consorts Boukis se sont pourvus en annulation d’une décision 

du préfet du département de Bône prise le 30 mars 1961 et aux termes de laquelle il a été sursis à l’action de 

la force publique pour exécuter une ordonnance de justice prononçant l’expulsion de leur locataires des 

demandeurs sollicitant ensemble , la condamnation de l’administration à leur payer la somme de 5000 N. F 

en réparation du préjudice subi 

"Attendu cependant que par jugement du 10 février 1962 le tribunal administratif de Constantine 
à déjà, d’une par annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet de Bône et ordonné d’autre 
part avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer l’indemnité réclamé.  "    

   . 56  . 55. ص  ، 1965 ، المجلة الجزائرية للعلوم القضائية
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ساس  ليشمل كل م، وسع من مفهوم عيب مخالفة القانون ي الإداري  القضاء ذأخ، وعليه   
مخالفة الأمر المقضي فيه والـذي يعد من  وعلى وجه الخصوص ، بالمراكز القانونية المشروعة

على أنه: " عندما ترفض الإدارة تنفيذ  1ويؤكد بعض الفقه الجزائري ، أهم صور مخالفة القانون 
ويرتكز القاضي  ، حكم قضائي منطوق به في غير صالحها  شبه ذلك الرفض بمخالفة للقانون 

   . المتخذة والمناقضة للحكم الصادر ضدهاعلى تلك الوسيلة لإبطال القرارات الإدارية  

إن اعتبار القرار الصادر بالمخالفة للحكم القضائي مشوبا بعيب مخالفة القانون  ، في الحقيقة  
والتي هي دعوى من النظام العام لكون  ، يعد نتيجة منطقية لطبيعة دعوى تجاوز السلطة 

وذلك من جهـتين أولهما وهي أن الاستـفادة من   ، موضوعها يتمثل في الحفاظ على المشروعية
فالقــرار الذي تم   ، في مـادة تجـاوز السلطـة حجية الشيء المقضي به لا يمكن التنازل عنه

 إبطاله يعـتبر باطلا ويبـقى كذلك ولا سبيل لـعودته للحياة  

ثارة حجية الشيء  وثانيهما على القاضي إ . لإدارة إنكار ذلك البطلان ل ولا يمكن للقاضي ولا   
ويجوز أن يكون ذلك في أي   ، المقضي به من تلقاء نفسه إذا تعلق الأمر بإبطال قرار إداري 

 . مرحلة كانت عليها الدعوى 

من النادر تأسيس هذه الدعوى على عيب  أنه  2يرى بعض الفقه المصري ، في هذا الإطار   
فلا يكون له مصلحة   بسبب أنها ترفع عادة من المحكوم له ، الشكل عيب أو  عدم الاختصاص

إلا  . أو الإجراءات في إلغاء القرار الصادر بالتنفيذ مهما شابه من عيوب متعلقة بالاختصاص
متصورا إذا كان القرار قد صدر بتنفيذ الحكم تنفيذا غير كامل أو غير صحيح   أن هذا يظل

       . لشكلومشوب أيضا بعيب عدم الاختصاص أو عيب ا

إلا أنه من الناحية العملية فإنه سوف يؤسس دعواه على هذه المخالفة الموضوعية دون     
ولكن بعد   ، ا معا حتى يتفادى إعادة إصدار نفس القرار موضوعيام المخالفة الشكلية أو عليه

 .  تصحيحه إجرائيا

 
1 Ahmed MAHIOU: Cours de contentieux administratives .  2 éme édition, office des   

    publications universitaires, 1981, Alger , p. 233.   

 حسني  سعد عبد الواحد،  المرجع السابق،  ص . 552.   2                        
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بل  ، مكن الطعن فيه بالإلغاءومخالفة الإدارة للأمر المقضي به لا تكون الوجه الوحيد الذي ي   
وهذا بإصـدارها نفس القرار الملغى استنادا إلى  ، يمكن أن يكون بناء على إنحراف بالسلطة

حتى لا تنفذ حكم ، أو تغييرها للوائح وإصدار قرار جديد بناء عليها، إستهدافـها المصلحة العامة
التنفيذ مخالف للقانون بإصدارها قرار صريح  بمعنى يكون قرار الإدارة بالإمتناع عن ، الإلغاء

 . 1برفض التنفيذ 

إن القرارات المخالفة للشيء المقضي به يمكن أن تنطوي إضافة إلى عيب مخالفة  ، وعليه 
ما إذا أصدرت الإدارة القرار المخالف في   وذلك في حالة ، القانون إلى عيب الانحراف بالسلطة

في حين أنها لا تبغي   ، وراء فكرة الصالح العاممتسترة رية ه بسلطة تقديبالمجال الذي تتمتع 
  .  سوى تعطيل تنفيذ الحكم دون أن يكون هناك ثمة أسباب جديدة حقيقية تبرر هذا التصرف

فإن قرارها يكون مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة دون أن يكون مشوبا بعيب  
   . 2مخالفة القانون أساسا 

السهل إثبات عيب مخالفة القانون فإنه من الصعب إثبات عيب الانحراف  وإذا كان من   
القرار المطعون فيه   أصدرت نبالسلطة ومرد ذلك أن هذا العيب يفترض بحثا في نية الإدارة حي

الباعث الذي دفعها إليه ولهذا السبب فهي رقابة تنصب على عناصر ذاتية وليست  استقصاء و 
فإن   ذلك على عكس . قواعد قانونية   ضوء  في  اقب القرارير  لأن القاضي لا  ، موضوعية

الرقابة على عيب مخالفة القانون هي رقابة موضوعية يقتصر البحث فيها على إجراء مطابقة  
وهذا الوضع هو الذي يجعل من عيب الانحراف بالسلطة عيبا   ، بين القرار وشروطه القانونية

لحجية الشيء  ال دعوى إلغاء القرار المخالف احتياطيا ويقلل من مجال تأثيره خاصة في مج
 . 3ه ب  يالمقض

 
 .  129يعيش، المرجع السابق، ص.  آمال  1
 .  553. ص  ، المرجع السابق ، حسني سعد عبد الواحد 2
  ، المرجع السابق،  رسالة الدكتوراه ، -دراسة مقارنة –عبد القادر عدو،  تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة  3

 .  333. ص
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أن يلغي القرار المخالف لحجية الشيء   يض القيمكن ل ، الدعوى  قبول توافرت شروطومتى    
ولن يقوم بدلا منها بهذا التنفيذ  ،  تنفيذ الحكم السابقب للإدارة  ا ه دون أن يصدر أمر بالمقضي 

قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم تكن له سلطة   الإداري ومن ثم فإن القاضي 
وهذه نقطة ضعف دعوى  . أثناء نظر دعوى الإلغاء الثانية أكثر مما كان له في الدعوى الأولى

وتفقد هي في حد ذاتها كل  ثقة المتقاضين في فاعليتها إذ قد يفضي ذلك إلى فقدان ، الإلغاء
ها المتقاضي في حلقة مفرغة وسلسلة إجرائية لا حد لها فتجاهل التنفيذ  يدور فيبحيث  ، أهميتها

أي   بصرف النظر عما إذا كان حكما أصليا أم تبعيا  ، يمكن أن يلحق كل حكم يصدره القاضي
وثالث لعدم تنفيذ ثان وهكذا دون   ، صدر بمناسبة عدم تنفيذ حكم ويصدر آخر لعدم تنفيذ الأول

 .  أن يحصل على نتيجة عملية

  كون أن ، أحكام الإلغاء سوف تبقى مطروحة أن مشكلة تنفيذ يرى  1الفقه الجزائري  كانلذلك    
مع    المحكوم له في هذه الحالة سوف لا يحصل إلا على تعويض مالي من جراء دعواه الجديدة

مثال ذلك عندما يكون موضوع القرار   . أن الهدف من دعواه الأولى هو إعدام القرار ومحو آثاره
  ،  فإن الهدف من إبطاله هو المحافظة على المركز الوظيفي ، المطعون فيه هو عزل موظف 

  . وبالتالي الاستمرار في الوظيفة ومن ثم لا يمكن أن يكون التعويض بديلا عادلا عن الوظيفة
 .  كما أن هذا الحل سيحمل المحكوم له أعباء دعوى ثانية هو في غنى عنها

الجزائري الذي كان يكتفي بإلغاء القرار المخالف لحجية الشيء   الإداري  لاف القضاءعلى خو  
المصري في   الإداري  ذهب القضاء، قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية هب المقضي 

يتمثل الأسلوب الأول في الإشارة في   ، دعوى الإلغاء الثانية إلى اعتماد أحد الأسلوبين التاليين
رته  ر من هذا القبيل ما ق. راءات التي يتطلبها تنفيذ الحكمأسباب الحكم إلى تفاصيل الإج

 

وهو في الرتبة   ،  نشير في هذا الصدد إلى أن عيب الانحراف بالسلطة هو الحالة الأخيرة التي يفحصها القاضي  
إذ أن الكثير من الأحكام القضائية تنتهي إلى الصياغة التالية" بأن الانحراف المقحم   ، الأخيرة بالمقارنة مع بقية العيوب

   .   297. ص ،  المرجع السابق  ، لحسين بن شيخ آث ملويا ، لم يحصل إثباته"
  344ص.  ص ، المرجع السابق ، الهيئات والإجراءات أمامهاادئ العامة للمنازعات الإدارية ، مسعود شيهوب : المب 1
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محكمة القضاء   المحكمة الإدارية العليا في حكم لها بقولها " ومن حيث أنه بالإطلاع على حكم
  بعبارة منطوق الصريحة  يقضيبين أنه تي، الإداري في الدعوى المقامة من المطعون ضده

المدعى أو إحالته إلى المعاش اعتبارا   خدمةبإلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من إنهاء 
من ثم فقد كشف هذا الحكم عن بطلان إنهاء خدمة المدعى وإحالته إلى  .  02/08/1995من 

احتراما لحجية هذا   02/08/1995المعاش لكونه مستحقا للبقاء في الخدمة والاستمرار فيها بعد 
وإذا استحال تنفيذ هذا الحكم  . قانوني الذي كشف عنه المدعيالالحكم والالتزام بحدود المركز 

فلا جناح على الجهة الإدارية من   ، عد هذا التاريخ بأكثر من سنتينب عملا على أساس صدوره
 .  1اعتبار خدمة المدعى مستمرة مع ما يترتب على ذلك من آثار"  اللجوء إلى التنفيذ الحكمي 

فيتمثل في قيام القضاء بتوضيح الخطأ الذي ترتكبه الإدارة  ، أما عن الأسلوب الثاني   
ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها "إن  ، تنفيذ ال بإصرارها على عدم 

  فإن  ، واجب الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها وإعلانها
التنفيذ في وقت مناسب اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار  اعست أو امتنعت دون حق عن قت هي

 . 2" . . . إداري سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشأن حقا في التعويض

بالمتقاضي إلى الدوران في نفس الحلقة المفرغة   ي في نهاية الأمر نجد أن هذه الوسيلة تؤد  
أصابه من جراء سلبية الإدارة   لذلك فلن يكون أمامه سوى طلب التعويض لجبر الضرر الذي

كان متاحا أمامه منذ البداية حيث كان يجوز له الجمع بينه   هذا الطريق الذي ، وسوء نيتها
 .  اموبين الإلغاء أو الاقتصار على أحده

 دعوى المسؤولية الإدارية الفرع الثاني:
فإنها لا تختلف   ثم  ومن، تمثل المسؤولية الإدارية أحد أنماط المسؤولية القانونية بوجه عام    
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بل يمكن تميزها في الطبيعة  ، من حيث الإطار العام أو المضمون عن المسؤولية المدنية 
خاصة  . إدارة أحد المرافق العامة و الإدارية لشخص المسؤول من حيث إرتباط نشاطه بتسيير

  وأن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تعيب الأفراد ناجمة في أغلب الحالات عن تصرفات
 .  1الأفراد التابعين لها في المرافق العامة

فالإدارة   وعليه يحق للشخص المتضرر أن يطالب الإدارة بالتعويض عما أصابه من أضرار   
هذا  ، وما تحدثه هذه الأعمال من أضرار تجاه الغير، ن أعمالها المادية والقانونـيةـمسـؤولة ع

بمعنى آخر أن مصدر المطالبة  . الإداري طأ ـل على فكرة الخـويض يتأسس في الأصـالتع
مل إداري خاطئ كان السبب المباشر في إلحاق الضرر بأحد  ـدة عامة هو عـبالتعويض كقاع 

وإنما يصدر الخطأ عن  ، هي أن الإدارة كشخص معنوي لا يمكن أن تخطأ ـوبدي. الأشخاص
   . موظفيها الذين يعملون لحسابها ويعبرون عنها

 يشكل الإلغاء بـدون أي مبرر مـبتنفيذ حك تزامه ـلال التابع لها الموظف العام  إمتناعوعليه إن   
أن جانب من  وفي هذا المجال من الضروري الإشارة إلى . 2خطأ جسيما يستوجب قيام مسؤوليته

إفتراض أن  الأول هو ، الفقه يرى أنه يحول دون قيام المسئولية التأديبية بحق الموظف أمران
الموظف غالبا عندما يمتنع أو يعرقل تنفيذ الأحكام القضائية يكون الأمر بناء على غطاء أو  

و الأمر الثاني فهو صعوبة تحديد  ، إقرار من رؤسائه الذين يملكون سلطة توقيع الجزاء عليه
اشتراك أكثر  المسئولية التأديبية عندما يكون الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي نتيجة تواطؤ و 

  والذي بموجبه لا يوقع الجزاء الإداري  ، التأديبيةفي ظل مبدأ شخصية الجريمة ، من موظف 
 .  3أو أسهم في ارتكاب الجريمة التأديبية  إلا على الشخص الذي يثبت يقينيا أنه ارتكب
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عن تنفيذ أحكام الإلغـاء أو تدخله لإعاقة أوعرقلة   عمدا امتناع الموظفوعليه في حالة   
عن  منه ويعتـبر ذلك خروج ، بمثابة مخالفة تأديـبية يترتب عليها مسؤوليتهيعتبر ذلك تنفيذها 

 .  مقتضى واجبات وظيفته

 أساس المسؤولية الإدارية أولا: 
إمتناع الإدارة عن تنفيذ حكم  لتحديد أساس المسؤولية الإدارية ينبغي معرفة ما إذا كان    

يعد خطأ يرتب مسؤولية   ، هو أمر لا يمكن تبريره هذا الإمتناع فإذا كان  ، مبررا أم لا الإلغاء
فإن     ة التنفيذما يبرره بسبب استحال الإمتناعغير أنه إذا كان لهذا  . وفق ما ذكر أعلاه الإدارة

يفرض هذا المبدأ إذ  . لأعباء العامةاالمسؤولية تقوم على أساس مبدأ مساواة الأفراد أمام 
ضرورة تعويض المحكوم لصالحه عن الأضرار التي تلحقه جراء عدم التنفيذ المشروع تأسيسا  

في حين  ، فائدة الجماعة العامةتناع يقع لمرد ذلك أن الام و ، على المسؤولية غير الخطيئة 
.  1مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بوفي ذلك إخلال واضح ، الامتناع  ررتتحمل الضحية ض

المسؤولية  ثانيهما  على أساس الخطأ و أولهما المسؤولية، من ثم يوجد نوعان من المسؤوليةو 
 .  بدون خطأ

 المسؤولية على أساس الخطأ  -1

وحتى   الخطأ كأساس للمسؤولية تمثل القاعدة العامة في ترتيب المسؤولية الإدارية إن فكرة    
تتوافر المسؤولية على أساس الخطأ يجب أن يترتب على هذا الخطأ ضرر معين يصيب  

 .  وأن تتوافر علاقة سببية بين الخطأ الصادر والضرر الناتج عنه، أشخاص أو شخص معين 

   الخطأ -أ
المسؤولية الإدارية يجرى التمييز بين كل من الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي  في مجال    

 
  ، ج. م. د . دراسة مقارنة . المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقها في القانون الإداري  :مسعود شيهوب  1
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في حين يعقد  . من حيث المبدأ إلا الخطأ المصلحيحيث لا يعقد مسؤولية الإدارة ، أوالمرفقي
 .  الخطأ الشخصي مسؤولية الموظف

محاولة  محدد لما يعد من قبيل الخطأ الشخصي في  وقد حاول الفقه الفرنسي وضع معيار  
ل هي محاولة مصيرها  عام وشامرغم أن محاولة وضع معيار . التفرقة بينه وبين الخطأ المرفقي

لأن الخطأ أيا كان هو مسلك إنساني صادر من الموظف نتيجة بواعث ودوافع ، الفشل الذريع
ومنها ما ينتمي للوظيفة نفسها من حيث طبيعة  ، منها ما ينتمي للموظف شخصيا، متعددة

 .  ومكانتها في السلم الوظيفيالإلتزامات الناجمة عنها ومدى حساسيتها 

القضاء الإداري الجزائري لم يتقيد بمعيار   من الضروري الإشارة إلى أن  وفي هذا الإطار   
فالقاضي يراعي  ، فقيرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المر ـفقهي واحد بذاته في تحديديه للتف

ففي بعض الأحيان  . وهو في ذلك قد يستند إلى أكثر من معيار، ظروف كل دعوى على حده
وفي حالات أخرى أخذ بفكرة  ، أخذ القضاء الإداري بفكرة الغاية أو الهدف وتحقيق الصالح العام

الخطأ الشخصي في  النزاوات الشخصية للموظف العام وحسن أو سوء نيته للقول بمدى توافر 
   . حقه من عدمه

وبالتالي يتحمل ، إما أن يقع بصفة شخصية من الشخص التابع للجهة الإدارية  الخطأ، عليهو    
أو أن يكون الخطأ نتيجة ممارسة النشاط الإداري في  . هو تبعة الضرر الناتج عن هذا الخطأ

   . 1الخطأ وفي هذه الحالة تتحمل الجهة الإدارية نتيجة هذا . حد ذاته

تختلف باختلاف   ، صورا متعددة إمتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاءفي مجال  الخطأ يأخذ  
فإذا امتنعت الإدارة صراحة   . الشيء المقضي به حجيةمن مظاهر مخالفة الإدارة ل ل مظهرك

ينطوي على مخالفة  رفضها التنفيذ يرتب مسؤوليتها ويعتبر إجراءا خاطئا  فإن  ، عن تنفيذ الحكم
هو احترام حجية الشيء المقضي به والذي من شأنه استقرار  ، أصل من الأصول القانونية

 .  الأوضاع

 
 .  181-178. ص، المرجع السابق  ،  حسينة شرون   1
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أن   فإذا كان اختيار ساعة التصرف ينبغي ، التباطؤ في تنفيذ الحكمأو  وفي حالة التأخير    
وأن تقرر  ، إلى مالا نهاية ر هذا الاختيار  ـفإن شرط ذلك هو ألا يتأخ، يترك للإدارة دائما لتقديره

أن تتصرف في الوقت المناسب فإذا تراخت الجهة الإدارية مدة طويلة دون مبرر من الواقع أو  
 . 1فإن ذلك يشكل خطأ يستوجب مساءلتها عن تعويض ما نجم عنه من أضرار ، القانون 

ففي هذا المجال تثور  ، أما في حالة تنفيذ الحكم تنفيذا ناقصا أو على وجه غير صحيح   
أو الخطأ في تفسير القانون دون أن تتسع هذه  ، مسألة الخطأ في تفسير المقصود من الحكم 
 .  فتصل إلى حد الامتناع عنه بحجة التفسير، المسألة لتشمل مسألة تنفيذ أو عدم تنفيذ الحكم

خطأ الإدارة في  ولكنها نفذته على نحو غير المقصود فيكون ، فإذا نفذت الإدارة الحكم   
غير أنه إذا ثبت أن الإدارة تتمسك  . 2التفسير مغتفرا ولا يكون ثمة سند لمطالبتها بالتعويض

فإن التنفيذ الناقص في هذه الحالة يأخذ حكم  ، بحجة التفسير وذلك لكي تمتنع عن التنفيذ
 .  الامتناع عن التنفيذ ويرتب مسؤولية الإدارة

وذلك تحايلا   ، خدم بعض الطرق لتعقيد وتصعيب عملية التنفيذـالإدارة تستأن أما إذا ثبت   
ولقد كان للقاضي   . فإن ذلك يعتبر أيضا خطأ جسيم يستوجب مسؤوليتها، منها لتجاهل التنفيذ

   1979/ 20/01وذلك في حكم له بتاريخ    ، الإداري الجزائري موقفا واضحا في هذا الإطار
بل زيادة   ، تعويض المدعي لأنها لم ترفض فقط تنفيذ حكم قضائي حيث حكم على الإدارة ب

 . 3على ذلك خلقت صعوبات في وجه المدعي 

 الضرر -ب
أن يكون محقق  فيه يشترط  في جميع الأحوالو ، أن يكون ماديا أو معنويايستوي في الضرر     

تعويض موظف امتنعت الإدارة عن   ذلك لا مث. الوقوع فلا يدخل في حسابه الأضرار المحتملة
تنفيذ حكم قضى بترقيته فلا يدخل في إطاره التعويضات المحتملة عن المرتبات التي يفترض  
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 .  عليها سيتحصل هأن
ردا  فيب المحكوم له وقد يكون صأي أن ي ، ا أن يكون خاصاأيض كما يشترط في الضرر    

ان الضرر عاما يصيب عددا غير محدد أما إذا ك . ين على وجه الخصوصن معينا أو أفراد معي
من الأفراد بما فيهم المحكوم له فإنه يعتبر من الأعباء العامة الواجب على الأفراد تحملها دون 

 .  تعويض

       علاقة السببية -ج
بين خطأ الإدارة والمتمثل في مخالفة حجية الشيء   سببية ضرورة وجود رابطة  يعني ذلك   

ويعبر عن ذلك باشتراط أن يكون الضرر مباشرا   . للمضروروالضرر الحاصل  ه بالمقضي 
  ،  وبة إلى الإدارة سويعد الضرر مباشرا متى كان بمثابة النتيجة الحتمية والمباشرة للأعمال المن 

  ، تسأل عنه الإدارة لا  فإنه يعد ضررا غير مباشر ، إلى تلك التصرفات تهنسب تإذا تعذر ف
 . 1أو قوة قاهرة المضرور نفسهوعلى ذلك تنتفي هذه الرابطة لوجود خطأ الغير أو خطأ 

 دون خطأ المسؤولية  -2

إلا أن القضاء  ، إذا كان الأصل العام لإنعقاد المسؤولية الإدارية يقوم على أساس الخطأ   
رط  تفلا يش، نة أقر مسؤولية الإدارة بدون خطأالإداري الفرنسي وكذلك المشرع في حالات معي

في بعض الحالات وقوع خطأ من جانب الإدارة لتقرير مسؤوليتها عن الأضرار التي نجمت عن  
علاقة سببية بين نشاط الإدارة الخطر والضرر الذي  وإنما يكفي أن يقيم المضرور  ، نشاطها

 .  2لحقه

فقد ذهب  ، على أساس معيار واحد طأخوقد حاول البعض تأسيس فكرة المسؤولية دون    
.  التي تنتج عن ممارسة الإدارة لنشاطها البعض إلى القول بأنها تقوم إستنادا على فكرة المخاطر
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دون خطأ إنما يرجع بصفة أساسية إلى   وذهب البعض الآخر إلى القول بأن أساس المسؤولية
    . 1أو على اعتبارات العدالة  اء على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةفكرة الإعتد

نة خاصة بحيث لا تبقى بدون  مكا دون خطأ لضحية في مجال المسؤولية إن ل، وعليه   
وذلك  ، وإنما يشاركها في هذا العبء الجميع، إذ لا تتحمل لوحدها عبء هذا الضرر، تعويض

رره القضاء الإداري  التعويض الذي يقيتميز و . العدالة والتضامن الاجتماعيتحقيقا لاعتبارات 
 .  بالطابع الاجتماعي وذلك بهدف بلوغ البعد الاجتماعي للمسؤولية لإصلاح الضرر

أساسها في فكرة   جد مسؤولية الإدارة على أساس المخاطرت، أحكام الإلغاءوفي مجال تنفيذ   
ركة بين التطبيقات المختلفة لهذه  تباعتبارها الرابطة المش، 2الأعباء العامة مساواة الجميع أمام 

المسؤولية فالإدارة عندما تستفيد من أنشطتها المشروعة يجب عليها أن تتحمل الأضرار الناتجة  
 3.  تها هذه الأنشطةفعن المخاطر التي خل

 جزاء انعقاد المسؤولية الإدارية    - ثانيا
أو بدون خطأ استحق المحكوم له تعويضا  ، انعقدت المسؤولية سواء على أساس الخطأ إذا    

والقاضي الإداري ملزم في هذه الحالة أولا . لجبر ما أصابه من ضرر من جراء عدم التنفيذ
وبعد ذلك يحاول الاستناد  ، تطيع أبدا إعطاءه أكثر مما يطلبأي أنه لا يس، بطلب المضرور

كما  . 4إلخ  ....كالمرتبات والأجور وتصريحات الضرائب ، إلى عدد من العناصر الموضوعية
عليه أن يتوسع في الحكم بالتعويض على كافة الأضرار التي تحدث للفرد حتى ولو كانت  

لإداري  كالتعويض الذي يحكم به القاضي للموظف عند التأخير في تنفيذ الحكم ا ، أدبية
 .  5لأن التأخير في هذه الحالة يهين الموظف ويخل بكرامته  ، المتضمن إلغاء القرار التأديبي 

 
 . 188. ص، المرجع السابق، حسينة شرون  1

  .   227. ص ،  المرجع السابق ، أحمد محيو  2
 . نظرية المخاطر كأساس قانوني للمسؤولية الإدارية من دون خطأ وتطبيقاتها في القانون الجزائري  :محمد  صوفي 3

 .  250. ص   ، 2000 . كلية الحقوق جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس . مذكرة ماجستير

  .  252. ص ، المرجع السابق ، أحمد محيو   4
 .   220. ص ، المرجع السابق ، إبراهيم أوفائدة  5
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كما لها   تزمت الإدارة بتقديم هذا التعويضال، م القاضي الإداري بتعويض المدعي ومتى حك    
ة خطئه الشخصي مع خطئها  أن ترجع على الموظف بجزء من المبلغ حسب درجة مساهم

إلا أن هذه  ، ومرد ذلك أن امتناع الإدارة عن التنفيذ إذا كان يرتب دائما مسؤوليتها. يالمرفق
 .  الإدارة تعمل في نهاية الأمر بواسطة موظفيها

شكل خطأ قد يفي أي صورة من صوره  أحكام القضاء الإداري  فتجاهل تنفيذ ، وعليه     
مما يترتب عليه حق اختيار صاحب الشأن في رفع   ، مصلحيا وخطأ شخصيا في نفس الوقت

 .  اه على الإدارة أو على الموظف كما يمكنه أن يرفعها عليهما معاو عد

ومن الأمثلة البارزة لتقريرالمسؤولية الادارية على أساس الخطأ الشخصي بالإمتناع عن     
  التي سبق الإشارة إليها و " fabraques"التنفيذ ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

بعد إصراره على إستمرار إيقاف الشرطي رغم صدور عدة أحكام تقضي بإلغاء  بمسؤولية العمدة 
 .  قراره

عندما  "Rousset" المرفقي لدينا قضية  وفي إطار تقرير المسؤولية الادارية على أساس الخطأ  
فرفع دعوى  امتنعت الإدارة عن تنفيذ حكم بإلغاء قرار عزل الطاعن من وظيفته بوزارة الحربية 

وتعويضه عما أصابه من  ، كم الإلغاء الصادر لصالحه جديدة بإلغاء قرار الإمتناع عن تنفيذ ح
 .  أضرار نتيجة لذلك

لإثبات ركن الخطأ في حالة  كما أقر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الإدارة دون حاجة    
وبذلك فقد وضع أساسا لهذا النوع من المسؤولية  ، عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ إمتناعها 

ويكون بذلك قد بين أن الإدارة بامتناعها عن تنفيذ الحكم  ، "Couiteas "بحكمه الشهير في قضية 
فإنها فعلت ذلك تنفيذا  ، حكام لم ترتكب خطأ ما لأنها وإن كانت قد أخلت بواجبها في تنفيذ الأ

وقرر مجلس الدولة منح التعويض ولم يكن بسبب  . لواجب أهم هو المحافظة على النظام العام
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وجود الخطأ وإنما أساس العدالة المجردة التي تأبى أن يضحي فرد لوحده لصالح المجتمع مادام 
 . 1في الإمكان توزيع الأعباء العامة على الجميع 

أحكام  قصورا عن دعوى الإلغاء في ضمان تنفيذ دعوى المسؤولية الإدارية لا تقل  غير أن   
فهذه الدعوى تعتبر كوسيلة جابرة على الضرر المترتب على تخلف التنفيذ فقط وليست  ، الإلغاء 

فيذ غالبا ما  وذلك لأن التعويض المحكوم به عن مسؤولية الامتناع عن التن. كوسيلة جابرة عليه
و عليه فإن المجال يصبح   . المعنوي وليس ممثله الذي رفض التنفيذينة الشخص تتحمله خز 

فسيحا أمام توسع تهاون ممثلي الإدارة وهتكهم للمشروعية عندما يعلمون مسبقا بأن عدم تنفيذهم  
ولتفادي مثل   . للأحكام الإدارية في إطار مسؤولياتهم ينتهي بتعويض مالي تتحمله خزينة الدولة

 .  الشخصية التأديبية  بالمسؤولية  هذا التهاون يتعين ربط الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية

سؤولية التأديبية للموظف العام الممتنع عن  م يرى البعض أنه رغم أهمية ال، في هذا الإطار   
إلا أن هذه الأهمية تفقد الكثير من جوانبها كون السلطة المختصة بمساءلة  ، تنفيذ أحكام الإلغاء

 عليه هي السلطة التي يتبعها الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكمالموظف وتوقيع الجزاء التأديبي 
خاصة وأن بعض . وبالتالي فإنها لن تقدم على ذلك إذ كان عدم التنفيذ يتماشى مع سياستها

الأمر الذي يرى هؤلاء معه ولضرورة . نظام الرئاسي في تأديب الموظفالتشريعات تأخذ بال 
تفعيل المسؤولية التأديبية بحق الموظف الممتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء لتشكل رادعا للجهة  

لا بد من تفعيل الرقابة على الجهات ، إجبارها على تنفيذ حكم الإلغاء الصادر بحقها2و الإدارية 
 .  مؤسسات الدولة الأخرى الإدارية من قبل 

في قانون الإجراءات   لعل هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى الإقرار بوسائل قضائية جديدة 
   .  الإلغاءتضمن فعالية تنفيذ أحكام   المدنية والإدارية
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 المطلــب الثــاني: الدعـــوى الجـــزائية 

وذلك  ، الإلغاء بدون مبرر قانوني جريمةيعتبر إمتناع الموظف العام عن تنفيذ أحكام      
  بين ويعد هذا التجريم من . لانطواء سلوكه على مخالفة صارخة لحجية الشيء المقضي به

حيث أن الأصل في التجريم هو . 1التوجهات التي أخذ بها المشرع الجزائري في قانون العقوبات
نع يكون عن التصرفات والأفعال أي أن الم ، بقصد الأضرار بالغير منع الناس من القيام بفعل 

أما في هذا النوع من  . بالناس الأضرارالإيجابية في سلوك الإنسان والتي ينوي من ورائها 
أوحرمانهم من اقتضاء حق  الجرائم فينصب على الامتناع عن القيام بفعل بقصد الإضرار بالغير 

 .  من حقوقهم

ذلك أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة هو بصفة عامة أحد واجبات الموظف    
اك صارخ   ـإن إمتناع الموظف عن التنفيذ يعد جريمة لما تحمله من إنته ، العام المختص وعليه

 .  ق من صدر الحكم لصالحهـلح

   التطرق إلى مايلي:ولدراسة جريمة الإمتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء ارتأينا 

 الفرع الأول:ماهية جريمة الإمتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء
من الوسائل التي تجبر   غير الملتزم بتنفيذ أحكام الإلغاءيعتبر تجريم فعل الموظف العام    

وهذه   ، حريته دانالجنائية فق تهحيث يترتب على ثبوت مسؤولي ، الموظف العام على التنفيذ
  حكم الإلغاء العقوبة القاسية سوف تحمل الموظف بلا شك على الطاعة واحترام التزامه بتنفيذ 

 . وبالتالي التزام جهة الإدارة

    أولا: المقصود بجريمة الإمتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء
الإشارة إلى  من الضروري ، الإمتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاءلتحديد المقصود بجريمة    

فعل إيجابي معين كان   هو إحجام شخص عن إتيان  والإمتناع . المقصود بجريمة الإمتناع عامة

 
 . 3تم الإشارة إلى القانون، ص.  1
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لابد من وقوع خطأ  ، جنائيا فحتى يسأل الممتنع مدنيا أو  ، ينتظره منه في ظروف معينةالمشرع 
 1. يتمثل في الإخلال بإلتزام إيجابي بعمل،  إمتناع عمدي أوغير عمدي 

للقانون تقترب من المعنى اللغوي لكلمة   الاصطلاحينفيذ أحكام القضاء الإداري في المعنى وت  
ن  معمال ما يقضيان به إ واحترام القانون أو العقد أو ، همن صلاختنفيذ وهي إتمام الشيء وال

 .  الأمر والنهي والتنفيذ في اصطلاح القانون يعني اقتضاء الحقوق  هأوج

أو ملزما   له منشأ  وأله  ا يستلزم الحق في تنفيذ الحكم القضائي الصادر تقرير  ق اقتضاء الحو   
   ه سلطة الالتجاء إلى القضاء للاعتراف له ب هيتصور ثمة حق إلا إذا كان لصاحب فلا، به

السلطة   تفقدتكون لها هيبتها و لا لك الأحكام توإلا فإن ، ضده على التنفيذ نفذوسلطة إجبار الم
 .  2تحسم المنازعة بصفة نهائية   ئي بتنفيذ الحكم القضا  لأن ،  القضائية احترامها

لموظف العام بسلوك ايجابي  قيام ا الإمتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاءبجريمة يقصد ، ومنه     
الإضراربالغيرأوحرمانهم من إقتضاء حق  القيام بفعل بقصد والمتمثل في الإمتناع عن ، أوسلبي

يذها بشكل غير  أو التأخر في التنفيذ أو تقوم بتنفوذلك من خلال سوء تنفيذ الحكم ، من حقوقهم
 .  3ويترتب على ذلك مسؤولية جزائية ، عرقلة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها  بهدف، سليم

 فيذ النظام القانوني لجريمة الإمتناع عن التنثانيا:

من الضروري الإشارة إلى النصوص القانونية المتعلقة بجريمة الإمتناع عن  ، في هذا الإطار   
 التنفيذ لدى بعض التشريعات 

 
 .  107. ص، المرجع السابق، رون شحسينة   1
.  ص 2002، 23عدد ال ، مجلة الإدارة،  الإداري الجزائري التنفيذ الإداري المباشر في أحكام القضاء ، فريجة حسن  2
7  . 
 -دراسة مقارنة بين القانونين الجزائري والمصري  -كروي،  الحماية الجزائية لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية خلود  3

 .  125، ص. 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 6مجلة جيل الدراسات المقارنة، العدد 
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مكرر من قانون العقوبات   138تجريم الإمتناع عن التنفيذ بالمادة _ 1
 الجزائري 

الذي جاء كما يلي:" كل موظف  و  ، مكرر من قانون العقوبات 138نص المادة حكام فقا لأو   
أو عرقل عمدا  ، أو اعترض، عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع

دج إلى  5000( ثلاث سنوات وبغرامة من 03( أشهر إلى ) 06تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة )
الصورة    ام القضاء الإداري أربع صورتنفيذ أحكعن  الإمتناع  جريمةتتخذ . دج"000. 50

  الثانية  ةوالصور  الأولى يمكن أن نطلق عليها جريمة استعمال السلطة لوقف تنفيذ حكم قضائي
الصورة الثالثة  أما  ، هي جريمة امتناع الموظف العام المختص عن تنفيذ الأحكام القضائية

 .  1في جريمة عرقلة التنفيذوتتمثل الصورة الرابعة ، تمثل جريمة الاعتراض عن التنفيذ

 من القانون الجزائي الفرنسي  259تجريم الإمتناع عن التنفيذ بالمادة  -2

الإمتناع عن التنفيذ بإثارة المسؤولية الجزائية للموظف  أخذ المشرع الفرنسي أيضا بتجريم    
والتي تصل   الفرنسيمن القانون الجزائي  259وذلك وفقا لنص المادة ، العام المختص بالتنفيذ

ضرار  إلى جانب مسؤوليته المدنية أيضا عن الأ، إلى حد الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين 
 .  الناتجة عن الإمتناع عن التنفيذ

من الضروري الإشارة إلى أن إثارة المسؤولية الجزائية في فرنسا يكون في  ، في هذا الإطار   
برر العدد المحدود جدا لحالات المتابعة  ماي، حالات جد خاصة وصعب جدا التوصل إليها

    . 2للإمتناع عن التنفيذ 

    المصري من قانون العقوبات  123تجريم الإمتناع عن التنفيذ بالمادة  -3

 
ويتمثل   مكرر أعلاه  138ة المذكورة في المادة نشير إلى أن البعض يستعمل مصطلح آخر للجريم ، في هذا الصدد  1

الوجيز في القانون الجنائي الخاص الجزء  ، أحسن بوسقيعة ، في إساءة استعمال القوة العمومية ضد الشيء العام
  . 91. ص ،   2004الجزائر  طبعة   ، دار هومه  ، الثاني

 .  269. ص،  المرجع السابق، آمال يعيش  2
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بداية بالنص الآتي:"كل موظف   123نص المادة  37لسنة  58أورد قانون العقوبات رقم   
عمومي استعمل سطوة وظيفته، في توقيف تنفيذ الأوام، الصادرة من الحكومة، أو تنفيذ أحكام 
القوانين واللوائح المعمول بها أوتأخير تحصيلا لأموال والرسوم المقررة قانونا، أو تنفيذ حكم 

 طلب من المحكمة، أوأي أمر صادر من جهة إختصاصه،  يعاقب بالعزل والحبس".  أوأمرأو 

المعدل للأصل التشريعي   1952-08- 02بتاريخ  52لسنة  123ثم صدر القانون رقم    
 لجريمة الإمتناع عن التنفيذ بالنص السالف الذكر على النحو التالي: 

عقوبات قصد بها القضاء على ما كثرت منه الشكوى   123أضيف فقرة جديدة إلى المادة  -
من امتناع الوزراء المختلفة عن تنفيذ الأحكام الاتى يصدرها مجلس الدولة أو تراخيهم في  

ف المسؤول عن التنفيذ إلا للمسؤولية المدنية  ظ الأمر الذي لم يكن يخضع المو –تنفيذها 
النص بعقوبة الحبس والعزل لكل موظف عمومي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو  فجاء  ....فقط

 . أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر

  –بإضافة نص الفقرة الثانية إليها  – 1952قبل تعديلها في عام   123وقد كانت المادة    
عدا إختلاف طفيف في الألفاظ دون  عبارة عن فقرة واحدة هي الفقرة الأولى الحالية فيما 

  ..... فقد كانت تعاقب كل موظف عموممي "استعمل سطوة وطيفته في توقيف تنفيذ  المعاني 
حكم "   ..... وقد استبدل بهذه العبارة عبارة "استعمل سلطة وظيفته في وقت تنفيذ  " ...حكم

عليها في الباب الخامس من   وهذه الفقرة بهذا اللفظ أو ذاك تنتمي إلى طائفة الجرائم المنصوص
الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص "بتجاوز الموظفين حدود  وظائفهم وتقصيرهم في  

        أو الرجاء   أو الطلبتعلق بالتوسيط سواء بطريقة الأمر أداء الواجبات المتعلقة بها " وهي ت 
ا هو تدخل موظف غير مختص  المقصود به، فهي نوع من جرائم استغلال النفوذأو التوصية.  

 . 1أصلا بتنفيذ الحكم لدى الموظف المختص بتنفيذه بقصد وقف تنفيذ هذا الحكم 

 
.  ص. د،  ذ ، ط  س. الإسكندرية . من جرائم الامتناعها عن تنفيذ الأحكام وغير  الامتناع جرائم :مراد الفتاح عبد  1
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 1971صدر دستور مصر الدائم في سنة الإمتناع عن التنفيذ،  وتأكيدا على تأثيم سلوك    
ي جاء  منه والذ  72وذلك في أحكام نص المادة ، من قانون العقوبات  123مؤكدا أحكام المادة 

ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل  ، وتنفذ باسم الشعب، على النحو التالي:"تصدر الأحكام
وللمحكوم له في هذه ، جريمة يعاقب عليها القانون ، تنفيذها من جانب الموظفين المختصين

 .  الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة"

نلاحظ أن   ، من قانون العقوبات المصري المعدلة 123إستقراء نص المادة ومن خلال    
وهي  ، جريمة الامتناع عن التنفيذ تقع في صورتين أولهما المنصوص عليها بالفقرة الأولى 

وثانيهما المنصوص عليها بالفقرة  . جريمة وقف التنفيذ الناتجة عن استعمال سلطة الوظيفة 
وهي بذلك تختلف عن  ، اع الموظف العام المختص عن التنفيذوهي جريمة امتن، 1المضافة

وهذا هو الفرق  ، سابقتها باشتراك أن تقع من الموظف الذي يدخل تنفيذ الحكم في إختصاصه 
بين الجريمتين وليس العمد كما قد يتصور البعض فالجريمتين عمدتين يشترط لقيامهما توافر 

 .  ما إلا من موظف عام العمد لدى الفاعل ولا يتصور وقوع أي منه

 الإلغاءتنفيذ أحكام  الإمتناع عنة ـجريمأركان ثالثا: 
.  ي يتطلبها القانون لقيام الجريمةأركان الجريمة هي عناصرها الأساسية أو أجزائها الت  إن    

 .  والثاني في الأركان الخاصة  ،  ل النوع الأول في الأركان العامةوهي نوعان  يتمث

هي تلك التي يلزم توافرها في كل جريمة أيا كان نوعها أو طبيعتها فإذا  ، فعن الأركان العامة   
فهي تلك التي ينص عليها   ، أما الأركان الخاصة. انتفى أحدها فلا قيام للجريمة على الإطلاق

عن الأخرى وتضاف للأركان   كل جريمةحدى وتظهر اختلاف المشرع بصدد كل جريمة على 
 . العامة لتحديد نوع الجريمة 

والجريمة الجزائية للموظف العام هي من الجرائم التي تستدعي لقيامها وجود أركان خاصة     
 .  فزيادة على الأركان العامة تستلزم هذه الجريمة وجود ركن خاص يتمثل في صفة الفاعل

 
 .  120-118ص.   ص، المرجع السابق،  حسينة شرون   1
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 الركن الخاص: صفة الموظف العام   _1

لابد أن يكون مرتكب الجريمة موظفا  ، لكي تطبق جنحة الإمتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء   
التالي لا يمكن أن نحمل الجريمة على موظف غير مختص  ب و ، وأن يكون مختصا عموميا
يحدد لهم نظاما جزائيا  اشتراك الموظفين في السلطة العامة أدت بالمشرع إلى أن و  ، بالتنفيذ
كما أن طبيعة الواجبات التي تقع على عاتقهم باعتبار أنها تمارس في مصلحة الدولة   ، خاصا

لذلك تعتبر صفة الموظف ركنا   . أدت إلى تشديد العقوبات الملازمة لبعض الجنايات أو الجنح
 . 1أساسيا في الجرائم الخاصة بالموظفين وليست ظرفا مشددا لها

رط لقيام أي  تيش ، من قانون العقوبات المذكور أعلاه مكرر 138نص المادة حكام قا لأوفو    
وفي هذا الصدد  ، كورة آنفا تحقق صفة في فاعلها وهي صفة الموظف ذجريمة من الجرائم الم

أعلاه لم يحدد مفهوم "الموظف العام" هل هو   رمكرر المذكو  138أن نص المادة  2البعضيرى 
أم المقصود هو الموظف العام كما هو محدد  ئي ا المفهوم الواسع كما هو وارد في القانون الجز 

 .  الإداري  قانون في ال

ثم مفهوم الموظف  ، سنحاول التطرق لمفهوم الموظف العام في القانون الإداري أولا، لذلك   
 .  الجزائيالعام في القانون 

 مفهوم الموظف العام في القانون الإداري  -أ
كل شخص يساهم في خدمة مرفق عام  بأنه " الإداري  قانون في اليعرف الموظف العام    

في نطاق   ةداخل ، غل بصفة دائمة وظيفة دائمةيشتالاستغلال المباشر و  ة إداري مدار بطريق
إداري ويكون شغله لهذه الوظيفة عن طريق فردي أو جماعي صادر عن السلطة العامة   كادر

 
جامعة  جيلالي اليابس سيدي ، كلية الحقوق ، مذكرة ماجستير ، الجريمة الجزائية للموظف العام ، نورة طلحة 1

  .  10 . ص   ، 2007 -2006 ، بلعباس
  17العدد  ، الجزائر  ، مجلة التواصل إصدار جامعة عنابة ، الإداري   القضائي  تنفيذ القرار ، محمد الصغير بعلي 2

 .  154. ص  ، 2006
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 . 1وقبول لها من جانبه" 

المتضمن القانون   06/03غير أنه بالرجوع إلى مفهوم الموظف العام المستمد من الأمر    
من المفهوم الأول المذكور أعلاه حيث عرفت المادة  ضي ق هنجد أن  2الأساسي للوظيفة العمومية 

ن في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم  منه فقرة أولى الموظف بأنه "كل عون عي   4
ين العسكريين  وتعريف الموظف على هذا النحو ينطبق على القضاة والمستخدم. الإداري"

استثنتهم من أحكام  03- 06ن الأمر رقم م فقرة ثالثة 2غير أن المادة ومستخدمي البرلمان 
 . 3هذا الأمر

 ومن هنـا يمكن إستخلاص العناصر التي يقوم عليها الموظف وهي:     

بحيث لا تنفك عنه إلا بالإستقالة أو العزل أو التقاعد  ، :بمعنى الإستمراريةدائم القيام بعمل -
فيكون له مسار وظيفي  ، الوظيفة العامةحيث أن الموظف يبدأ حياته المهنية في ، أوالوفاة

 . متسلسل ومستمر

وفق الشروط والتدابير  ، صدور أداة قانونية يلحق بمقتضاها الشخص بالخدمة التعيـين: -
أو قرار ولائي أو   ، أو مرسوم تنفيذي أو قرار وزاري  وهي إما مرسوم رئاسي المقررة لشغلها

 .  صادر عن أي مؤسسة عمومية إدارية

أن يمارس الشخص عمله في المؤسسات والإدارات العمومية ويقصد   العمل في مرفق عام: -
والمصالح   في الدولة الإدارات المركزية، 03-06لأمر امن  2المادة  الفقرة الثانية من بها وفق

العمومية ما عدا المؤسسات  المؤسسات جميع  ليمية وغير الممركزة التابعة لها والجماعات الإق

 
كلية الحقوق  ، مذكرة ماجستير،   -دراسة مقارنة -حقوق الموظف العمومي في التشريع الجزائري ،  أحمد سنه 1

 .  15.  ص  ،  2005 ، جامعة الجزائر ، بن عكنون   والعلوم الإدارية

عدد  ، ج . ج. ر. ج ، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 15/07/2006المؤرخ في  03-06أمر رقم  2
 .  03.  ص 2006سنة  46

"لا يخضع لأحكام هذا   على ما يلي: من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية2تنص الفقرة الثالثة من المادة   3
 . البرلمان" ومستخدموالأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني  
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 .  1العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

 مفهوم الموظف العام في القانون الجزائي  – ب
يعر ف الموظف العام في القانون الجزائي بأنه كل شخص يعين أو ينتخب قانونا لممارسة     

فيلتزم بتنظيم الحريات أو الحقوق أو   ، مال عامعمل دائم لأداء خدمة عامة أو القيام على 
سواء كان إسناد العمل ، ا عند الاقتضاء في حدود القانون الأموال العامة مع إمكانية المساس به

 . 2بصفة دائمة أو لمدة محددة إليه طواعية أو جبرا بمقابل أو بدونه 

الجزائي أوسع من تعريفه في القانون  نجد أن تعريف الموظف العام في القانون ، وعليه   
ومرد ذلك هو أن القانون الإداري يسعى لتحديد الحقوق والواجبات التي تربط الموظف   ، الإداري 

بالإدارة وبالتالي يرتكز في تعريف الموظف على الوضع القانوني للموظف وطبيعة العلاقة التي  
 .  تربطه بالإدارة

كز على اعتبارات أخرى في تعريف الموظف العام منها ما  فهو يرت، أما القانون الجزائي    
فالوظيفة العامة تفرض على الشخص صلة خاصة   . تقتضيه نزاهة الوظيفة وحماية الجمهور

تربطه بالدولة أساسها الولاء وما يصحبها من أمانة عند قيام الشخص بواجبه الوظيفي بحيث  
 .  3يتصرف باسم الدولة وبسيادتها

 الأركان العامة    -2 
تقوم على ركنين يتولى المشرع تحديدهما عند   الإلغاءتنفيذ أحكام الإمتناع عن إن جريمة    

 التجريم في شق التكليف من القاعدة الجنائية وهما : الركن المادي والركن المعنوي 

 
مؤسسات والإدارات العمومية   على ما يلي: "يقصد بال 03/ 06من الأمر  2تنص الفقرة الثانية من المادة   1

المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات 
العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات 

    . والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي" الطابع العلمي
 .   26  – 25  ص.  ص  ، المرجع السابق ، نورة طلحة 2
 .    26 .  ص نفسه، المرجع  3
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ر  نلاحظ أن صو  ، مكرر من قانون العقوبات المذكورة أعلاه 138وفقا لنص المادة  و   
تختلف فيما بينها من حيث الركن المادي وتتفق من حيث الركن  ، جريمة عدم الالتزام بالتنفيذ 

 .  المعنوي 

 ادي ـن المـالرك -أ
مفترض في فاعل الجريمة و هو صفـة أولهما لال عنصرين  ـن من خـذا الركـقق هـيتح    

لكنه يشـترط أن  ، والعنصر الثاني: وهوامتناع ذلك الموظف عن تنفيذ الحكم ، الموظـف العمومي
   . دخـل في اختصاصه المباشر تنفيذ ذلك الحكم ـي

ينبغي علينا التمييز بين كل صورة من  1التنفيذالإمتناع عن لدراسة الركن المادي لجريمة     
    . صورها

ق  ـيتحقال السلطة لوقف تنفيذ الحكم القضائي ـاستعمتتمثل في جريمة   :الصورة الأولى -    
ب  ـفي مرتكو يتمـثل  ترضـمف أولهما عنصرينر ـمن خلال تواف في هذه الصورة اديـن المـالرك

استعمال ذلك الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ  هو  ثانيهما و ، و الموظف العام ـالجريمة وه
الأحكام أو الأوامر الصادرة عن المحكمة و ذلك من خلال أمر يصدره لموظف أدنى منه درجة  

      . 2من حيث المرتبة الوظيفية من خلاله وقف تنفيذ ذلك الحكم 

من ضمن   أن الموظف المختص قد يكون  3يرى بعض الفقه المصري ، في هذا الصدد  
بالتأثير   فيستغل هذا الرئيس سلطته ونفوذه لديه لوقف تنفيذ الحكم ، مرؤوسي الموظف المتدخل

 
 كما يلي:  في هذه الجريمة الركن الماديأهمية  " IAbdelhafid  MOKHTAR"الأستاذ  بديفي هذا الشأن ي 1

" L’élément matériel est important, il résulte dans un acte positif qui consiste à faire ce que la loi interdit, le 

délit est alors un délit d’action.  

Ou, le législateur, dans la rédaction de l’article qui nous concerne a utilisé cinq verbes conjugué à l’impératif 

qui sont : use, ordonne, refuse, entrave oppose qui permettent de définir, le délit comme un délit de 

commission et non d’omission la conduite du fonctionnaire se traduisant par un acte positif une volonté 

fermé délibérée de faire échec à la loi.  

L’an peut alors supposer que ce même législateur a conclu du texte la situation du fonctionnaire qui par son 

silence ou sa passivité s’abstient de répondre à la demande du requérant, acte négatif pou d’inaction relevant 

du délit d’omission ou d’abstention" , Abdelhafid  MOKHTARI: De quelques réflexion sur l’article 138 bis 

du code pénal.  R. C. E, n° 2, 2002, p. 26.  

 .  606. ص، المرجع السابق، شريف أحمد بعلوشة  2
 .  86-85  . ص ص، المرجع السابق  ، مراد عبد الفتاح   3
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بل يكفي أن يتم  ، مر مكتوباالألا يشترط أن يكون لذلك ف. التهديد أو بالأمرب أو بالرجاء أو 
رط  تيشكما . من جانب الموظفيشترط دائما أن يكون هناك فعل إيجابي  غير أنه، شفاهة

بداهة لتمام الجريمة أن يؤدي هذا التدخل إلى وقف تنفيذ الحكم فعلا فإذا لم يستجب الموظف  
تنفيذ رغم استعمال الفاعل سلطته وظيفته لهذا الغرض كان ذلك شروعا منه في  الالقائم على 

حة من حيث تكييفها  والسبب في ذلك أن الجريمة هي جن ، ارتكاب الجريمة غير معاقب عليه
من قانون العقوبات   31لمادة لع في الجنح غير معاقب عليه إلا بنص طبقا و القانوني والشر 

 . 1الجزائري 

جريمة امتناع الموظف العام عن التنفيذ فهي تختلف عن  تتمثل في  :الصورة الثانية - 
يمتنع عن القيام   نأصلا حي نها لا تقع إلا من الموظف المختص بتنفيذ الحكم وذلك لأ ، سابقتها

لذا تكتسي جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بسبب ركنها  . بواجبه في هذا المجال
مرد ذلك من جهة أن الامتناع هو أكثر التصرفات حدوثا من جانب  ، المادي أهمية خاصة

لتي ترتكب من  فإن هذه الجريمة هي الوحيدة ا ، الإدارة إزاء الأحكام القضائية ومن جهة أخرى 
 .  طرف الموظف المختص مباشرة بتنفيذ الحكم القضائي

الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في فعل  أن  2يرى بعض الفقه المصري  ، في هذا الإطار    
   الامتناع عن تنفيذ الحكم سواء كان هذا الامتناع كليا أو جزئيا متعلقا بشق معين من الحكم 

فامتناع الموظف عن تنفيذ أحد  ، أو من عدة بنود، حكم من شقينحيث من الممكن أن يصدر ال
الشقين وتنفيذ الشق الآخر أو امتناعه عن تنفيذ أحد البنود مع تنفيذ الباقي يدخله في دائرة  

 .  التجريم

والأصل العام أنه متى قام المحكوم له بتسليم الحكم محل التنفيذ للموظف المختص توجب       
أما ، يبادر إلى التنفيذ فورا أو في مدة معقولة إذا تطلب الأمر ذلكعلى هذا الموظف أن 

 
من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي : " المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها  31الفقرة الأولى من المادة تنص   1

 . إلا بناءا على نص صريح في القانون "

    . 629. ص ، المرجع السابق   ، حسني سعد عبد الواحد  2
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 .  المماطلة من جانب الموظف المختص فإنها تعد امتناعا عن التنفيذ

أن   1ى البعضفي جريمة الاعتراض عن تنفيذ الحكم القضائي فير  تتمثلو  :الصورة الثالثة -
النص على هذه الجريمة يكشف عن مدى احتياط المشرع الجزائري لكافة أنواع السلوك التي من  

والاعتراض وفق تقديره هو إبداء الموظف صراحة  . ه بشأنها المساس بحجية الشيء المقضي 
وقد يتعلل الموظف في هذا بحجة وجود صعوبات مادية  ، عدم قبوله بتنفيذ الحكم القضائي

فإن   إذا لم يكن لذلك ما يبرره من الناحية القانونيةف . أو بدعوى الصالح العام ، يذتعترض التنف
الاعتراض على هذا النحو هو من الناحية المادية فعل ظاهر ملموس يتحقق بسلوك إيجابي  

 .  دائما وليس بسلوك سلبي كما هو الحال في الامتناع عن التنفيذ

جريمة عرقلة تنفيذ الحكم  في  والمتمثلةتنفيذ الإمتناع عن الوعن آخر صورة لجريمة      
يتمثل الركن المادي في سلوك إيجابي يصدر عن الموظف المكلف بتنفيذ الحكم ، القضائي

كأن يستخدم وسائل يترتب عليها   ، بهدف تحقيقه نتيجة إجرامية هي عدم إجراء التنفيذ أو تمامه
ويشرط لقيام هذه الجريمة ضرورة تحقق  . لم نقل مستحيلاأن يصبح إجراء التنفيذ غير ممكن إن 

النتيجة الإجرامية وهي إم ا عدم إجراء التنفيذ بصدد الصعوبات الموضوعية أمامه وإم ا عدم  
 .  الاستمرار فيه إلى غاية تمامه

 الركن المعنوي  -ب

والركن المعنوي في   ، بتنفيذ الأحكام القضائية هي جريمة عمدية الالتزام إن جريمة عدم    
أي يستعمل الموظف سلطته بشكل متعمد للتأثير على  ، جميع صورها هو القصد الجنائي 

لكنه يشترط أن   ، لك مخالف للقانون ه بأن ذمموظف آخر لإيقاف تنفيذ الحكم القضائي مع عل
مكرر تطلب صراحة أن   138ذلك لأن تعبير نص المادة  ، يكون الحكم نهائيا صالحا للتنفيذ

كما أن استعمال الموظف العام لسلطته  ، الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة التنفيذ عمدا ن يكو 
مة بجميع  يوبالتالي فالجر  . ليحدثلوقف التنفيذ يجب أن يكون عن عمد أيضا وإلا فما كان 

 .  عمديهصورها 
 

  .  345 -  344 ص.  ص ، المرجع السابق  ، عبد القادر عدو  1
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       علم الموظف بأن السلوك الإيجابي  امأوله ، بتوافر عنصرينوالقصد الجنائي يتحقق      
رط في هذا العنصر  تولا يش ، السلبي الذي يرتكبه يؤدي إلى وقف التنفيذ أو إعاقته أو تأخيره أو

علمه بأن القانون يعاقب على الفعل لأن العلم بالقاعدة الجنائية مفترض في حق الفاعل فلا  
وثانيهما إرادة الموظف الفاعل إلى إتيان السلوك الإجرامي  . لقانون يقبل منه الاعتذار بجهل ا

وعليه فلا يتأكد القصد الجنائي إذا ثبت أن الموظف لم  ، المتولدة عنه الإجرامية وتحقيق النتيجة 
 . يقصد تحقيق هذه النتيجة

تتواءم مع  ي يستحيل عليها أن نائي ينتفي إذا كانت إرادة الجانالقصد الج أن ،معنى ذلك   
في  . 1النهي التشريعي لوجود ظروف مؤثرة على تمثله للنتائج التي يمكن أن ترتب على سلوكه 

هذا الصدد نشير إلى بعض الحالات سبق الإشارة إليها والتي يثور بشأنها مشكلات عملية عن  
أو حالة  ، يةمدى توافر الركن المعنوي كحالة عدم الالتزام بالتنفيذ لعدم توافر الاعتمادات المال

الامتناع عن عدم الالتزام بالتنفيذ لوجود إشكال في تنفيذ الحكم حالة عدم الالتزام بالتنفيذ  
 .  لغموض منطوق الحكم وأسبابه

  ي المالالاعتماد عدم توافر  يمثل، التنفيذ لعدم توافر الاعتمادات الماليةالإمتناع عن ففي حالة   
ر مبررا لذلك يعد  ، عقبة تحول دون تنفيذ الحكم ذ وينتفي توافر القصد الجنائي  فيلتنلالإدارة  لتأخ 

ولكن هذه العقبة مؤقتة دائما لأن جهة الإدارة تلتزم   . لدى الموظف المختص عن التنفيذ
السنة   أو في بالحصول على الاعتماد المالي اللازم وتدبير المال اللازم للتنفيذ في نفس السنة

 .  بحيث لا يصح أن يتأخر التنفيذ إلى ما بعد حلول السنة المالية التالية ، التالية المالية

 2على عاتق سلطة الاتهام  يقع القصد الجنائي إثبات ءعبالجدير بالذكر في الأخير أن   

 
  . 130.  ص  ، المرجع السابق ، مراد عبد الفتاح  1

يتم طبقا  ، نشير إلى أن تحريك الدعوى العمومية في جرائم عدم الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء ، في هذا الصدد 2
ة للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري خاصة الكتاب الأول منه المتعلق بمباشرة الدعوى العمومي

من هذا الكتاب والتي تقضي بأن تحريك الدعوى العمومية من صلاحيات النيابة  37– 29وإجراء التحقيق المواد 
 .  العامة
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تزداد  في  التي ة وهو الذي يشكل الصعوبة في الإثبات و دار وينصب الإثبات على عنصر الإ
إلا   اوتفسير ذلك أن القصد الجنائي حالة نفسية لا يمكن معرفته ، عن التنفيذ جريمة الامتناع

والامتناع لا يظهر فيه السلوك الإجرامي في شكل فعل   ، إذا صدر سلوك إيجابي من الموظف 
 .  ومن ثم لا يمكن من خلال الامتناع التثبت من حقيقة النوايا الداخلية للموظف ، خارجي

هذه الصعوبة التي تعترض   وف ق في تجاوز أن المشرع المصري قد 1البعض يرى لك لذ    
وهذا عن طريق اشتراطه تحريك الدعوى إنذار الموظف المختص بالتنفيذ  ، إثبات القصد الجنائي

فإذا مرت هذه   ، مدة ثمانية أيام من تاريخ الإنذار للقيام خلالها بالتنفيذ ه على يد محضر ومنح
 .  قرينة على توافر ركن القصد الجنائيفإن ذلك يعد المدة ولم يقم الموظف المختص بالتنفيذ 

 المسؤولية الجنائية بسبب الإمتناع عن التنفيذ  :الفرع الثاني 
تبعة الجريمة والإلتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرر  يقصد بالمسؤولية الجنائية تحمل       

وهذا يعني أن المسؤولية هي صلاحية الشخص لتحمل العقوبة أو التدبير الوقائي الذي  ، قانونا
إن تحديد المسؤولية الجزائية عن جريمة الإمتناع   وعليه. يقرره القانون كأثر لإرتكاب الجريمة

 . رتباطا وثيقا بتحديد المسؤول جنائيا أمام القضاء عن تنفيذ أحكام الإلغاء ترتبط ا

    أولا: المسؤولية الجنائية للموظف العام
هي مسؤولية شخصية يقصد بها عادة أهلية الجاني في أن  ، المسؤولية الجنائية بوجه عام إن   

إشكالية  لذلك فهي تتطلب منا الإجابة على من يسأل جنائيا ؟وعليه إن  ، يكون مسؤولا جنائيا
تحديد المسؤول جنائيا عن جريمة الإمتناع عن التنفيذ ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديد الموظف  

 .  المختص بالتنفيذ

 

من قانون الإجراءات الجزائية للمضرور من الجريمة أن يدعي مبدئيا وذلك  72كما أجاز المشرع الجزائري في المادة 
 .  بتقديم شكوى أمام قاضي التحقيق المختص

Abdelhafid  MOKHTARI , op, cit, p. 29.     

 .  346. ص  ، المرجع السابق ،  عبد القادر عدو   1
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  خطأ الموظف الشخصي عن عدم تنفيذ حكم الإلغاء  -1  

مجموعة من  ، مكرر من قانون العقوبات الجزائري المذكورة أعلاه  138تتطلب المادة   
تتمثل في قيام الموظف بالإمتناع أو  ، الأفعال والتصرفات الصادرة عن الموظف العمومي

وقد يتم رفض  ، العرقلة أو الإعتراض عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن القاضي الإداري 
لكن التدابير  ، باشرة عندما تجعل الإدارة من نفسها كأنها مستعدة للتنفيذالتنفيذ بطريقة غير م

   . الإدارية تتطلب الوقت وعليه الإنتظار

 من قانون العقوبات المذكورة أعلاه 123أكد عليه المشرع المصري في المادة  ما  هوو    
ولذلك اعتبر المخالفة القانونية خطيرة  ، واعتبر خطأ الموظف خطأ شخصيا يسأل عنه جزائيا

  فهي عمل غير مشروع ومعاقب عليه ، وجسيمة لما تنطوي عليه من خروج سافر على القوانين
ولايؤثر في ذلك الدوافع ، وظف خطأ شخصيا يستوجب مسؤوليتهومن ثم وجب اعتبارخطأ الم

 . 1قوله إنه يبغي من وراء ذلك تحقيق مصلحة ، لشخصيةا

 الممتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء  العام الجزائية للموظفالعقـوبة -2
  . المجرم"جزاء جنائي يقرره القانون ويوقعه القضاء على على أنها: " العقوبة الجنائية  تعرف   

معنى ذلك أنها تحمل رد الفعل الاجتماعي على مخالفة القانون وارتكاب الجريمة وهي مقررة  
كما أنها لا توقع   التحكم القضائيأو بالقانون تأكيدا لمبدأ الشرعية وابتعادا عن التعسف الإداري 

 .  2بالمحكوم عليهإلا بناءا على حكم قضائي يحدد العقوبة كما ونوعا الواجب إنزالها 

المادة   أركان أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في متى قدرت المحكمة توافر، وعليه   
وبات سواء كانت  أن تقضي على الموظف بالعق ، المذكورة أعلاه العقوبات من قانون مكرر  138

عويضات الخاصة  كما لها أن تقضي بناء على طلب المجني عليه بكل الت. أصلية أو تكميلية
 

محمد هشام، المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي إداري،  مجلة كلية القانون الكويتية فريجة   1
 .   667، ص.  2021، 33، العدد التسلسلي1العالمية ، العدد 

ديوان المطبوعات   . الجزاء الجنائي. الجزء الثاني  . القسم العام . شرح قانون العقوبات الجزائري  ، سليمان عبد الله  2
  .  417 . ص ،  2002طبعة ، الجزائر . الجامعية
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         . وللسلطة الرئاسية أن تسأل الموظف تأديبيا . عن الجريمةبجبر الضرر الحاصل 

الممتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء بعد تحرير   العام  ويتم تحريك الدعوى العمومية ضد الموظف   
طريق  ويتم ذلك إما بتحريك الدعوى عن ، محضر امتناع من المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ

حكام  طبقا لأ وذلك، أوعن طريق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق، شكوى أمام وكيل النيابة
    . 1من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المذكورة أعلاه 72نص المادة 

  ته من وقوع الجريمة من الموظف تقضي ببراء  الجهة القضائية المختصةتتيقن  فإذا لم، لذلك   
مكرر وهي عقوبة الحبس   138حقه تقضي بالعقوبة المقررة في المادة في ت الواقعة تأم ا إذا ثب

وذلك  على جميع صور  . دج000. 50دج إلى 5000سنوات وبغرامة من  3أشهر إلى  6من 
        ف تنفيذ الحكمق استعمال سلطة الوظيفة لو جريمة عدم الالتزام بالتنفيذ سواء على جريمة 

 . أو جريمة امتناع عن التنفيذ أو الاعتراض عن التنفيذ وأخيرا جريمة عرقلة التنفيذ

حرمان الموظف من حق من  ك تكميلية أخرى  ق بعقوباتـالعقوبة الجنائية يمكن أن ترف هذه
 . 2أي وظيفة عامة  أو الوظائفة ـأو حرمانه من ممارسة كاف وق المدنيةـالحق

الحرمان من  يه بالموظف الحكم عل ةيمكن للجهة القضائية المختصة متى قضت بإدان،  وعليه   
والتي    233-06المعدلة بموجب قانون رقم  14من الحقوق الواردة في المادة  أكثرأو  حق

أكثر  أو  حق  مارسةتجيز لهذه الجهة عند قضائها في جنحة أن تحظر على المحكوم عليه م
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء   ، 14مكرر  9من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 

 
 .  130، ص. 72تم الإشارة إلي أحكام نص المادة   1

2 " La sanction pénale peut être accompagnée par des peines complémentaires qui peuvent avoir une 

incidence sur la situation professionnelles de l’agent telles que la déchéance des droit civiques ou 

l’interdiction d’exercer un emploi public " Taib ESSAID : Droit de la fonction publique.  édition distribution 

Houma,  Alger 2003, p. 338 .   

. ج ، المتضمن قانون العقوبات 150-66يعدل ويتمم الأمر رقم  12/2006/  20المؤرخ في   23-06قانون رقم   3
 .   2006سنة   ، 84العدد ، ج . ج. ر

على ما يلي :" يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية  23-06مضافة بالقانون  1مكرر   9تنص المادة   4
 والمدنية والعائلية في: 

 . الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمةل أو الإقصاء من جميع ز الع -1
 .  الحرمان من حق الانتخابات أو الترشيح ومن حمل أي وسام -2
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 . العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه

المدني للموظف  أهمها الجزاء ، يترتب على تقرير المسؤولية الجنائية للموظف العام عدة آثار  
 .  كما يمكن أيضا مجازاته أيضا تأديبيا  ، العام

 آثــار تقرير المسؤولية الجنــائية  -3

      الجزاء المدني -أ
إن توقيع الجزاء الجنائي على الموظف العام لا يحول دون تطبيق التعويض المدني عن نفس    

  القضائي الإداري لموظف العام لجزاء جنائي نتيجة تجاهله تنفيذ الحكم ا يخضعفقد  ، الجريمة
ولا يتعارض  . ويكون في نفس الوقت عرضة لإلزامه بالتعويض المدني عن عدم التزامه بالتنفيذ

     . 1الجمع في تطبيق هذه الجزاءات إذ لكل منها هدفه وأثاره الخاصة 

لها   متى رأت الجهة القضائية المختصة أن الواقعة تكون فعلا جنحة وقضت بالعقوبة، وعليه   
بالتعويض عن الضرر الحاصل إذا كان له   له تفصل عند الاقتضاء في طلب المحكومأن 

وذلك بموجب الفقرة  ، كما لها أن تأمر بأن يدفع كل أو جزء من هذا التعويض مؤقتا  . محل

 

أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل   ، عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا -3
 . الاستدلال

ة في مؤسسة للتعليم بوصفه  وفي إدارة مدرسة أو الخدم ، تدريبوفي ال ، الحرمان من الحق في حمل الأسلحة -4
 . أو مدرسا أو مراقبا أستاذ

 . ماعدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قي   -5

 . سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها -6

يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها   ، في حالة الحكم بعقوبة جنائية 
 .  ( سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه"10أعلاه لمدة أقصاها عشر ) 

  .  414. ص ، المرجع السابق ، سليمان عبد الله 1
يهدف إلى إصلاح الضرر الذي حدث نتيجة إخلال الشخص بالقاعدة  في هذا الصدد نشير إلى أن الجزاء المدني  

في حين يهدف الجزاء    . لهذا فقد وصف الجزاء المدني بالجزاء الإصلاحي ، القانونية التي كان عليه واجب الالتزام بها
جنائي لا تتحدد وعليه فالجزاء ال  ، رام كعصيان اجتماعي بغض النظر عن الضرر الذي سببهـالجنائي إلى مكافحة الإج

على خلاف الجزاء المدني الذي تتحدد صورته على أساس الضرر الذي وقع   عــصورته على أساس الضرر الذي وق
    412  – 411ص.  ص ، المرجع السابق ، سليمان عبد الله ، بمقداره
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وأساس اختصاص المحكمة الجزائية   .1من قانون الإجراءات الجزائية  357الثانية من المادة 
ويض هو ارتباط الضرر الحاصل بالجريمة مباشرة أي توافر السبيبة  بالفصل في دعوى التع

 .  المباشرة بين الضرر المادي أو المعنوي والجريمة المرتكبة

 الجزاء التأديبي   -ب
ذا كان الأصل هو استقلال كل من الدعويين الجنائية والتأديبية تبعا لاستقلال نظامي  إ   

وذلك لاستقلال كل منهما في جهة الاختصاص المنوط بها الفصل في كل  ، التجريم والتأديب
كما أن صدور حكم من أي من الجهتين   ، وتحريك أي من الدعويين الجنائية والتأديبية، دعوى 

ومرد ذلك اختلاف طبيعة النظام القانوني الذي يحكم نوعي الجرائم   . لا يفيد الجهة الأخرى 
 .  والجزاءات التأديبية

وهذا ما يؤدي إلى  ، ها الدعويين الجنائية والتأديبية إلا أن هناك بعض الأفعال قد تجتمع في  
 . 2وجود بعض الترابط بينهما خاصة فيما يتعلق بمدى حجية الحكم الجنائي أمام الجهة التأديبية 

إن الأفعال التي يرتكبها الموظف وتكون جرائم جنائية تصبح في ذات   من الناحية العمليةف
لأنه يتنافى مع واجبات الوظيفة العامة أن يرتكب   ، الوقت وفي معظم الأحوال جرائم تأديبية

 .  الموظف جريمة جنائية

عدم التزام الموظف بتنفيذ أحكام القضاء ينطوي على إخلال بواجبات وظيفته  إن ، وعليه     
  وأن قلنا أن غير أنه سبق . الموظفمما يكون جريمة تأديبية يؤاخذ عليها ، لحجية الحكم وإهدار

ما   البا غ عدة أسباب عملية أهمها هو أن المسؤولية التأديبية المسؤولية هذه ما يحد من قيام 
الذين يملكون توقيع   -رتكب الخطأ قد ارتكبه بالمخالفة لرؤسائه يأن الموظف حين تفترض 

   . وهو الأمر الذي يصعب إثباته -الجزاء

 
من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي "وتحكم عند الاقتضاء في الدعوى   357من المادة  تنص الفقرة الثانية  1

 . رة"دالمدنية ولها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المق

    .   208. ص  ، المرجع السابق ، نورة طلحة  2
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ذلك أن أهم  ، مي سجعدم التزام الموظف بالتنفيذ على أنه خطأ 1يف البعضيك في هذا الإطار    
.  ةيواجبات الموظف هو احترام قواعد الدستور باعتبارها تشكل مصدرا من مصادر المشروع

 .  ينطوي على إخلال بواجب دستوري  هوامتناع الموظف عن تنفيذ الحكم أو عرقلته أو وقف تنفيذ

بهذا التكييف فإن العقوبة التي يتعين توقيعها على الموظف هي العقوبة من الدرجة الرابعة       
وفي هذه الحالة  ، 2من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  173وفقا لما جاءت به المادة 

وقد نصت الفقرة الرابعة من  ، ه عن مهامه فورافتقوم السلطة التي لها صلاحية التعين بتوقي
زيل  ـمن نفس القانون المذكور أعلاه على العقوبات من الدرجة الرابعة وهي إما التن 163المادة 

 .  إلى الرتبة السفلى مباشرة أو التسريح 

 المسؤولية الجنائية للإدارة الممتنعةثانيا:
 ص طبيعيإنتهى التطور القانوني إلى الإعتراف بالشخصية القانونية ليس للإنسان كشخ   

جدل فقهي حول  وعلى هذا الأساس ثار . شخص المعنوي تسميته ال وإنما أيضا لما أصطلح عليه 
  وقد انقسم الفقه الجنائي إلى إتجاهين رئيسيين . امكانية مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا

ويرون أن  . أولهما يعارض قيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وثانيهما يسلم بوجودها
أي الإنسان ممثل الشخص المعنوي  ، الجنائية تقع على عاتق الشخص الطبيعي المسؤولية

إليهم ولا يتصور  على أساس أنها وقعت منهم شخصيا وتنسب ، أوأحد العاملين لديه شخصيا
 . 3وقوعها أو نسبتها للشخص المعنوي 

دة الإعتراف  ـبقاعم ـالجدير بالإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يسل، وفي هذا المجال   
من قانون الإجراءات   647حكام نص المادة أ كما أن ، المعنويةشخاص  للأية  ـبالمسؤولية الجنائ

 
 .  356. ص  ، المرجع السابق ،  عبد القادر عدو   1

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي :" في حالة ارتكاب الموظف خطأ  173تنص المادة   2
   .ن بتوقيفه عن مهامه فورايتقوم السلطة التي لها صلاحيات التعي ،  جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة

 .  209-208ص.   ص، المرجع السابق،  حسينة شرون   3
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مسايرا في ذلك المشرع الفرنسي الذي  ، 1قد إستبعد كل إمكانية لتوقيع العقوبة الجنائية  الجزائية
 .  ربطها بصدور نص صريح

أولهما أن يكون الإمتناع عن  ، يلزم توافر شرطين أساسيينولمساءلة الشخص المعنوي جنائيا    
وثانيهما أن تكون  ، العمل المكون للجريمة واقعا من الممثل القانوني للشخص المعنوي من جهة

الجريمة واقعة في حدود السلطة الممنوحة للممثل القانوني طبقا للنظام الأساسي للشخص  
 .  المعنوي 

أ فإنه في  وإن كان لم يعترف كقاعدة عامة بهذا المبد، ع المصري المشر أن  الجديـر بالذكـرو    
عقبات بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بعض النصوص الخاصة قرر 
 . ةوالشركات ذات المسؤولية المحدود

موقفهما الجزائري يرى البعض ضرورة مراجعة كل من المشرعين المصري و ، في هذا المجال   
ما  م، مخاطرهاوتزايد أخطائها و اتساع دائرة نشاطها إلى زيادة الأشخاص المعنوية و ظر بالن 

نها في ذلك شأن الأشخاص  أصبح معه من اللازم اخضاعها لأحكام قانون العقوبات شأ
  . 2مع مراعاة طبيعة كل منهما  ، الطبيعية

 ثالــثا:تقييــم فعـالية الوسيلة الجــزائية 
الإمتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء جريمة  إعتبار جريمة صرة على الجزائية تبقى قاالوسيلة  إن    

عليه نرى أن  المشرع  و ، مادي يتمثل في منع تنفيذ الحكم أولهما، سلبية تقوم على ركنين

 
ة صادرة ريبيكل عقوبة ض-1من قانون الإجراءات الجزائية على مايلي:يجب تحرير بطاقة عامة: 647 تنص المادة 1

كل إجراء أمن أو  -3كل عقوبة جنائية في الأحوال الإستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة ،   -2من شركة، 
 -4ولو نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي،  إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا و كل مصادرة محكوم بها على شركة

العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات ولو بصفتهم  -5أحكام إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية ، 
الشخصية عن جرائم متعلقة بقانون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي و عن جناية أو جنحة  

خيانة أمانة أو إصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو إستعمال أوراق مزورة أو تعد على إئتمان  سرقة أو نصب أو 
 الدولة أو إبتزاز أموال أو غش .  

 .  212. ص، المرجع السابق،  حسينة شرون  2
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الجزائري تجاهل الصور الأخرى لهذه الجريمة من تحايل على التنفيذ أو التراخي فيه إضافة إلى  
يفتح المجال   مما هثبوت معنوي يمثل القصد الجنائي والذي يصعب أما ثانيهما  . ي التنفيذ الجزئ

لذا يرى البعض من ضرورة تجريم كل هذه الصور مع  . من العقوبةلإفلات الموظف العام 
 . 1التدرج في العقوبات لكل حالة على حدى 

فيختلق  ، متعاطف معهأوغير  كما أن الموظف الممتنع عادة يكون خصما للمحكوم لصالحه  
لازما من أجل  ادا منه بأن عدم التنفيذ يكون  ـاعتق، العقوبات المادية بغرض عدم تنفيذ الحكم

.  متناسيا أنه بتصرفه هذا يكون قد ضرب بناء دولة القانون في الصميم، عدم المساس بهيبته
 .  2ئية وأن قيمة القرارات الإدارية مهما كانت فإنها تتضاءل أمام الأحكام القضا 

  ا في التشريع المصري يعيق تطبيق المسؤولية الجزائيةلا سيم، والجدير بالذكر في هذا الإطار 
حيث أنه حدث بمناسبة تنفيذ الحكم الصادر من ، الحصانات التي يتمتع بها بعض الموظفين 

بوقف تنفيذ   1980 -8-19ق بجلسة  34لسنة  2056محكمة القضاء الإداري في القضية 
ن إمتنعت الإدارة عن تنفيذ  إ، القرار الإداري الصادر بمنع الإحتفال بذكرى مصطفى النحاس

أمام محكمة  1981-3-28في  1981لسنة  1571فأقام المحكوم له الدعوى رقم ، الحكم
جنح عابدين ضد رئيس الوزراء)أنور السادات رئيس الجمهورية أيضا قي ذلك الوقت(وضد 

  ر الداخلية وضد مدير أمن القاهرة أخرين بطلب توقيع العقوبةنائب رئيس الوزراء ووزي 
 . عقوبات والتعويض المؤقت 123المنصوص عليها في المادة 

قضت المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بالنسبة لرئيس الوزراء وبوقف الدعوى بالنسبة لنائب  
إتخاذ أية إجراءات   فلا يجوز ، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإعتباره عضوا بمجلس الشعب

 . 3الا بإذن سابق من المجلس . . ضده 

 
 .  274. ص،  المرجع السابق، آمال  يعيش  1
 .  671. ص، المرجع السابق، فريجة محمد هشام   2
 .  164. ص، المرجع السابق، عبد الفتاح مراد  3
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وعمليا تجسد في القضاء الجزائري بوجود العديد من الشكاوى ضد الموظفين العموميين     
غير أن المفارقة هي أن تطبيقات  ، مكرر من قانون العقوبات 138اعتمادا على نص المادة 

حالة تقرير الإدانة الجزائية تكون العقوبة موقوفة القضاء الجزائري تكاد تكون منعدمة حتى في 
إضافة  . إلزامها بتنفيذ الحكم القضائيو مما لا يشجع إخضاع الإدارة لمبدأ المشروعية  ، التنفيذ

 .  إلى ذلك ما يعانيه المواطن البسيط من طول الإجراءات خاصة إن تعلقت بوزير أو والي 

 ذكر مايلي:ومما ورد عنه قي عدم تطبيق هذه الآلية ن

رفض المديـر العـام للأمن الوطـني تنفـيذ القرار الصادر ضد المديـرية العامـة للأمـن عن    
.  والقاضي بإبطال قرار فصل أحد الضباط مع التعويض  2002-11-05مجلس الدولة في 

  العقوبات مكرر من قانون  138وتطبيقا للمادة . ع المعني بالأمر شكوى لهذا الغرضفرف
   . والتي لم يفصل فيها المذكورة أعلاه

وكذا قرار صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء تيزي وزو بالحفظ في شكوى مقدمة بناء    
مكرر دائما ضد رئيس بلدية مشطراس التابعة لولاية تيزي وزو حيث  138على نص المادة 

 .  1بإرجاع قطعة الأرض للطاعن مع التعويضرفض هذا الأخير تنفيذ القرار القضائي القاضي 
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 المبحـث الثاني :فعـالية سلطة الأمر في تنفيذ أحكام الإلغاء

حيث أحدث تغييرا كبيرا في   ، تنفيذ أحكام الإلغاءفي مجال  الاعتراف بسلطة الأمر ثورةيعد    
فلم يعد القاضي الإداري يكتفي بإلغاء القرارات الإدارية و إنما أصبح   ، وظيفة القاضي الإداري 

ل ضمانة  الأمر الذي يمثوهو  ، يام به بناء على طلب المدعييملي على الإدارة ما يتوجب الق
بهذه المبادئ الجديدة سيصبح لا محالة قضاء  و ، الإداري  القضاءو هامة بالنسبة للمتقاضين 

سيتم التغلب على كل ما يتبادر إلى   ومنه  ، ت الإلغاء بمنازعات التنفيذنازعاتنفيذيا تمتزج فيه م
          . فكر الإدارة

كما نرى أيضا أن الاعتراف بسلطة الأمر سيساعد الإدارة في تجنب أي صعوبات قد     
ذلك خاصة في مجال منازعات  و  ، التي قد تكون سببا في تجاهلهاو ، تعترض عملية التنفيذ

شئة عن  إذ قد يتطلب تنفيذ الحكم من قبل الإدارة مراجعة المراكز القانونية النا، الوظيفة العامة
إعادة ترتيبها على ضوء ما قضى به الحكم مع مراعاة الظروف  و ، القرار المحكوم بإلغائه

 .  الواقعية و القانونية 

القضاء الإداري السلطة اللازمة  كان لتدخل المشرع الجزائري بنصوص صريحة تمنح ، عليهو    
وبالتالي حماية الهيئات والأفراد الذين تصدر الأحكام لصالحهم من ، لضمان تنفيذ أحكامه

انتقال دور   في أثر كبير تعسف الإدارة في حال إمتناعها عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها
من  أكثر  ذلك يظهر و  . القضاء من الإلغاء المجرد إلى إعادة ترتيب المشروعية بصورة كاملة

و العمل الإداري   ، حيث الجهات المشمولة بهذه السلطةخلال النطاق الذي تستخدم فيه من 
ومن جهة أخرى ما يرتبه استخدام هذه الوسيلة من انعكاسات تلحق بالمنظومة   . الذي تمتد إليه

               . القانونية و القضائية تنعكس بصفة عامة على تحقيق سيادة القانون 

تعامل نتطرق في المطلب الأول إلى ، ولدراسة هذا المبحث إرتأينا تقسيمه إلى مطلبين   
  إلى الثاني  طلبفي المثم ، القاضي الإداري مع ظاهرة إمتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام الإلغاء

 . انعكاسات سلطة القاضي الإداري في الأمر على المنظومة القانونية والقضائية
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تعامل القاضي الإداري مع ظاهرة إمتناع الإدارة عن تنفيذ  المطلب الأول:
 أحكام الإلغاء

مصادرة الهدف الرئيسي من عرض  ، إن القاسم المشترك لحالات الإمتناع المار بسطها   
الهدف  إن عدم تحقق هذامنه و  ، ضاء الإداري وهو الحصول على التنفيذق المنازعة على جهة ال

  الأسمى يؤدي إلى فقدان الثقة في سلطة القضاء الإداري القائمة على تحقيق العدالة والإنصاف 
خاصة قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية كان تعامل القاضي الإداري محدود 

 .  الفعالية مع ظاهرة إمتناع الإدارة عن تنفيذ أحكامه

  الإداري  بحاجة إلى إقرار تشريعي يطلق يده لكبح التعنتالإداري  القاضي كان ، وعليه   
سبقت إليه الدراسة لم يبق للقاضي  فالإعتراف بسلطة الأمر وفقا لما ، وحماية الحقوق والحريات

بل أن إلتزامه بمواجهتهتا والحد من  ، الإداري من ذريعة يتحجج بها لتفادي مواجهة الإدارة
  .  تعسفها زاد وإتضح أكثر

ترتبط   تهافاعلي فإن ، إذا كان وجود سلطة الأمر هو التغلب على مشكلة تنفيذ أحكام الإلغاء و    
قاضي  الجهات ذات الصلة بالعمل الإداري المشمولة بسلطة البالنطاق الذي تستخدم فيه و 

لأن العمل الإداري لم يعد مقصورا في بعض الحالات على الإدارة  ، الإداري عند استخدامه إياها
 .  عمل ذو طبيعة إدارية ات أخرى غير إدارية بكونها تمارس مها العضوي ليشمل جهبمفهو 

 سلطة الأمر   الإداري  :نطاق إستخدام القاضي الفرع الأول

الهدف الذي منح من أجله المشرع للقاضي الإداري سلطة الأمر كأصل عام هو إجبار   إن   
في المادة الإدارية  جل وضع الأحكام القضائية ى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أالإدارة عل 

إذا  و ، عاته مع الإدارة هو الطرف الضعيفذلك أن الشخص الخاص في مناز  ، موضع التنفيذ
أثار الحكم بما تملكه من وسائل  كان الحكم في الدعوى صادر لصالحها فان لها أن تحقق 

 .  امتيازات و 
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        مرتبط في الأساس ضد تعسف الإدارة  الأمرالأصل في استخدام سلطة إن ، وعليه     
مع عدم استبعاد استخدام هذه السلطة ضد ، عليها القانون  القيام بما يفرضهو امتناعها عن 

التي لا تلجأ الإدارة إلى استخدام امتيازاتها التي منحها إياها   ةالأشخاص الخاصة في الحال
لكن ما يمكن أن يطرح هل القاضي يستخدم هذه السلطة . في ذلكالقانون بل تلجأ إلى القضاء 

أم يمكن أن تمتد إلى كل جهة منح لها القانون    اها العضوي عنضد الأشخاص العامة بم
السلطة في بناء   ههذلبالتالي منح أثر أوسع  عامة ؟ تخدام امتيازات السلطة الصلاحيات اس

   . 1عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   979-978بالرجوع إلى أحكام نص المادتين    
الجزائري أعطى للقاضي الإداري الصلاحية بإستخدام سلطته  المذكورتين أعلاه نرى أن المشرع 

في الأمر كلما تعلق ذلك بطلب إلزام شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها لإختصاص  
 .  إتخاذ قرار إداري  الجهات القضائية الإدارية بإتخاذ تدابير تنفيذية معينة أو

الصادر عن الغرفة الرابعة بتاريخ   098229الدولة رقم جاءفي قرارمجلس ، وتطبيقا لذلك  
أن:"يجيز قانون الإجراءات المدنية والإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر   29/10/2015

 .  2" معينةشخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري بإتخاذ تدابير تنفيذ 

لا بد من توضيح وتحديد الأشخاص الخاصة التي تدير مرافق عامة في صلب  ، وعليه   
كون أن النظام القضائي في الجزائر اتجه نحو الإزدواجية القضائية التي  . النصوص الخاصة

إلى القول انطلاقا   3وفي هذا الإطار ذهب البعض من الفقه. تتيح تطور مفهوم المنازعة الإدارية
  ، الإداريةالمتعلق بالمحاكم  02-98من التعبير العام والمجرد لنص المادة الأولى من القانون 

 
 .  230عبد الوهاب، المرجع السابق، ص. كسال   1
  13، مجلة مجلس الدولة، العدد 10/2015/ 29الصادر بتاريخ  098229قرار مجلس الدولة رقم  2

 . 159، ص. 2015الجزائر، 
،  ديوان المطبوعات الجامعية. ،  -تنظيم واختصاص القضاء الإداري  -خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية  3

 .  345، ص. 2004الجزائر، 
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بل أصبح المجال  ، يمكن أن نكتب أن هذه المادة لا تكرس بصفة جلية المعيار العضوي مطلقا
 .  ويرجح أحد المعيارين أو يعمل بهمامفتوح وعلى القاضي الإداري أن يختار 

يلزم هذا الأخير باتخاذ   ، إذا كان الأمر متعلق بإلزام شخص معنوي عامفي حالة ما ، وعليه   
هو المعيار العضوي  في هذه الحالة والمعيار المعتمد ، جميع التدابير اللازمة لتنفيذ حكم الإلغاء 

القضاء الإداري  الذي كرسه قانون الإجراءات المدنية والإدارية كأساس لتوزيع الإختصاص بين 
إذ اعتبر من إختصاص المحاكم الإدارية جميع المنازعات التي تكون الدولة  . والقضاء العادي

  وبعد صدور. طرفا فيها ة أو البلدية أوإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ـأو الولاي
 منه  4ولا سيما المادة  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13-22 رقم  القانون 

 . 1الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية أضاف أطراف أخرى و المتمثلة في  

  العام  قانون الأساسيالالمتضمن  03– 06من الأمر 02المادة أحكام نص  إلى وبالرجوع   
  دارات العموميةو الإسات ـ"يقصد المؤسوالذي جاء على النحو التالي: للوظيفة العمومية

       بعة لها  المصالح غير الممركزة التاولة و ية و الإدارات المركزية في الدــسات العمومـالمؤس
الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات  و 

   الطابع العلمي والثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي
  نلاحظ أنها . وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي"

الأشخاص على اعتبار أن هذا القانون يطبق على الموظفين العموميين   لهؤلاء قامت بتوضيح 
افق العمومية التي  أي مجموع المر ، الإدارات العموميةو  في المؤسساتنشاطهم سون الذين يمار 

عبارة عن مؤسسات تقوم بأداء خدمات عامة بهدف تحقيق المصلحة العامة   وكما هي معرفة
 

  نون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم لقا 13-22من القانون  4المعدلة بموجب المادة  800المادة  تنص  1
المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.   :"على مايليمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

في أول درجة بحكم قابل   المحاكم الإدارية بالفصل تختص بإستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى. 
ة أو  الإداري الصبغةالمؤسسات العمومية ذات إحدى الدولة أوالولاية أوالبلدية أو ي جميع القضايا التي تكون للإستئناف ف

. في هذا الصدد من الضروري الإشارة إلى أنه وفقا  طرفا فيها" الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية
المذكور أعلاه ، تسري قواعد الإختصاص النوعي والإقليمي المنصوص   13-22من القانون  13لأحكام نص المادة 

 عليها في هذا القانون، الخاصة بالجهات القضائية الإدارية إبتداء من تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة.   
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وهي الخدمات التي لا يمكن في أي حال من الأحوال تفويضها لمؤسسات خاصة بسبب عجز  
    . 1هذه الأخيرة على القيام بها 

ري في  العضوي الذي أخذ به المشرع الجزائالنصوص تعد تجسيدا للمعيار هذه  إن، وعليه   
مؤدى ذلك أن النزاع يكون إداريا ويعود بالتالي اختصاص الفصل   و، تعريف المنازعة الإدارية
الأشخاص هي  وهذه . إلا إذا ورد نص 2أشخاص عامةب إذا كان متعلقا  فيه إلى القضاء الإداري 

   . لكونها من يدير المرافق العامة    المكلفة كأصل عام بإشباع الحاجات العامة

متعلقة بمسألة  أغلب قرارات قضائنا الإداري ال من الضروري الإشارة إلى أن، وفي هذا الصدد   
قرار   منطوق  جاء في، وتطبيقا لذلك. توجه إلى الأشخاص المعنوية العامة، الأمر ةسلط

أن:"  27/05/2010الصادر عن الغرفة الثالثة بتاريخ   052240رقم  لمجلس الدولة الجزائري 
إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بإلزام بلدية فريحة بإتمام إجراءات تنفيذ قرار مجلس  

 3" . . . . . . . في أجل ستة أشهر 26/09/2007الدولة الصادر في 

صلاحية نظر قضايا لا  حالات يخول فيها القانون لجهات القضاء الإداري  توجد، أنه غير   
إذ يستند المشرع الجزائري على معايير أخرى يراعي فيها في المقام  . تكون الإدارة طرفا فيها

سواء بسبب قيامهم ، الأول طبيعة النشاط الذي يظهر به بعض أشخاص القانون الخاص
أوسواء من أجل  . أومساعدتها على السير باستمرار وديمومةبتسيير بعض المرافق العامة 

أوعندما يسمح لبعض المؤسسات الإقتصادية التابعة للدولة  . تحقيق مصلحة عامة محددة
ففي مثل هذه الوضعيات يستند المشرع إلى معيار  . بممارسة بعض صلاحيات السلطة العامة

 
حباني،  دليل الموظف والوظيفة العامة،  دار النجاح ، المؤسسة الوطنية للإتصال النشر.  والإشهار، د. ذ.   رشيد  1

 .  26ص.   ، 2012ط، الجزائر 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   802أحكام نص المادة ، من الضروري الإشارة إلى أن وفي هذا الصدد   2

   . إلى المحاكم العادية رغم أن أحد أطرافها هو شخص عام أسندت بعض المنازعات الإدارية 

منظمة ، مجلة المحامي ، 27/05/2010الصادر عن الغرفة الثالثة بتاريخ  ،  052240رقم ، قرار مجلس الدولة  3
 .  197-195ص ص ، 2014ديسمبر ،  23العدد ، سطيف، المحامين 
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وضوع النشاط الذي يمارسه الشخص  هو المعيار الموضوعي الذي يأخذ في الحسبان م، آخر
 . 1حتى ولو كان نشاطه المعتاد خاضعا في الأصل لأحكام القانون الخاص 

بالنسبة لنشاط بعض المؤسسات العمومية ذات الصبغة  ما ورد ، ومن أمثلة ذلك    
  حيث أجاز المشرع الجزائري بصفة إستثنائية أن تطبق عليها قواعد القانون العام ) ، الإقتصادية

عند ممارستها  أو . 2وذلك سواء بسبب تسييرها مبان عمومية أوأملاك عامة ، القانون الإداري(
 . 3صلاحيات السلطة العامة 

ية في بعض الظروف  سسات العمومية ذات الصبغة الإقتصادفقد يمنح القانون للمؤ  ، وعليه   
وهذا ما يفرض على القاضي الإداري   ، امتيازا سلطويا تتمكن بموجبه من القيام بأعمال إدارية

القيام بتحليل دقيق لتحديد طبيعة العمل المطعون فيه هل هو عمل إداري يجوز الطعن فيه 
  رار ــوكانت البداية مع ق ، في هذا المجال نشط مجلس الدولة الفرنسي. بالإلغاء أم أنه غير ذلك

  Etablissement"  Vézia"   اعترف فيه بإمكانية وجود هيئات  حيث ، 1935ديسمبر 20في
و تعود منازعاتها بالتالي إلى القضاء  ، خاصة ذات نفع عام تتمتع ببعض إمتيازات العامة

 . 4الإداري 

 
تطبيقية  -دراسة نظرية -نويري عبد العزيز، الإستثناءات الواردة على المعيار العضوي في تحديد المنازعات الإدارية  1

 .  26-25، ص ص.  2014،  الجزائر، 12مجلة مجلس الدولة،  العدد 
ت المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسا 01/1988/ 12المؤرخ في  01-88من القانون رقم  55تنص المادة   2

العمومية الإقتصادية، المعدل والمتمم على مايلي:عندما تكون المؤسسة العمومية الإقتصادية مؤهلة قانونا بتسيير مباني 
عامة أو جزء من الأملاك العامة الإصطناعية وذلك في إطار المهمة المنوطة بها، يضمن تسيير الأملاك العامة طبقا 

هذا الإطار يتم التسيير طبقا لعقد إداري للامتياز ودفتر الشروط العامة   للتشريع الذي يحكم الأملاك العامة. وفي 
 وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الأملاك العامة من صبغة إدارية. 

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  01/1988/ 12المؤرخ في  01-88من القانون رقم  56تنص المادة   3
لمتمم على مايلي:عندما تكون المؤسسة العمومية الإقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة  العمومية الإقتصادية، المعدل وا 

صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك بإسم الدولة ولحسابها ترخيصات وإجازات وعقود إدارية أخرى، فإن  
قا موضوع نظام مصلحة كيفيات وشروط ممارسة هذه الصلاحيات وكذلك تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسب

 يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة.  
إليه في مرجع عبد القادر عدو  مشار   aEtablissement Vézi ، قضية 1935ديسمبر 20مجلس الدولة، قرار   4

 .  81المنازعات الإدارية، ص. 
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دعوى إلغاء ضد منشور صادر عن المدير العام لشركة   قبل المجلس الأعلى، وفي قضائنا    
وكيف المنشور المطعون فيه المتضمن تحرير  ، الوطنية سمباك رغم أنها مؤسسة إقتصادية

 .  نسب استخراج السميد والدقيق بأنه قرار تنظيمي يجوز الطعن فيه بدعوى تجاوز السلطة
المتعلقة بأنشطة المنظمات الوطنية ذات الطابع   منازعات نورد الهذه المنازعات  إضافة إلى    

في حالة ما تعلق الأمر   جهات القضاء الإداري ل بالفصل فيها ختصاصالإ يؤولوالتي  ، 1المهني 
من أهمية في مساعدة تسيير بعض المرافق العامة  لهاوذلك لما ، بالخلافات ذات الطابع المهني

   . 2التي تتبعها تلك المهن 
استوجب على المشرع   إلى أن تزايد أهمية المنظمات المهنية ، الإطارفي هذه  الإشارةالجديربو    

ولكن لم يحدد الطبيعة   ، إعترف لها المشرع بالشخصية المعنويةو ، تأطيرها بأحكام قانونية
وبين كونها  ، خلق جدلا فقهيا حول طبيعتها القانونية  مما، القانونية للأعمال الصادرة عنها

 .  معنوي خاص أو عام شخص
فإن جانبا منه يدرج المنظمات المهنية ضمن الجهات الشبه  ، بالنسبة لفقه القانون الإداري   

الإدارية لما لها من سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية والفردية حيث يتم الطعن فيها أمام  
إلا أنها تتمتع في بعض ، القانون الخاصوفقا لقواعد  القضاء الإداري على الرغم من أنها تدار

مما جعل البعض من الفقه الفرنسي يرى أن الطبيعة  . المجالات بإمتيازات السلطة العامة
الفقه الفرنسي أن تلك النقابات  بينما يرى أغلبية ، القانونية لهذه النقابات المهنية مازالت غامضة

 
في هذا المجال، الجدير بالتذكير إلى أن ما يثيره موضوع المنظمات المهنية، هو الإختلاف حول التسمية التي تطلق    1

ع من الخلط  عليها من نقابة مهنية أحيانا ومنظمة مهنية وهيئة عامة مهنية أحيانا أخرى ، مما قد يترتب عليه نو 
والتداخل مع مفهوم النقابة العمالية. وعن موقف المشرع الجزائري فقد إستعمل مصطلح نقابة مهنية في كثير من 

المتعلق بالسجل التجاري في مادته  90/22 الحالات التطبيقية لنماذج هذه المنظمات ، كما هو الحال في قانون 
المؤرخ في   11/13و الحال في المادة الثانية من القانون العضوي الخامسة، و استعمل أيضا لفظ منظمة مهنية كما ه

المتعلق بمجلس الدولة وتنظيمه وصلاحياته وطريق عمله.    98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي  2011/ 26/07
أدرار،    مأمون مؤذن، الطبيعة القانونية لنشاط النقابات أو المنظمات المهنية، مجلة الحقيقة ، جامعة أحمد دراية 

 .  64-63، ص ص.  30الجزائر، العدد ، 
 .  29نويري عبد العزيز، المرجع السابق، ص  2
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،  اص العامة الإقليمية والهيئات العامةنوع جديد من أشخاص القانون العام يضاف إلى الأشخ
   . 1فهي مكلفة بإدارة مرفق عام دون أن تعتبر مؤسسات عامة 

كيف مجلس الدولة الفرنسي المنظمات المهنية صراحة في حكمه في قضية   تطبيقا لذلكو    
من أشخاص القانون العام ولا تعتبر مؤسسة عامة حيث تدور   على أنها "BOUGUEN بوجان"

وقائع القضية حول قرار صدر من أحد المجالس الإقليمية لنقابة الأطباء ليمنع الطبيب "بوجان"  
فطعن  . من الإستمرار في عيادته الثانية التي إتخذها في بلدة ثانية غير تلك التي يقيم فيها

الذي رفض طعنه وأبقى  بالإلغاء أمام مجلس الدولة في قرار المجلس الأعلى لنقابة الأطباء 
وعلى إثر ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء هذا القرار وقال  . على قرار المجلس الإقليمي

وهو يعرض لإختصاصه بنظر الدعوى أن المشرع قد أراد أن يجعل من تنظيم مزاولة مهنة  
والرقابة عليها مرفقا عاما وإن كان المجلس الأعلى لنقابة الأطباء لا يعتبر مؤسسة عامة  الطب 

 .  2فإنه يساهم في سير هذا المرفق
أما فيما يخص موقف القضاء الإداري الجزائري يرى البعض بأنه هو الآخر قد إعترف     

السلطة العامة   بالمنظمات المهنية كفئة من أشخاص القانون العام تمارس بعض مظاهر
  3بالرغم من أنه لم يجتهد في تحديد مفهومها  وأخضع بعض منازعاتها لاختصاصه القضائي 

حيث أصدر مجلس الدولة . مثال على ذلك المنازعات المتعلقة بنشاط منظمات المحامين وخير
بالنسبة لقضية طعن بالبطلان كان قد رفع أمام إحدى الغرف الإدارية   11/03/2003قرارا يوم 

أن  ، مصرحا :"حيث من جهة، الجهوية سابقا ضد قرار إحدى المنظمات الجهوية للمحامين
ا  منظمة المحامين هي هيئة مهنية تتمتع بصلاحيات سلطة عمومية بموجب اختصاصها وله

أثناء ممارسة دوره في تمثيل مهنة  و أن كل قرار يتخذه مجلس المنظمة . الشخصية المعنوية
  . ته ـل للطعن فيه في حالة المنازعة في قانونيـومن ثم قاب. المحاماة هو قرار ذو طابع تنظيمي

 
 .  68مؤذن، المرجع السابق، ص. مأمون   1
 .  69مجلس الدولة مشار إليه في : مأمون مؤذن،  المرجع السابق،  ص قرار   2
 .  71مأمون مؤذن،  المرجع السابق،  ص   3
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الصادر عن المنظمة   تؤكد طابع القرار 04-91من القانون  20لمادة ا، أنه من جهة أخرى و 
   . 1هوية مادامت تمنح الإختصاص للغرف الإدارية الجهوية ")سابقا( الج

المؤرخ في  13-07أحكام  نصوص قانون المحاماة رقم  هو ما تبناه المشرع الجزائري في و    
والذي أكد من خلالها على إمكانية الطعن في قرارات المنظمة الجهوية   ، 10/2013/ 29

 . 2الإداري للمحامين أمام القضاء 
ولاسيما  ، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13-22 رقم القانون وبعد صدور   
إختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات  أكد على  الجزائري  منه نلاحظ أن المشرع 4

منه  و . 3 801و 800وذلك وفقا لأحكام نص المادتين . التي تكون المنظمات المهنية طرفا فيها
نوع من أشخاص القانون يضاف إلى الأشخاص العامة أدخل جميع المنظمات المهنية ك

   . ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية الإقليمية 

  يشملها يمكن أن  ، عامةالمرافق التدير  قد الهيئات التي مختلفبعد توضيحنا إلى ، وعليه   
أو هيئة  . . . المذكورتين أعلاه " 979و 978المصطلح الذي ورد في أحكام نص المادتين 

فعدم ذكر مصطلح أشخاص  . ". . . تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية
خاصة تدير مرافق عامة كما فعل المشرع الفرنسي يعود لكون المعيار السائد في الجزائر هو  

 
نويري عبد العزيز، الإستثناءات الواردة على المعيار العضوي   محاضرة الدكتور ، مشار إليه في قرار مجلس الدولة   1

، ص ص  2014، الجزائر 12العدد  ، مجلة مجلس الدولةتطبيقية ،  -دراسة نظرية -في تحديد المنازعات الإدارية
30-31  . 

لمنظمة التي أجازت للمحامي المتدرب الطعن في قرار رفض ا 41هذا الصدد ، نشير إلى أحكام نص المادة في   2
الجهوية للمحامين منحه شهادة انتهاء التدريب أمام الجهة القضائية المختصة )أي المحكمة الإدارية(. كما أجازت  

لكل من وزير العدل وصاحب الطلب المعني الطعن في قرار مجلس المنظمة الجهوية للمحامين المتضمن  42المادة 
. وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ. ومن جهتها قبول أو رفض قبول تسجيل المعني في جدول المحامين

لوزير العدل ولكل مترشح الطعن في نتائج انتخاب أعضاء مجلس المنظمة أمام مجلس الدولة في   96أجازت المادة 
يوما ابتداء من تاريخ تسلم الوزير نسخة من محضر الفرز، وإبتداء من إعلان نتائج الإنتخاب بالنسبة  15مدة 

 ترشح. للم
حاء النص على النحو  801.  أما فيما يخص أحكام نص المادة 141، ص.  800إلى أحكام نص المادة تم الإشارة   3

دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة   -1التالي: "تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 

المنظمات المهنية الجهوية. . . . . . .   -البلدية،  -مستوى الولاية، الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على  -عن:
 " . . . 
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عضوي وبالتالي الإبقاء على منازعات هذه الأخيرة في إطار الإستثناءات الواردة على  المعيار ال
 .  1عكس ما هو معمول به في فرنسا حيث المعيار السائد هو المعيار المادي،  المعيار 

 تقدير موقف القضاء الإداري من توجيه أوامر إلى الإدارةالفرع الثاني:

من خلال ، را هاما في تكريس مبدأ المشروعيةيلعب دو ت الدراسة إلى أن حكم الإلغاء سبق    
كما أنه يعتبر في كثير من  ، تطهير النظام القانوني في الدولة من القرارات الإدارية المعيبة

الأمر . غير المشروعة الأحيان آلية من آليات حماية حقوق وحريات الأفراد من قرارات الإدارة
مل المشرع الجزائري على تعزيز سلطات القاضي الإداري في مجال تنفيذ أحكامه  الذي ح

كمحاولة منه لوضع حل لمشكلة  وذلك عن طريق إستحداثه لسلطة الأمر، الصادرة بالإلغاء 
 .  إمتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام الإلغاء

في تفعيل  دور القاضي الإداري   والذي جسد، لهاته السلطة التنظيم التشريعي رغم هأن غير   

إلا أن قضاءنا الإداري مازال يواجه بعض الصعوبات في تنفيذ  . عملية تنفيذ أحكام الإلغاء 
إذ يوجد تباعد كبير بين النصوص القانونية في هذا المجال والتطبيقات  ، أحكام الإلغاء

 .  الإدارةىأوامر إلوما نستشهد به في ذلك هو محدودية وجود أحكام تقضي بتوجيه . القضائية

الصادر عن الغرفة الثالثة   052240رقم  2قرار مجلس الدولة، ومن أحكام قضائنا الإداري  
والذي يعد من القرارات القضائية الإدارية التي أكدت على سلطة  ، 2010/ 05/ 27بتاريخ 

من   978المادة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بإتخاذ تدابير تنفيذ معينة تطبيقا لنص 
وهو ما جسده منطوق هذا القرار الذي  . قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعبارات صريحة 

والفصل من جديد بإلزام بلدية فريحة بإتمام إجراءات تنفيذ قرار  المستأنف قضى ب"إلغاء القرار 

 
 .  233-232، المرجع السابق، ص ص. كسال عبد الوهاب  1
، مجلة المحامي، منظمة المحامين، سطيف، العدد  27/05/2010المؤرخ في  052240 قرار مجلس الدولة رقم  2

 . 197-195، ص.  2014 23
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.  القرار وفي أجل ستة أشهر إبتداء من تاريخ تبليغ 2007/ 26/09مجلس الدولة الصادر في 
.......    " 

لغرفة  الصادر عن ا 098229رقم  1السابق الإشارة إليه  مجلس الدولة ل آخر قراروفي    
حيث قضى منطوقه  ، أ( ضد بلدية باتنة . فصلا في قضية )س، 29/10/2015الرابعة بتاريخ 

 .   2007/ 05/ 30أ( من العقد الإداري المؤرخ في  . بإلزام بلدية باتنة بتمكين المستأنف )س

سلطة القاضي الإداري  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  978كرست المادة ، ومنه     
أي  ، لا تتمتع الإدارة سوى بسلطة مقيدة في تنفيذهافي توجيه أوامر لضمان تنفيذ الاحكام التي 

الأمر التنفيذي يعد  وعلى اعتبار . يتعين عليها القيام بهالتي تفرض على الإدارة التزاما محددا 
وتكون له هو الآخر نفس الحجية التي  . فهو يمثل جزءا من منطوقه، الحكممتصلا بمنطوق 

وعليه تلزم الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في مواجهتها على النحو الذي  . تثبت للحكم
 .  لحكميوضحه الأمر التنفيذي المقترن بمنطوق ا

في العديد من يرجع  محدودية وجود أحكام تقضي بتوجيه أوامر إلى الإدارة سببنرى أن و    
الحالات إلى التردد لدى القضاء الإداري الجزائري في القضاء ضد الإدارة بما نص عليه  

حفاظا  نأمل أن يفعل قضائنا الإداري دوره الإنشائي لتطبيق سلطة توجيه أوامر  لذلك. القانون 
   .  على فعاليتها

ويرجع ، على خلاف القضاء الإداري الفرنسي الذي لاقى نجاح في مسألة تنفيذ أحكام الإلغاء
ومعرفته التامة بالشؤون الإدارية وخبرته  ، ذلك إلى المركز الرفيع الذي يمثله مجلس الدولة

 .  ام القضائية وثقة بصدد مسألة تنفيذ الأحك، كلها عناصر منحته نفوذ وقوة ، الكبيرة  

  لجأ إلى توجيهها إلى الإدارة في العديد من أحكامه فقد  ، التنفيذية بفعالية الأوامر وثقة منه    
ومن التطبيقات القضائية على ذلك في مجال تأشيرات دخول الأجانب حكم مجلس الدولة 

 
، ص.  2015،   13، مجلة مجلس الدولة، العدد  2015/ 10/ 29المؤرخ في  098229قرار مجلس الدولة رقم   1

159  . 
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حيث قضى بإلغاء قرار وزارة الخارجية  ،  Bourezakفي قضية  1998/ 07/ 04الفرنسي في 
ووجه أمرا إلى الوزارة بمنح المدعي  ، برفض منح المدعي تأشيرة دخول إلى فرنسا الفرنسية

وحدد المجلس مهلة شهر واحد فقط لوزارة الخارجية  ، تأشيرة دخول بقصد الإقامة فيها مع زوجته
 .  لتنفيذ هذه الأمر

 Sadiفي قضية  1996/ 02/ 07بتاريخ   lyonكما حكمت المحكمة الإدارية لمدينة    

Houcini  من مدير منطقة الرون الذي رفض  1995/ 05/ 13بإلغاء القرار الصادر بتاريخ
ووجهت المحكمة أمرا  ، سنوات  10الطويلة في فرنسا لمدة بواسطته منح المدعي إذنا بالإقامة 

 .  1إلى المدير بمنح المحكوم له في مهلة شهر واحد من تاريخ إعلان الحكم

الثاني:انعكاسات سلطة القاضي الإداري في الأمر على المنظومة المطلب 
 القانونية والقضائية 

ذلك أن  ، مساسا بسلامة المنظومة القانونيةإن عدم إلتزام الإدارة بتنفيذ أحكام الإلغاء يشكل    
وإن كانت في  ، تعد جزءا من المنظومة القانونية القرارات الإدارية سواء الجماعية أو الفردية 

وينشأ عن هذه القرارات في حال وجودها مراكز وحقوق لذلك  ، المرتبة الأدنى من القانون 
يقتضي مبدأ تدرج القواعد القانونية أن تكون هذه القرارات ضمن الإطار الذي رسمته التشريعات  

 .  لمنظومة القانونية وإلا شكل ذلك مساسا بكامل ا،  الأعلى منها درجة

هو أحدث ما تم التوصل إليه في  داري بسلطة توجيه أوامر للإدارة إن تمتع القاضي الإ، وعليه
تضمنه  والذي يعتبر ثورة حقيقية في مجال التشريع الإداري لما ، مسألة خضوع الإدارة للقانون 

إنتاج الآثار التي تترتب   ذلك أن. من أحكام مهمة فيما يتعلق بمسألة الإمتثال لمبدأ المشروعية
على هذه الحجية المترتبة على الأحكام القضائية هو تأكيد لاستقلالية القضاء وقوته وتأكيد للثقة  

 
 .  281. ص   ، المرجع السابق -دراسة مقارنة -تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة ، عبد القادر عدو   1
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وعليه فمقتضى  ، لأن هذا الإستقلال وهذه المكانة ستتأثر بعدم الإلتزام بأحكامه، الموضوعة فيه
 . بشكل فعالالإدارة الجيدة للقضاء تجعل من سلطة الأمر وسيلة ذلك و 

 الفرع الأول:المساهمة في تحقيق الأمن القانوني 

  إن ضمان الأمن القومي يعتبر المدخل الأساسي لتحقيق الثبات النسبي للعلاقات القانونية     
تعد فكرة  و ، لفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينةوحد أدنى من استقرار المراكز القانونية المخت

وأصبح من أكثر المفاهيم  ، تقوم عليها الدولة القانونيةالأمن القانوني أحد المفاهيم الحديثة التي 
    لق الأمر بتقييم نظام قانوني خاصة عندما يتع، تداولا في المجالين القانوني والقضائي حاليا

لمشرع أو من قبل  وضع القاعدة القانونية سواء من طرف اعند نقد مسار أو ، أو قضائي معين
تعني هذه الفكرة ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات  . الإجتهاد القضائي

 .  القانوية للعلاقات القانونية وحد أدنى من استقرار المراكزالنسبي 

دورا أساسيا لتحقيق الأمن القانوني نتيجة ما يتوفر عليه من  يلعب القضاء بصفة عامة و     
حتى أن  ، وسرعة الفصل في المنازعات ، وجودة الأحكام ، مقومات تضمن حسن سير العدالة

ترتبط  عالية الدول تتنافس لجلب المستثمرين إليها من خلال توفير نظام قضائي ذي مصداقية 
 .  بإستقلاله وكفاءته ودرجة الخضوع لأحكامه

الأحكام بل في إيصال الحقوق إلى أصحابها عبر  بالعبرة ليست في النطق ، في هذا الصدد   
. 1كم في العالم صادر عن أحسن قاض لا فائدة منه إذا لم ينفذ حبوابة التنفيذ ذلك أن أحسن 

  تتجلى أهمية الخضوع لتنفيذ أحكام القضاء الإداري من خلال تحقيق مبدأ سيادة القانون  وعليه 
لنظام القانوني السائد  لقا فالمبدأ أن يكون نشاط جميع الأشخاص العامة والخاصة و ويقصد بهذا 

على الصرامة  المؤسس الدستوري الجزائري  نظرا لهذه الأهمية أكد و . ه بالدولة في مختلف قواعد
كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت ذلك ألزم حرص إذ ، في تنفيذ الأحكام القضائية 

 .  تنفيذ أحكام القضاءب جميع الظروف وفي  انكل مك و في
 

 .  242كسال عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.   1
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   الفرع الثاني:المساهمة في تحقيق الأمن القضائي 

إن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها حماية الحقوق والحريات من أي خرق مهما كان     
وحق الفرد في محاكمة  ، وكذا إقامة التوازن بين حق المجتمع في الحماية والأمن، مصدره

الأمن القضائي يعكس الثقة في السلطة القضائية وفي القضاة بالإطمئنان إلى ما  و . عادلة
ائري بسلطة  إن إعتراف المشرع الجز  وعليه . يصدر عنهم من أحكام وقرارات وأوامر قضائية

فعدالة  ، سيساهم في توفير حماية حقيقية للمتقاضين في مواجهة الإدارة، الأمر للقاضي الإداري 
 .  لإداري انتقلت من نطاقها النظري إلى أفاق التطبيق الفعليالقاضي ا

فة القاضي  ـأحدث تغييرا كبيرا في وظي قد ن الإعتراف بسلطة الأمره أفيمما لا شك  و   
وإنما أصبح المدافع عن  ، بإلغاء القرارات الإدارية يكتفي م يعد رقيبا على الإدارة ـفل الإداري 

أن    Frank Moderneوبنفس المضمون يرى . Michel fromont يراه المراكز الشخصية وهو ما 
وهذا  ، و ابتعاد بخطوة كبيرة عن مفهوم الطعن الموضوعيـإقران الطعن بالإلغاء بسلطة الأمر ه

حال الطعون الإنتخابية  كما هو ، ء الإلغاء من أن يكون قضاء كاملاما يعني اقتراب قضا 
 . 1ون الضريبية والطع

الصادر بتاريخ   التطبيقات القضائية في هذا المجال حكم مجلس الدولة الفرنسي  منو     
 بلدية قرار الصادر عن رئيس  ال بإلغاء  حيث قضى   ،   Dieng "2في قضية " 2002 //2202

 "Hauts de seine " بطرد الرعية الأجنبي السيد"Diengووجه أمرا   " وحمله للحدود الفرنسية  
 .  أجل شهر واحد فقط من تاريخ إعلان الحكموضعيته وذلك في   بتسوية

 Sadi"في قضية  1996/ 07/02 بتاريخ Lyonكما حكمت المحكمة الإدارية لمدينة     

 
لا تقتصر سلطة القاضي على الإلغاء و إنما تتجاوزه إلى إعلان  ، في حالتي الطعون الإنتخابية والطعون الضريبية   1

وهكذا فإنه باستخدام سلطة الأمرلا  .أو تحديد مبلغ الضريبة الذي يلتزم به المكلف قانونا، النتيجة الصحيحة للإنتخاب 
و تعيين نطاقها ، تقف سلطة القاضي الإداري عند حدود إلغاء قرار غير مشروع وإنما تتسع لتشمل تحديد هذه الحقوق 

دراسة  -تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة ، عدو عبد القادر . والحكم على الإدارة بالوفاء بها قبل المدعي
 .  280.  ص، المرجع السابق، -مقارنة

2 CE,22 Fév 2002, Dieng, Jean-Claude BONICHOT, Paul CASSIA, Bernard POUJADE, op. cit, p. 1080.  
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Houcini "1  الذي رفض   ، من مدير منطقة الرون  13/05/1995بإلغاء القرار الصادر بتاريخ
ووجهت المحكمة أمرا   ، سنوات 10منح المدعي إذنا بالإقامة الطويلة في فرنسا لمدة  ته بواسط

إلى المدير بمنح المحكوم له في مهلة شهر واحد من تاريخ إعلان الحكم إذنا بالإقامة الطويلة  
 .  بفرنسا

يذ أحكام  ف وفي هذا الإطار من الضروري الإشارة إلى أن فعالية سلطة الأمر في ضمان تن  
وإنما سد كل باب لتحايل الإدارة  ، بالدرجة الأولى إكراه الإدارة على التنفيذالإلغاء ليس منشؤها 

وذلك عن طريق تحديد ما  . 2خاصة في قضاء الوظيفة العامة بالذات على تنفيذ حكم الإلغاء 
 . جب على الإدارة القيام به ي

يرا كبيرا في وظيفة القاضي  يالاعتراف بسلطة الأمر قد أحدث تغ بناءا على ما تقدم نرى أن     
  إلى  على نحو معينوهو الأمر الذي أدى  خاصة في دعاوى تجاوز السلطة  ، الإداري الفرنسي 

حيث أنمت النصوص المقررة لحق الأفراد في طلب   ، الدمج بين منازعات الإلغاء وبين التنفيذ
فإلغاء القرار الإداري كما   ، لغائي لدعوى تجاوز السلطةاتوجيه أوامر إلى الإدارة التصور 

 .  ه المدعي ليس غاية في ذاته وإنما وسيلة في خدمة غاية أخرى هي إعادة المشروعيةييبتغ 

جزاءا على مخالفة الإدارة للأمر   الجزائري  المشرعأقر  التنفيذية الأوامر ولضمان فعالية     
للقاضي الإداري صلاحية إقران الأمر   خول حيث، المختصةالموجه إليها من الجهة القضائية 

  ومنه يمكن  . من أجل ضمان القوة التنفيذية لما يصدره من أحكام تهديديةالصادر منه بغرامة 
خاضعة لذات   ، ملاحقة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ عن طريق التهديد المالي الإداري  لقاضي ل

 
1 CE,07/02/ 1996, Sadi Houcini ,R. F. D. A,1996, p. 351.  

حيث أنه بعد طول انتظار أعادته الإدارة للعمل ولكن في   pouey-soubironفي هذا الإطار نشير إلى قضية    2
فبعد إلغاء قرار إحالته للمعاش بدلا  . 1946نوفمبر  4في  Mahieuو هو نفس ما حدث في قضية ، حالة إستغناء 

ما أو تلجأ إلى الإستغناء عن وظيفته نفسها ك، من أن تعيد ه الإدارة إلى وضعيته تحت الطلب في حالة إستغناء أيضا 
 .  402. ص، المرجع السابق ، حسني سعد عبد الواحد  .  fabreguesفي حكم 
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أنه إذا كانت   1البعضيرى  وفي هذا الصدد. الوسائل الإكراهية التي يخضع لها الفرد العادي
 . بحق الإجراء العلاجي الإجراء الوقائي فإن الغرامة التهديدية تمثلالأوامر تمثل 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                   

 

 
مداخلة قدمت ضمن أشغال الملتقى الوطني ، في تنفيذ قراراته السلطات الجديدة للقاضي الإداري ، يوسف بناصر 1

كلية   2009 /01/ 21-20 المنعقد يومي. في قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمعنون ب:التطورات والمستجدات 
   . 50. ص.  وهران جامعة، الحقوق 

 



 
 

                   

 

 

 الـبــاب الـثاني             
    تنفيذ أحكام لعدم  جزاءك الغـرامــــة التهـديديـــة

 الإلغاء
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إذا كانت الأوامر التنفيذية تستهدف توضيح ما يقع على الإدارة من التزامات ناجمة عن     
باحترام مضمون  تنبيه الإدارة فإن الغرامة التهديدية تستهدف بشكل مباشر  ، الحكم القضائي

     .  وهو العقوبة المالية، التنبيه ثوب التحذير الرسميإلباس هذا  مع ، حجية الشيء المقضي فيه 
ونظام الغرامة التهديدية هو من إبتداع القضاء الفرنسي الذي دأب على تطبيقه رغم     

ولقد خطت مختلف التشريعات العربية بما فيها التشريع الجزائري   ، الإنتقادات التي وجهت له
نفس خطى القضاء الفرنسي وأخذت منه نظام الغرامة التهديدية وأدرجته ضمن تشريعاتها  
فالمشرع الجزائري نظم أحكام الغرامة التهديدية في كل من القانون المدني وقانون الإجراءات  

الأحكام الخاصة والمتعلقة بالقضاء الإجتماعي والمتعلق   إلى جانب بعض، المدنية والإدارية 
 .  بتسوية النزاعات الفردية

موضوع الغرامة التهديدية في القانون الجزائري  في هذا الإطار من الضروري الإشارة إلى أن    
سبب ذلك هو أن قانون الإجراءات المدنية   ، حظي باهتمام فقهي أكثر مما حظيته سلطة الأمر

أن تطبيق هذه الأحكام  غير  ديةيقد تضمن أحكاما تشكل الإطار التشريعي للغرامة التهد 1)ملغى(
وذلك  ، على المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها اصطدم برفض القضاء الإداري الجزائري 

 .  غرامة التهديدية يسمح للقاضي الإداري النطق باللعدم وجود نص صريح 

الصادرة ضد الإدارة   الإلغاءعلى ضمان تنفيذ أحكام  المشرع الجزائري  حرصا منو ، لذلك   
ول للقضاء الإداري صراحة  ختضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعض النصوص التي ت

 .  سلطة توقيع غرامة تهديدية على الإدارة من أجل إجبارها على التنفيذ

 
منه   471و 340كرس المشرع الجزائري الغرامة التهديدية في قانون الإجراءات المدنية السابق في كل من المادتين   1

من قانون الإجراءات المدنية السابق على ما يلي: "إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل أو خالف   340وتنص المادة 
مطالبة   لل  ك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمةالتزاما بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذل

 بالتعويضات أو التهديدات المالية ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل" 
صدر  يمن نفس القانون المذكور أعلاه :"يجوز للجهات القضائية بناء على طلب الخصوم أن  471وتنص المادة 

ويجوز لقاضي الأمور  . وعليها بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها ، تصاصهامالية في حدود اخ بتهديداتأحكاما 
المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكاما بتهديدات مالية وهذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة 

 . الفعلي الذي نشأ" الجهة القضائية المختصة ولا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض عن الضرر
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لعدم تنفيذ   حقيقي جزاء بإعتبارها من أهمية في القضاء الإداري لغرامة التهديدية نظرا لما لو    
  إلى نقطتين أساسيتين  التطرق  منا  تستدعي إن دراستها ، الصادرة ضد الإدارةالإلغاء أحكام 
تم  التطور الذي مرت به حتى مفهومها و  إلى  لتعرضباوذلك  ماهـية الغرامـة التهــديدية أولهما

لتكون لنا وقفة عند التشريع والقضاء الجزائري لبيان موقفه   الاعتراف بها على المستوى القانوني
شروط النطق بها  ثم التطرق إلى الفرنسي بإعتباره السباق إليها  ثم القانون والقضاء ، منها

الفصل  ومدى فعاليتها في تنفيذ أحكام الإلغاء) الحكم بها  إجراءاتثانيهما ، )الفصل الأول(
 .  الثاني(
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 الفصل الأول:ماهيــة الغرامة التهديدية
الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الحائزة لقوة الشئ   تعتبر      

والقاصي الإداري وهو يوقع . فيذ تلك الأحكاموكذا وسيلة لحمل الإدارة على تن، المقضي به
ولكنه لا يفعل سوى أن يذكر  . الغرامة التهديدية ضد الإدارة لا يعتبر تدخلا منه ضد الإدارة

 .  الإدارة بإلتزاماتها الأساسية المتمثلة في إحترام مضمون قوة الشئ المقضي به

  بسلطة توقيع غرامة تهديدية  الإداري  أقر كل من المشرع الجزائري والفرنسي للقاضي ،لذلك   
  عن  وذلك في حالة امتناعها، على تنفيذ أحكام الإلغاء ها بإعتبارها وسيلة لإكراه على الإدارة

وذلك إيمانا منه بأن دور القاضي لا  ، الخضوع لمبدأ المشروعية سواء في صلب الحكم أو بعده
 .  وإنما الأمر بموجبات تنفيذه أيضا ، يتوقف عند إصدار الحكم 

وأهمية الغرامة التهديدية تظهر في جميع الحالات التي لا تكفي فيها الوسائل الأخرى على     
والقاضي لا يلجأ إلى هذه  . غاء إذا لم يكن قد سبق الحكم بهاحمل الإدارة على تنفيذ حكم الإل

  . 1الحكمالوسيلة غالبا إلا في الحالات التي تظهر فيها الإدارة عدم رغبتها في تنفيذ هذا  

  المبحث الثاني ثم في ، الغرامة التهديديةإلى مفهوم  المبحث الأولهذا الأساس نتطرق في  على
   . ها تطبيق طشرو نطاق و إلى 

 المبحـث الأول:مفـهوم الغـرامة التهديدية 
  ينبغي ، كجزاء لعدم تنفيذ أحكام الإلغاء الصادرة ضد الإدارةلتحديد مفهوم الغرامة التهديدية    

وماهو التطور التي مرت به حتى  ، ماذا يقصد بالغرامة التهديدية ، الإجابة عن التساؤلات الآتية
تم الإعتراف بها على المستوى القانوني) المطلب الأول( وماهي شروط النطق بها ) المطلب  

   . الثاني(

 

 
 .  294. ص،  المرجع السابق ، -دراسة مقارنة  -تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة، عدو عبد القادر  1
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 هاوتمييزها عن النظم المشابهة ل تعريف الغرامـة التهـديديةالمطلب الأول:
ومن ثم دراسة ما يميزها عن النظم المشابهة لها  ، سأحاول تحديد تعريف للغرامة التهديدية     

 وهذا في الفروع التالية: 

 الفرع الأول:تعريف الغرامة التهديدية  
الأحكام المنظمة لها  اكتفى فقط بتحديد  إذ، الغرامة التهديديةالمشرع الجزائري يعرف  لم     

أن  قة هي نقطة يستحسن عليها بإعتبار وفي الحقي. والجهة المختصة بها وآثارها، وكذا شروطها
   . الفقه مسألة التعاريف هي من إختصاص

  من الفقه  عرفها البعضفقد ، وضعت عدة تعاريف للغرامة التهديديةوانطلاقا من ذلك      
يحكم القاضي على المدين بدفعه عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أي  المالبأنها:" مبلغ من 

  . 1وحدة زمنية أخرى يمتنع فيها المدين عن التنفيذ العيني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة 

مبلغ من النقود يحكم به القاضي على المدين عن كل فترة زمنية  " أنها وهناك من عرفها      
معينة لا يتم فيها تنفيذ المدين لإلتزامه عينيا حيث يكون هذا التنفيذ العيني يقضي تدخلا  

 . 2شخصيا من جانبه  

الإداري تعرف الغرامة التهديدية بأنها مبلغ من المال يتم الحكم به على   مجالالوفي    
العمومي الذي يهمل أو يرفض تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة إدارية عن كل  الشخص 

 .  3يوم أو شهر تأخير 

الإدارة   بإلزام معترف بها للقاضي لكي تسمح له  آلية هامة فإن الغرامة التهديدية هي ، وعليه   
إلى تحديد مبلغها  ة التهديدية يجب أن تؤدي للقاضي أي أن الغرام، الإلغاءعلى تنفيذ حكم 

 
 .  81، ص.  1996على عدوي، أصول أحكام الإلتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، جلال  1
،  ط( . س. )دفتحي عبد الرحيم عبد الله، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، شرح النظرية العامة للإلتزام، دار الطبع،  2

 .  15ص. 
، مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية، التشريعين الجزائري والمغربيالغرامة التهديدية ضد الإدارة في ، مبروك حنان  3

 .  436، ص. العدد الثاني عشر
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بمستوى يقدر بأنه كاف لكي لا تلجأ الإدارة إلى إختيار حل غير فعال يبدو لها أنه أقل تكلفة  
 . 1الحكم المعنى من الحل الذي يقوم على تنفيذ 

التعاريف المتعدةة للغرامة التهديدية يتضح أنها تتمتع بمجموعة من المميزات  من  انطلاقا
 والخصائص نذكر منها: 

 : الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي  أولا

  خضاع وحمل الإدارة على تنفيذ حكم الإلغاء الصادر ضدها الغرامة التهديدية وسيلة لإ تعد   
فيضع مبلغا ماليا يتناسب  ، فسلطة القاضي هنا هي تقدير مدى الخضوع والحمل على التنفيذ

القاضي تحكميا لا يتقيد فيه إلا بمراعاة قدرة  وعليه فالغرامة التهديدية يقررها . مع هذا التقدير
وهي  . الإدارة على المقاومة أو المماطلة في التنفيذ والقدر الذي يرى أنه منتج في تحقيق غايتها

وأكثر من ذلك يجوز للقاضي أن تبين  . لى القيام بتنفيذ التزاماته عيناإخضاع المدين وحمله ع 
 .  2ية كاف أن يرفع من قيمته متى طلب منه ذلكله أن المبلغ المحكوم به كغرامة تهديد

إذ قد يحددها بأكثر من  ، إن للقاضي كامل السلطة والحرية في تحديد مبلغ الغرامة، وعليه  
  وحتى إن توافرت شروطها لا يكون ملزم بالحكم بها . لإجبار الإدارة على التنفيذ قيمة الضرر

عندما أورد  981و 980في المادتين  09-08وهذا ما أقره المشرع الجزائري بموجب قانون 
 .  عبارة "يجوز" وليس "يجب" في نص المادتين 

من الضروري الإشارة إلى أنه يمكن للقاضي الإداري فرض الغرامة ، وفي هذا الإطار   
 .  لك التهديدية حتى في غياب طلب الخصوم متى رأى أنها ملائمة من ذ

 ثانيا:الغرامة التهديدية ذات طابع تهديدي

 
 .  16-15ص ص.  المرجع السابق.  ، محمد أحمدمنصور    1

عومرية، الغرامة التهديدية ودورها في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في الجزائر، مجلة المستقبل للدراسات حساين   2
 .  91، ص. 2018العدد الثالث، جوان  -القانونية والسياسية
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إن الحكم بالغرامة التهديدية يكون مهددا للإدارة ليحملها على تنفيذ حكم الإلغاء الصادر    
ذلك أن سبب وجودها هو الإجبار على  ، وعليه إن خاصية التحذير هي روح الغرامة . ضدها

وتصل خاصية التهديد إلى قمتها  ، المحكوم عليه بالتنفيذالتنفيذ وليس العقاب وهذا حتى يبادر 
مع جواز تحويل  ، وهذا لعدم وجود أمل للمحكوم عليه بتعديلها، عند الحكم بالغرامة القطعية

 . الغرامة الوقتية إلى غرامة قطعية والعكس غير جائز 

 :الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة زمنيةثالثا 

لذا  ، تزامهاـعن تنفيذ إل التهديدية عن كل وحدة أو فترة زمنية تتأخر فيها الإدارةتحرر الغرامة   
لأن الأمر هنا يتوقف  ، مقدار الغرامة التهديدية النهائيتحديد فلا يمكن الحكم بمبلغ إجمالي أو 

وعليه كلما طال وقت تأخرها عن التنفيذ كلما زاد  . على موقف الإدارة ومدى تعنتها في التنفيذ 
أن مقدار الغرامة يرتفع بمرور كل يوم تمتنع فيه الإدارة عن   بمعنىمبلغ الغرامة المحكوم به 

 . 1التنفيذ 

 رابعا:الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت 

بل يبقى الحكم معلقا )مشروطا(  ، الحكم بالغرامة التهديدية لا يكون نهائيا واجب التنفيذ إن   
إذ تنتهي  ، فالحكم لا يكون واجب التنفيذ إلا إذا صدر من محكمة آخر درجة، على رأس الادارة

علة قيامه متى اتخذت الإدارة موقفا نهائيا إما بالوفاء بالإلتزام بالتنفيذ وإما بإصرارها على  
 . 3صفا مؤقتا مصيره الزوال وهذا ما يجعل الغرامة التهديدية ليست إلا و . 2التعنت 

 الفرع الثاني:تمييز الغرامة التهديدية عن النظم المشابهة لها

 
    . 313-312يعيش،  المرجع السابق، ص.  آمال  1

 .  92عومرية، المرجع السابق، ص. حساين   2

،  الإعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية ، براهيمي فائزة، م براهيمي سها  3
 .  217. ص،   2014دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، 
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ذلك أن وصفها بالتهديدية  ، مة التهديدية ضد الإدارة أمر هامإن تحديد طبيعة الأمر بالغرا    
جانب  ثم أنها تقدر بمبلغ من المال عن التأخر الحاصل من ، قد ينظر إليها على أنها عقوبة

الحكم بالفوائد  مع العلم أن . وهو ما قد يظهرها على أنها تعويض جابر للضرر، الإدارة
  . وكلاهما يشترط وجود نزاع مسبق مع الإدارة، التأخيرية لا يحول دون الحكم بالغرامة التهديدية

وبين بعض الأساليب   في كثير من الأحيان يقع خلط عند الأمر بالغرامة التهديدية بينها  لذلك
مما أدى إلى وجود اختلاف فقهي في تحديد الطبيعية القانونية لها وهذا ما نبينه  ، القريبة منها 

 على النحو التالي: 

 الغرامة التهديدية والعقوبة   أولا: 

وهي         العقوبة هي أقوى أنواع الجزاء القانوني لكونها تمس الأفراد في حرياتهم الأساسية    
وإن كان  . تترتب على مخالفة قواعد القانون الجنائي الذي يختص بضمان الأمن في المجتمع

فإنه لا يجوز له  ، للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى 
 .  اطلاقا توقيع عقوبة لم يكرسها القانون وإلا جاء حكمه مخالفا لمبدأ الشرعية

أن أشرنا أعلاه إلى أن جانب من الفقه اعتبر الغرامة التهديدية في مجال  وقد سبق لنا و    
القانون الإداري كجزاء وعقوبة مالية تبعية تضاف للعقوبة الأصلية في حال عدم التنفيذ أوالتأخر  

       وتجد هذه النظرية مبررها في أن تصفية مبالغ الغرامة التهديدية . في القيام به في الوقت
 .  لا إذا رفض المدين التنفيذ وظهر سوء نيته فكان هذا خطأ يستوجب الجزاءلا تكون إ

بما أن   ....هذا الإتجاه في بعض قرارات مجلس الدولة في الجزائر التي جاء فيها"وقد ظهر    
الغرامة التهديدية التزام ينطق به القاضي الإداري كعقوبة فإنه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ  

لا يجوز للقاضي الإداري النطق في   –قانونية الجرائم والعقوبات عليها أي يجب سنها بقانون 
 .  " .......المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها
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فلا بد من معرفة   ، إذا إعتبرت الغرامة التهديدية عقوبة مثلما ذهب إليه مجلس الدولة، وعليه   
وبالرجوع إلى قانون  . والنص الذي جرم الأفعال التي ترتبط بها، النص الجنائي الذي كرسها

   . 1العقوبات الجزائري لا نجد النص الذي يكرسها كعقوبة

قد تؤدي إلى   لتهديدية ليست عقوبة وإن كانت تسميتهايرى البعض أن الغرامة ا، لذلك   
  تهدف إلى حث الإدارة على التنفيذ بما لها من طبيعة جبرية وتحكمية  فهي، الإعتقاد أنها كذلك

 . 2فعدم تنفيذ المدين إلتزامه ليس جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي ، ولا تهدف إلى معاقبتها

 الغرامة التهديدية بمثابة عقوبة للأسباب التالية:   فلا يمكن إعتبار ، وعليه 

على المدين في سجل السوابق القضائية كونه لا يوجد  يسجل الحكم بالغرامة التهديدية  لا  -
 .  نص يكرس الغرامة التهديدية كعقوبة 

 تنفذ إلا عندما  لا أما الغرامة ذات طابع وقتي و ، العقوبة نهائية ويجب تنفيذها كما نطق بها -
 . تتحول إلى تعويض نهائي 

وعليه فإن خاصية العقوبة أصبحت من الماضي لتعلق العقوبة بقانون العقوبات ولا تمتد لأي     
وإن كانت تحمل طابع العقوبة إن أمر بها  ، ولإرتباطها أيضا بالخطأ وليس بالضرر، قانون آخر

 .  3القاضي لضمان تنفيذ أحكامه

 الغرامة التهديدية والتعويض  ثانيا:  

فكثيرا ما يقع الخلط بينهما  . خلط الغرامة التهديدية بالتعويض كان القضاء يتجه أحيانا إلى   
يعوض الضرر الفعلي  ، بسبب أن الغرامة في الأخير وبعد تصفيتها تتحول إلى تعويض قانوني

 
، ص.  2003،   4رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية،  مجلة مجلس الدولة ، العدد غناي   1
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غير أنها تختلف عن التعويض  ،  الإلتزامأو عدم تنفيذ ، الذي لحق بالدائن بسبب التنفيذ المتأخر
 فيمايلي: 

المبلغ الذي يحكم به لفائدة المتضرر مقابل الضرر الذي أصابه   يعرف التعويض على أنه   
الحق الذي يثبت للدائن  بمعنى آخرهو  ، جراء عمل المتسبب فيه أو عمل هو المسؤول عنه 

  . 1ا نقدي  والذي يتخذ شكل، يذ إلتزامهنتيجة لإخلال مدينه بتنف

هو تعويض الضرر الذي لحق   هالهدف من جزاء الإخلال بإلتزام التعويض هو، وعليه   
ويكون  ، عدم تنفيذهقضائى بسبب التأخر في تنفيذه أو  بالشخص الذي صدر لصالحه حكم

فهي وسيلة ضغط على  أما الغرامة التهديدية ، التعويض بصورة كلية أو إلى أقصى حد ممكن
   .  الإدارة لإرغامها على تنفيذ حكم الإلغاء بما في ذلك الحكم بالتعويض

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي جاء على   982وبالرجوع إلى أحكام نص المادة    
نجد أن المشرع الجزائري  . "تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر"النحو التالي:

فيمكن اللجوء إلى رفع ، الغرامة التهديدية مستقلة عن التعويض وهما شيئان منفصلانأكد بأن 
وفي نفس الوقت يضاف مبلغ الغرامة  . الإدارية الأحكام دعوى تعويض جراء عدم تنفيذ 

 .  التهديدية مع التعويض النهائي من طرف القاضي

في الفقرة  وذلك ، التهديدية عن التعويضعلى إختلاف الغرامة المشرع الجزائري  أكد كما  
إذا لم يكن  "من القانون المدني والذي جاء على النحو التالي: 182 الأولى من أحكام نص المادة

ويشمل التعويض ما لحق  ، أوفي القانون فالقاضي هو الذي يقدره، التعويض مقدرا في العقد
  تيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو بشرط أن يكون هذا ن، الدائن من خسارة وما فاته من كسب

طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه  نتيجة  الضرر ويعتبر . في الوفاء به للتأخر
 . "معقول ببذل جهد
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إن القاضي عند تقديره للتعويض فهو يراعي ما فات الدائن من كسب وما لحقه من   ، وعليه   
للغرامة التهديدية فهو ينطلق من مدى إمكانية حمل المدين نحو  غير أنه في تقديره ، ضرر

 .  التنفيذ العيني والضغط عليه للقضاء على تعنته

ومنه لا تحل الغرامة التهديدية محل التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمستفيد من     
علي للدائن  وعليه فالحكم بها ليس مشروط بتحقق ضرر ف، الحكم من جراء التأخر في التنفيذ

 . 1كما لايدخل هذا الضرر ضمن عناصر تقدير الغرامة ، بسبب عدم التنفيذ

ن  أ ، فترة طويلة من الزمن اعتبرت  الفرنسية ن محكمة النقضوفي هذا الإطار نشير إلى أ    
والتي  تتميز تماما عن التعويض  ، عند توقيع إجراء قسر و إجبارون الغرامة التهديدية التي تك

ل عند تسويتها إلى تعويض قانوني  تتحو  ، سب مدى معاندة المدين في التنفيذ يمكن تقديرها ح
 .   2يعوض الضرر الفعلي الذي لحق بالدائن بسبب التنفيذ المتأخر أو بسبب عدم تنفيذ الالتزام 

 ثالثا:الغرامة التهديدية والفوائد التأخيرية 

  ثابتة القيمة ولا يمكن للقاضي تعديلهاإذ هي ، لذي يحدد قيمة الفوائد التأخيريةهو ا القانون    
  تستحق هذه الفوائد في حالة الدفع المتأخر للدين و ، بها ويفرض القانون على القاضي الحكم

عقوبة   الغرامة التهديدية فهيأما . وتقتصرعلى الأحكام التي تدين الدولة بدفع مبلغ من المال
السلطة التقديرية في  وتبقى للقاضي . مالية تبعية نتيجة عدم تنفيذ حكم قضائي أوتنفيذه متأخرا

بخيث تبقى للقاضي أيضا السلطة  ، كما أن قيمتها غير ثابتة ، الحكم بها أو عدم الحكم بها
       . التقديرية في تعديل قيمتها حسب المعطيات

 
حنان مبروك، الغرامة التهديدية ضد الإدارة في التشريعين الجزائري والمغربي، مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية،   1

 .  436العدد الثاني عشر، ص. 
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و أن الحكم بالفوائد التأخيرية لا يحول دون الحكم بالغرامة  ه، والجدير بالإشارة في هذا المجال
 .  1وكلاهما يشترط وجود نزاع مسبق مع الإدارة، التهديدية

 تطور الاعتراف بالغرامة التهديدية المطلب الثاني:
  بمرحلتين الصادرة ضد الإدارة  الإداري  مرت الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء   

ثم تم التراجع  ، عن اللجوء لإستخدام هذه الوسيلةأساسيتين تراوحت بين امتناع القضاء الإداري 
عن ذلك خاصة أن القصور الذي إنتاب وسائل التنفيذ التقليدية أثر على ضمان تحقيق التنفيذ  

   . لأحكام الإلغاء

 الجزائريين الغرامة التهديدية في التشريع والقضاء   الفرع الأول:
أولهما  ، مرت الغرامة التهديدية في أحكام التشريع الجزائري والقضاء بمرحلتين أساسيتين   

مرحلة ما قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية تميز فيها القانون بنوع من الغموض  
الإجراءات المدنية  أثيرت فيها مسألة مدى إنطباق النصوص القانونية المضمنة في قانون 

وثانيهما مرحلة ما بعد صدور قانون  آنذاك التي نصت على هذه الوسيلة،  الساري المفعول
الإجراءات المدنية والإدارية والتي تخلص فيها القضاء الإداري من التذبذب وكرس هذه الوسيلة  

 .  في مواجهة الإدارة

 دارية أولا: مرحلة ما قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإ
إن موضوع الغرامة التهديدية في القانون الجزائري حظي باهتمام فقهي أكثر مما حظيته     

قد تضمن أحكاما تشكل  )ملغى(وسبب ذلك هو أن قانون الإجراءات المدنية ، سلطة الأمر
غير أن تطبيق هذه الأحكام على المنازعات التي تكون  ، ديةيالإطار التشريعي للغرامة التهد

ما عدا البعض   ، رة طرفا فيها اصطدم برفض القضاء الإداري الجزائري في غالب أحكامهالإدا
سيما منها الذي أجاز النطق بالغرامة التهديدية طبقا لما ورد في قانون الإجراءات المدنية ولا
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 . منه 471 ، 340المادتين 

كان القضاء الإداري متذبب بين إستخدام هذه الوسيلة ضد الأشخاص المعنوية  ، وعليه   
)ملغى( كان ينص في المادتين  المدنية العامة أو عدم إستخدامها رغم أن قانون الإجراءات 

على إستخدام هذا الأسلوب بصفة عامة لدفع المدين على الإلتزام بتنفيذ أحكام   471و  340
"إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما  منه  340ة حيث جاء في الماد، القضاء

  بالامتناع عن عمل يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة
 .  لمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل"ل

"يجوز للجهات القضائية بناء على طلب   الوسيلة كمايلي:على هذه  471وأكدت المادة   
وعليها بعد ذلك مراجعتها  ، مالية في حدود اختصاصها بتهديداتصدر أحكاما يالخصوم أن 

ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكاما   . وتصفية قيمتها
   صفيتها بمعرفة الجهة القضائية المختصة بتهديدات مالية وهذه التهديدات يجب مراجعتها وت 

 .  ولا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ"
أن عمومية هذا النص دفعت إلى نوع من الغموض حول إمكانية تدخل القضاء الإداري   غير   

جاءت بصيغة تفيد جهات القضاء   471رغم إن المادة ، في فرض قراره بإستخدام نظام الغرامة
  ثم أن طابع الوحدة الذي كان يطبع القضاء يغني عن التفرقة بين الجهتين ، العادي  الإداري و

بل أن المادة اعترفت وبصريح العبارة بالإختصاص لقاضي الأمور المستعجلة بما يدعم حرص 
   . المشرع على تنفيذ أحكام القضاء وفي وقت قصير

ن الإداري قانون قضائي يعتبر فيه القاضي الإداري طرف أساسي وصانع  ومع أن القانو    
رئيسي للقواعد الإدارية ومبتكر للحلول القضائية على ضوء التفسير الملائم للقواعد القانونية لسد  

إلا أن التطبيقات القضائية المتعلقة بهذه المسألة سواء في قضاء المحكمة  . كل فراغ تشريعي
أو بعد إنشاء مجلس الدولة جاءت معاكسة تماما ولا تستقيم مع  . دارية سابقاالعليا الغرفة الإ

 .  الدور الإبتكاري للقضاء الإداري 
الأحكام التي رفضت النطق بالغرامة التهديدية طبقا لما ورد في قانون الإجراءات المدنية   ومن 
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ر صادر عن  عند فصله في طعن مرفوع من بلدية تيزي وزو ضد قرا 1حكم مجلس الدولة
ويتعلق القرار بتصفية غرامة تهديدية مبلغها  ، 13/11/2000مجلس قضاء تيزي وزو في 

دج بسبب عدم قيام البلدية بتسوية الوضعية القانونية لقطعة أرض مملوكة  000.00. 175
 . للمحكوم له

"حيث أنه وعكس اجتهاد  : وأسهب في تبرير هذا الإلغاء بقوله، قد ألغى المجلس هذا القرارف   
مجلس الدولة الفرنسي الذي يسمح للقاضي أن يحكم بالغرامة التهديدية بدون أي نص قانوني  

"بارهوني" حيث ألزم المشرع بأن يصدر قانونين   10/05/1974وذلك في قراره الصادر في 
  الذي سمح للقاضي الإداري أن يسلط غرامة  08/02/1995وقانون  1980/ 07/ 16  قانون 

فالتشريع الجزائري الحالي وكذلك   ، تهديدية في حالة عدم تنفيذ أحكام قضائية من قبل الإدارة
الاجتهاد القضائي المكرس حاليا لا يسمحان للقاضي الإداري أن يسلط الغرامة التهديدية على  

 .  قضائي"اللقرار لعن عدم تنفيذها  ، الإدارة

جوز للقاضي الإداري  يقضي بأنه لا  08/40/2003بتاريخ  2وفي حكم آخر لمجلس الدولة   
دية بسبب انعدام النص القانوني الصريح وكان التسبيب كما يلي:"حيث أنه  يالحكم بالغرامة التهد

فإنه ينبغي أن يطبق   كعقوبة وبما أن الغرامة التهديدية التزام ينطق به القاضي ، وفي الأخير
حيث أنه لا يجوز للقاضي في  ، نها بقانون سعليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وبالتالي يجب 

 . 3"  ... سائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية مادام لا يوجد أي قانون يرخص صراحة بها مال

 
 . غير منشور  ، 2003/ 01/04قرار بتاريخ  007989ملف رقم   ، الغرفة الثالثة ، مجلس الدولة  1

   04العدد  ، مجلة مجلس الدولة ،  14989ملف رقم :  ،  08/04/2003حكم مجلس الدولة الصادر بتاريخ  2
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أن ينطبق عليه  يجب وبالتالي، مجلس الدولة وصف الغرامة التهديدية بالعقوبة  هو أن، ما يلاحظ على هذا الحكم  3
هنا يرى الأستاذ "لحسين بن شيخ آث ملويا" بأن مجلس الدولة يخلط ما بين مبادئ  . مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

 ، لكنها وسيلة لإكراه المدين على تنفيذ التزامهالغرامة التهديدية وفقه ليست عقوبة أبدا ف، ئياالقانون الإداري والقانون الجز 
فلا يطبق عليها مبدأ الشرعية بل  ، ئية وعلى ذلكائية ولا بإدانة صادرة عن محكمة جز افالأمر لا يتعلق بمتابعة جز 

تخضع للقواعد العامة المسطرة في قانون الإجراءات المدنية ويجوز للقاضي الإداري النطق بها في مواجهة الأفراد  
   .  506. ص   المرجع السابق ، لحسين بن شيخ آث ملويا ، والإدارة على حد سواء
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هديدية كوسيلة لتنفيذ أحكام  إعتبر مجلس الدولة استخدام الغرامة الت، وفي هذا المجال    
القضاء الإداري يخضع لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات حيث جاء فيه "أن الغرامة التهديدية  

وبالتالي فإنه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم  ، التزام ينطق القاضي به كعقوية
ي في المسائل الإدارية النطق  حيث أنه لا يجوز للقاض ، وبالتالي يجب سنها بقانون ، والعقوبات

   . 1بالغرامة التهديدية مادام لا يوجد قانون يرخص بها صراحة" 

من أحكامه رفضه الأخذ بنظام الغرامة   العديدفتأسيس القضاء الإداري الجزائري في ، وعليه   
  )ملغى( من قانون الإجراءات المدنية  471و 340المادتين  نص التهديدية معناه استبعاد تطبيق

 .  على المنازعات الإدارية

)الغرفة حكم المحكمة العليا  ، أما بخصوص الأحكام التي أجازت النطق بالغرامة التهديدية    
بالاستجابة لطلب المستأنف السيد  حيث قضت  14/05/19952الإدارية( سابقا بتاريخ 

يل" والمتمثل في رفع قيمة الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد المندوبية التنفيذية لبلدية  خ"بود
من   471و  340للمادتين وذلك طبقا  ، سيدي بلعباس بقرار مجلس قضاء سيدي بلعباس 

 .  قانون الإجراءات المدنية السابق

قضية بلدية ميلة ضد السيد   08/03/1999وفي حكم آخر صادر عن مجلس الدولة بتاريخ    
والذي يقضي بتأييد قرار مجلس قضاء قسنطينة )الغرفة الإدارية( القاضي بتصفية   3بوعروج

مع القول بأن الغرامة تسري من يوم صدور القرار   ، الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد الإدارة
وعلى ذلك فمجلس الدولة هنا لم يقل بعدم قانونية الحكم بالغرامة  ، تفاق الجديدإلى غاية الا 

   .  بل أجاز ذلك،  التهديدية على بلدية ميلة 
صالحة للعمل بها في القضاء الإداري هو   340أن المادة  4 البعض يرى ، في هذا الصدد   
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 أمر مؤكد لمجموعة من اعتبارات تتمثل فيما يلي: 

تقاضي في النظام القضائي الجزائري وأن  مجراءات المدنية هو الشريعة العامة لل إن قانون الإ -
  ات ن إجرائي خاص بالمنازعيالعمل به في القضاء الإداري هو أمر لابد منه لعدم وجود تقن

 .  حتى وإن وجدت قواعد إجرائية في قوانين خاصة متنوعة ، الإدارية

ن العمل بمقتضيات هذا القانون من قبل القاضي الإداري هو أمر مفصول فيه بموجب  إ -
ت العمل به بموجب نص المادة الثانية من  سالتي كر  011-98من القانون العضوي  40المادة 
 .  2المتعلق بالمحاكم الإدارية  02-98  القانون 

من  471و 340عدم وجود نص قانوني يمنع أو يستبعد الأخذ والعمل بمقتضيات المادتين  -
 .  قانون الإجراءات المدنية في المادة الإدارية

أدرجت في الباب الثالث من الكتاب السالف الذكر الذي يحمل عنوان "عن   340ن المادة إ -
في الصياغة الفرنسية و"في التنفيذ الجبري  التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات القضائية والعقود" 

مهما يكن تفيد   . لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية" في النص المعرب
بأن الغرامة التهديدية تتعلق بتنفيذ القرارات القضائية سواء صدرت عن جهات   تانالصياغ

 .  القضاء العادي أو جهات القضاء الإداري 

اختصاص الفصل في دعاوى الغرامة   حمن قانون الإجراءات المدنية تمن 471ن المادة إ -
صريحة   471فالمادة  ، التهديدية إلى "الجهات القضائية" دون تخصص جهات القضاء العادي 

   . في نصها وفحواها

يرى أن اشتراط نص قانوني صريح يسمح للقاضي الإداري النطق بالغرامة التهديدية  ، لذلك    

 
على ما يلي "تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام    01-98من القانون العضوي رقم   40تنص المادة   1

  ، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 01-98ية" قانون دنمجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات الم
   . 1998 ، 37ج عدد  . ج . ر . ج

الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية  تخضع  على ما يلي :" 02-98لقانون رقم فقرة أولى من ا   2تنص المادة   2
 .  1998 ، 37 ،  عدد، ج . ج. ر. لأحكام قانون الإجراءات المدنية" ج
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وأن وضع هذا الشرط يمكن تفسيره من باب تخوف مجلس  ، باب الزيادة عند اللزومهو من 
الذي كان يحتاط له دوما القضاء الإداري في   الأمر.  الدولة من التدخل في تسيير المرافق العامة

  .  التي كانت ولا تزال ترفض مبدئيا حق القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى الإدارة ه اجتهادات
بتنفيذ   الإدارةقرير غرامات تهديدية ضد أشخاص القانون العام يتضمن أوتوماتيكيا أمر ذلك أن ت

 .  القرار القضائي الصادر ضدها

أعلاه لم يميز ما   340يرى أن نص المادة  إذ، هذا الموقف 1البعضوفي هذا الإطار يؤكد    
ويضيف كون أن المادة  . يةالقضائية الإدارية والقرارات الصادرة عن الغرف العاد ات بين القرار 

ركة بين جميع الهيئات القضائية  تأي الأحكام المش، أعلاه تدخل في كتاب الأحكام العامة 471
 .  وعلى ذلك جميع الهيئات لها سلطة النطق بالغرامات التهديدية ،  إدارية معادية كانت أ

من قانون  340بضرورة الرجوع إلى الصياغة الفرنسية للمادة  2كما يرى البعض الآخر   
الإجراءات المدنية السابق والتي تحيل المستفيد من الحكم إلى القاضي دون تخصيص جهة  
القضاء على عكس النص العربي الذي يحيل إلى المحكمة مما يوحي بأن القضاء العادي وحده 

 سي: إذ جاء في النص الفرن، هو المختص بتوقيعها
  " L’agent d’execution renvoi le bénéficiaire à se pouvoir aux fins de …. .   " 

بل حتى  ، وعليه وفقـا لهذا الرأي ينبغي الرجوع إلى النص الأصلي لفهـم النص المأخوذ عنه   
بنوعيها  وإن نص المشرع على إختصاص المحاكم فقط ألا يوجد في التشريع الجزائري المحاكم 

     .  العادية و الإدارية

 مرحلة ما بعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية   ثانيا:
الصادرة ضد الإدارة تضمن   الإلغاء على ضمان تنفيذ أحكام  المشرع الجزائري  حرصا من   

ول للقضاء الإداري صراحة سلطة  خقانون الإجراءات المدنية والإدارية بعض النصوص التي ت
بالغرامة  نظاما خاصا  قرأ حيث ، توقيع غرامة تهديدية على الإدارة من أجل إجبارها على التنفيذ

 
 .  494.  ص  ، المرجع السابق ، لحسين بن شيخ آث ملويا  1

 .  316السابق، ص.  المرجع ، آمال يعيش  2
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قد تبتكره من حيل   رة وماحاول من خلاله أن يتخيل كل ما قد يتبادر إلى فكر الإدا التهديدية 
   . ووسائل لتحقيق مآربها الخاصة وتتجاهل التنفيذ

فالإدارة اليوم تقف مع المتقاضي أمام  ، أعطى المشرع للإدارة تصورا جديدا وبهذا النظام    
وإنما أيضا في رحاب التنفيذ  ، كم فحسبالقاضي الإداري سواء بسواء لا في نطاق مرحلة الح

 .  مما يستوجب تنفيذ حكمه ،  التهديدات المالية التي يخضع لها الأفراد العاديون خاضعة لذات 

حسم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الغموض الذي كان  ، وعليه     
سائدا ورفع اللبس والتردد عن القاضي الإداري رغم أنه كان بحكم دوره قادرا على إستخدام هذه 

   . السلطة

في  تمثل ت أولهما، مسألتين هامتين  المتعلقة بنظام الغرامة التهديدية ولقد تضمنت النصوص   
من  980، وذلك وفقا لأحكام نص المادة لقاضي الإداري أن يقرن الغرامة بأمر تنفيذيإمكانية ا 

  الإداري  ي تمثل في إجازة المشرع للقاضت  . أما المسألة الثانية1قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
من  981المادة  نص ، وهوما أكدته أحكام أن يقرن الغرامة بأمر لاحق على الحكم الأصلي

  . 2قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

قواعد  قانون طبيعة الغرامة التهديدية و من ذات ال 987إلى  982وحددت المواد من    
التي تقوم على  ، مقتضيات دولة القانون وهو الأمر الذ ي يتماشى مع المنطق ومع ، تطبيقها

وتحقيقا لهذا الهدف أعطى القانون  ، تكريس فاعلية العدالة الإدارية في مواجهة جميع الأطراف
للجهة القضائية في حالة عدم إلتزام الإدارة بالتنفيذ كليا أو جزئيا أو التأخر في ذلك القيام  

   .ن القانون المذكور أعلاهم 983بتصفية الغرامة التي أمرت بها حسب المادة 
 

و   978يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين مايلي:" على  981تنص المادة   1
 . أمر بغرامة تهديدية مع تحديد سريان مفعولها"تأن  ، أعلاه 979

تقوم  ولم تحدد تدابير التنفيذ ، "في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائيعلى مايلي:"  982المادة تنص   2
 . ديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية"حبتحديدها ويجوز لها ت  المطلوب منها ذلك  القضائية   الجهة

 



172 
 

 ين الفرنسيوالقضاء  لغرامة التهديدية في التشريع االفرع الثاني:

كان القضاء الإداري الفرنسي في مجال تنفيذ أحكام الإلغاء يحتمي وراء مجموعة من     
دائما  رغم ما تميز به من إيجاد الحلول ، التبريرات لرفض الضغط أو إلزام الإدارة على التنفيذ 

العام  أشخاص القانون أن  حيث كان السائد، للكثير من القضايا بموجب سلطته الإجتهادية
وسائل التنفيذ والتي تتضمن الحجز بمختلف أنواعه سواء   تهالا يتبع في مواجهخاصة الدولة 

محاطة بسياج من الحماية القانونية منعت من   هاأموالوذلك لأن ، كان حجزا تحفظيا أو تنفيذيا
رة  وعدم جواز الحجز على أموال الإدا  ، أو حجزها أو امتلاكها بالتقادم طبيق أي تصرف عليهات

لمقتضيات المصلحة العامة  في بعض الأحيان رغم استجابته ، قد أثر سلبا على التنفيذ ضدها
 .  والسير المطرد في تحقيق تلك المصلحة

فرض التهديد المالي في مواجهتها سواء من  كما لا يجوز اتخاذ وسائل التهديد ضد الدولة أو    
لكن مقتضيات تحقيق العدالة وتقوية الرقابة كانت في الأخير  ، القضاء الإداري أو العادي

بمرحلتين   ء كوسيلة لتنفيذ أحكام الإلغا غرامة التهديديةال توقد مر ، لصالح إستخدام هذا الأسلوب
 أساسيتين: 

-80التهديدية قبل صدور القانون رقم بالغرامة عدم الإعتراف  مرحلة أولا:  
539 

   توقيع الغرامة التهديدية  إزاء سلطة الإداري  ر الذي أبداه القضاءحظلتميزت هذه المرحلة با   
مؤسسا ذلك على أن القاضي   هذه السلطةكان القضاء يرفض الطلبات المتضمنة توجيه ف

يتنافى ومبدأ  لأن ذلك ، ولا أن يوجه لها أمرا ، الإداري لا يستطيع التدخل في عمل الإدارة
رغم أن مجلس الدولة أقر أن الحق المعترف به للقضاء العادي  ، الفصل بين الهيئات والسلطات

فيما يتعلق بتوقيع الغرامة بقصد تنفيذ أحكامه أو إجراءات التحقيق التي تسبقها يكون له طبيعة  
 .  1المبادئ العامة للقانون 

 
 .  165، المرجع السابق، ص. كسال عبد الوهاب  1
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  لقضاء الإداري في هذه الفترة لم يغب عن أحكامه هذا الأسلوب بشكل مطلقومع ذلك فا   
 اختلف موقف حسب توجيه الغرامة التهديدية إلى ثلاث جهات سنبينها كالتالي: حيث 

فإن سلطة القاضي الإداري تتسع ولا يجد  ، إذا كانت الغرامة التهديدية موجهة ضد الأفراد -1 
 . وذلك لتنفيذ إلتزاماتهم، الغرامة التهيديةشكالا في توقيع إ

التفرقة هنا  يجب  في هذه الحالة ، إذا كانت الغرامة التهديدية موجهة ضد المتعاقد مع الإدارة -2
مرحلة عدم الاعتراف المطلق للقاضي الإداري بالحق في توقيع الغرامة  ، أولهمامرحلتين  بين

حيث أكد مجلس الدولة أنه إذا كان قاضي العقد له الحق في  التهديدية ضد المتعاقد مع الإدارة 
تحديد مفهوم ومدى العقد في حالة إختلاف أطرافه والحكم بالتعويض إذا كان هناك ما يدعو  

في   إلزام هؤلاء الأطراف بإجراءات تنفيذ العقد وتوقيع الغرامة التهديديةفإنه ليس من حقه ، لذلك
  . 1حالة عدم امتثالهم لهذا الأمر

توجيه أوامر مصحوبة    لا يستطيع القاضيحيث ، مرحلة الاعتراف المقيد بهذا الحق، وثانيهما
أما إذا كانت  . اتجاههالجبر خاصة إذا كانت الإدارة تمتلك وسائل ، بغرامة تهديدية إلى المتعاقد

لا تمتلك هذه الوسائل اتجاه المتعاقد فإن القاضي الإداري يستطيع توقيع الغرامة التهديدية لتنفيذ  
 .  2إلتزامه 

في هذه الحالة لم يعترف القاضي الإداري  ، إذا كانت الغرامة التهديدية موجهة ضد الإدارة -3
وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات والذي يحظر  ، النفسه بتوقيع الغرامة  التهديدية ضده

   . 3القاضي الإداري من التدخل في أعمال الإدارة بإعتبارها الجهة المكلفة بالتنفيذ 

 
 .  24-23، المرجع السابق، ص ص. منصور محمد أحمد  1

2 « Que , s’il n appartient pas au juge administratif d’ intervenir dans la gestion  des sanctions pécuniaires  

des injonctions a ceux qui ont contracté avec l’adminstration ,lorsque celle-ci dispose a l’égard de ces dérnier 

des pouvoirs ,nécessaires  pour assurer l’exécution de marché il en va autrement quand l’administration ne 

peut user des moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision 

juridictionnelle  qu’en pareille hypothése  le juge de contrat  est en droit de prononcer à l’encontre de 

cocontractant de l’administration une condamnation sous astreinte à une obligation de faire q’en cas 

d’urgence le juge des référés peut de meme , préjudice au principal, ordonner sous astreinte audit 

cocontractant…………………. .  ». CE . Arret office public d’HLM ,LONg . M ET Autres les grands arret . 

op. cit. 657.    

 .  26، المرجع السابق، ص. منصور محمد أحمد  3
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بعد صدور القانون   ثانيا:مرحلة الإعتراف التشريعي بالغرامة التهديدية
 539-80رقم

  الصادرة ضد الإدارة إن المشرع الفرنسي وحرصا منه على ضمان تنفيذ الأحكام القضائية    
المتعلق بالغرامة التهديدية في   1980-07-16المؤرخ في: 539-80رقم أصدر القانون 

ووفقا لهذا القانون  ، المجال الإداري وتنفيذ الأحكام القضائية من قبل أشخاص القانون العام
التهديدية ضد الأشخاص  ة تنفيذ أحكامه أن يوقع الغراماتداري لكفاليستطيع القاضي الإ

 .  1المعنوية العامة 

نجد أن المشرع الفرنسي حصر تطبيق    539-80من القانون رقم  02قراء نص المادة  ـوبإست   
بعد تطبيقها على أشخاص القانون  ـواست ، الأشخاص الخاضعة للقانون العام فقط ة علىـالغرام

وهنا يطرح التساؤل  . الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين
.  عن سبب إستثناء أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرافق عامة من توقيع الغرامة عليها

رغم تماثل هؤلاء الأشخاص مع ، وهذا الإستثناء يؤدي إلى إختلاف المعاملة بين المتقاضين
 .  والإمتيازات الممنوحة لهم، من حيث الأعمال التي يقومون بها. ص القانون العامأشخا

ى البعض أن إعفاء الخواص المكلفين بإدارة المرافق العامة من توجيه  ير ، وفي هذا المجال   
الهدف منه هو  ، ة التهديدية إنما يحمل في طياته نوع من الحيلة القانونيةـأمر لهم بالغرام

أن الأشخاص الخاصة تمارس نفس عمل الإدارة  ذلك ، القانون م كإستبعاد إخضاع الإدارة لح
الإدارة لا تطبق عليها  ام ـا نفس النزاعات التي تثار أمـوتثار بصدد أعماله، ولها نفس إمتيازاتها

عفى من  وعليه تـتمتع بنفـس الحقوق والإمتيازات وت. ين المطبقة على الإدارة ـس الحلول والقوانـنف

 
1 La loi n°80-539 du 16 juillet 1980 préccité a donné au conseil d’Etat le pouvoir de prononcer 

,memed’office’une astreinte contre une persoonne morale de droit public ou des organismes de droit 

privé gestionnaires d’un service public .  Lucienne ERSTEIN, Odile SIMON : L’exécution de la 

juridiction administrative.  Berger levrault, Paris, 2000. p . 67.   
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  . 1الواجبات أو المساءلة القانونية بهذه الوسيلة الفعالة 

يعتبر أحد القوانين الإدارية الحديثة    539-80رقم  القانون  أن يرى البعضمع ذلك و     
فيما يتعلق بإستحالة ضمان قوة  ، الجريئة بصورة كبيرة حيث أنه أطاح بالمحظورات القديمة

وعليه كان هذا القانون بداية الإقرار التشريعي لأسلوب  . الإداري الشئ المقضي في المجال 
 . 2الغرامة التهديدية 

أن هذا القانون تبنى مركزية الإختصاص بتوقيع الغرامة التي جعلها من صلاحيات   غير   
فالغرامة التهديدية لم يكن لها أي  ، وهو ما أثر على فاعلية هذا الأسلوب مجلس الدولة فقط

إذ كانت أوامره في هذا المجال قليلة بالمقارنة مع ، تأثير يذكر على مشكلة تنفيذ الأحكام
  1980في الفترة من عام  طلب  800ضة بهذا الخصوص والتي وصلت إلى الطلبات المعرو 

إلا أن مجلس الدولة لم يستجيب سوى لخمسة طلبات من مجموع هذه الطلبات  ، 1992إلى 
 . المقدمة

المحاكم الإدارية  حرمان  ارتب عنهـت، يع الغرامةـرع بتوقـله المش اأعطاه تي ال الصلاحية  هوهذ   
وهو ما أضاف أعباء على  ، والإسئنافية من حقها في ضمان تنفيذ أحكامها بغير مبررالعاديـة 

حيث كثرت إختصاصاته مما يستتبع حتما تعطيل التنفيذ للأحكام والأوامر والذي  ، مجلس الدولة
   . 3يتعارض مع الهدف من وجود الغرامة في هذا النطاق

سنة من   15حيث أجاز وبعد مرور ، 1995فيفري  08قانون البموجب  تدخل، لذلك   
لجميع المحاكم الإدارية ومجلس الدولة توجيه أوامر صريحة للإدارة   1980صدور قانون 

 . 4مع جواز جمعه بين الأمر واستخدام التهديد المالي ، لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه

ولم  ، التهديدية إلى المحاكم الإداريةوسع المشرع الفرنسي الإختصاص بتوقيع الغرامة ، وعليه   

 
 .  334-333يعيش، المرجع السابق، ص ص. أمال   1
 .  27صور محمد أحمد ، المرجع السابق، ص. من  2
 .  167عبد الوهاب، المرجع السابق، ص. كسال   3

4 Martine L ombard,Gilles Dument , droit administratif,08 édition,dalloz,paris,2009,pp,462-463.  
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المتعلقة   يبق لمجلس الدولة من إختصاص في هذا الشأن إلا في ثلاث حالات:الطلبات
  الطلبات التي تحيلها له المحاكم الإدارية العادية وتلك  جريا على الأصل الصادرة عنه  بالأحكام

لأن ما  ، مطعون فيها بالإسئنافوال، ومحاكم الإسئناف الإداري تنفيذا للأحكام الصادرة عنها
والأحكام  ، يصدر عنهما بصفة نهائية يختصان لوحدهما بنظر طلب توجيه الأمر بشأنهما

بإعتبار أن المشرع لم يعترف لها بسلطة  . أوالقرارات الصادرة عن القضاء الإداري المتخصص 
إختصاص مجلس  مما يعني أنها تظل تبعا للأصل من ، نفيذ أحكامهات الفصل في طلبات

 .  1الدولة

حيث أوجد المشرع الفرنسي مكانيزما  ، هذا التطبيق لجميع مجالات النشاط الإداري وامتد    
يذ الحكم القضائي الإداري على المجلس   ـتنف ة الموظف المتسبب في عدمـيتمثل في إحال ، جديدا
والخاصة   أجاز المشرع للمحكمة التأديبية التابعة لمجلس الدولة  وعليه . بي للميزانية والمالية ـالتأدي

سواء بسبب عدم  ، التنفيذالمتجاهل المالية والميزانية توقيع عقوبة الغرامة على الموظف بالشؤون 
متناع عن إصدار الأمر  لابإأو  التأخر في تنفيذ الحكم القضائيأو ، التنفيذ )الكلي أو الجزئي(

     فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ذات الطابع المالي ، المدة المحددةبالدفع في 
 . 2كحد أقصى   همالية تصل إلى ما يعادل مرتب قوباتالحالة يعاقب الموظف بع هذه فيو 
السابق الإشارة إليه   1995فبراير  8المشرع الفرنسي للقاضي الإداري بموجب قانون  وأجاز    

من    L 911-3وذلك بموجب المادة  ، بق على مرحلة التنفيذاأمر سبأن يقرن الغرامة التهديدية 
 الفرنسي والتي جاء نصها كما يلي:   القضاءقانون 

" Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir dans la même 

décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911. 2 

d’une astreinte (…) " 

والتي جاء نصها كما    L 911-4وذلك بموجب المادة ، كما أجاز له أن يقرنها بأمر لاحق 
 يلي: 

 
 . 211-210باهي أبو يونس، المرجع السابق،  ص ص. محمد   1
 .  338يعيش،  المرجع السابق، ص. آمال   2
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" En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut 

demander au tribunal  administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu 

la décision d’en assurer l’exécution.  

Toute fois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande 

d’exécution est adressée à la juridiction d’appel.  

Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demander n’a pas défini les mesures 

d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition, elle peut fixer un délai 

d’exécution et prononcer une astreinte…  

04/05/2000الصادر في 38/2000وبموجب التعديل الأخير الصادر بموجب الأمر رقم    
1
 

يملك القاضي الإداري الفرنسي سلطة تقرير الغرامة التهديدية تلقائيا وبدون طلب من المتضرر 
.  ضد الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة مرافق عمومية لضمان تنفيذ أحكامه 

حيث يستطيع أن يصدر حكمه الأساسي متضمنا أمرا إلى الإدارة بوجوب التنفيذ مصحوبا  
الحكم إذا ما تبين له إمتناع الإدارة  أو يفرض على الإدارة غرامة بعد صدور ، تهديدية بغرامة 

وفي هذا القانون لم يحدد المشرع الفرنسي الجهة المستفيدة من تقسيم مبلغ الغرامة  . عن التنفيذ
    . مع الطاعن تاركا الأمر لسلطة القاضي في تحديد هذه الجهة

 ين القضاء المصري   التشريع و دية في الفرع الثالث: الغرامة التهدي
عرفت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية أسلوب التهديد المالي لحمل المدينين على تنفيذ       

وهذا قبل أن يتدخل المشرع ويضـع نظاما للغـرامة التهديدية في القانون المدني  ، التزاماتهم
 .   241و 213في المادتين   وذلك. 1948الصادر عام  

ا  :" إذا كان تنفيذ الالتزام عينوالذي جاء على النحو التالي 213نص المادة بالرجوع إلى و     
جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام  ، ام به المدين نفسهملائم إلا إذا ق غير ممكن أو غير

 .  المدين بهذا التنفيذ وبدفعه غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك

جاز له أن  ، وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ     
 .  يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا لذلك "

 
1 Ordonnance N°2000-387 ,relative à la partie législative du code de justice administrative.  
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حدد  ، أنه :" إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ  241وتضيف المادة    
و   القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن 

 .  العنت الذي بدا من المدين "

دارة لحملها على  لم يجرؤ القضاء العادي على فرض هذا النظام على الإ ، رغم هذا النص   
القضاء الإداري فقد رفض هو  أما ، المترتبة على الحكم القضائي  تنفيذ التزاماتها وخاصة تلك

حيث قضت محكمة القضاء  ، أيضا أن يلجأ إلى هذه الوسيلة بحجة مبدأ الفصل بين السلطات 
الإداري في بواكير أحكامها أنها لا تملك الحلول محل الإدارة ولا إصدار الأوامر إليها "ولا أن  

إذ يجب أن تظل   ، تكرهها على شئ  من ذلك عن طريق الحكم عليها بالتهديدات المالية 
وفقط تكون  ، داريةللإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإ

 1.  القرارات خاضعة لرقابة المحكمة قضائيا إذا وقعت مخالفة للقانون "

ر بالغرامة  والجزائري لم يجز المشرع المصري الأم المشرع الفرنسيعلى خلاف ، وعليه   
وذلك وفقا لأحكام ، واكتفى باعتبار امتناع الموظف عن التنفيذ جناية، التهديدية ضد الإدارة

 . 2من قانون العقوبات المذكورة أعلاه 123المادة نص 

بأن القضاء المصري يملك من الناحية   3ومع ذلك يرى جانب كبير من الفقه المصري   
القانونية سلطة توجيه أوامر بفرض الغرامة التهديدية على الإدارة لعدم وجود أي نص قانوني  

اما يصلح  مبدأ قانونيا ع 214و  213المادتين في  والمشرع المصري أقر ، يحظر عليه ذلك
وعليه  . أو بينهم وبين الإدارة ، لأفراد سواء كانت منازعات بين ا، على جميع صور المنازعات

وهي قواعد عامة تصلح لكل المنازعات  ، أن قواعد القانون المدني تقر له بأسلوب التهديد المالي
 .  بما فيها الإدارية

 
 .  322، المرجع السابق، ص. -دراسة مقارنة  –عبد القادر، تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة عدو    1
 .   120من قانون العقوبات المصري، ص.  123إلى أحكام نص المادة  تم الإشارة  2
يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه أوامرمن القاضي الإداري للإدارة وحظر حلول محلها وتطوراته الحديثة، دار    3

 .  112، ص.  2000النهضة العربية ، القاهرة ، 
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فحيثما  ، يرى البعض بضرورة تبني تشريع الغرامة التهديدية في مصر، المجالوفي هذا    
ومن جهة أخرى أن عصر الإنفتاح  ، تماطل الإدارة في التنفيذ فثم حاجة إليه هذا من جهة

الإقتصادي الذي تعيشه البلاد لا يمكن أن يؤتى ثماره دون انفتاح قانوني يطمئن في ظله  
ولن  ، الذي سيحصل عليه لا بد أن يجد طريقه إلى التنفيذ بأن الحكم القاضي والمتقاضي

 .  يخضع الأمر في شأنه إلى إرادة موظف

وتجد الحاجة إلى تبني هذا القانون أيضا مبررها فيما تنادى به القيادة السياسية من ضرورة     
حد  يتوقف عند  وهذا لا. عدالة سريعة ياجراءات التقاضي وكفالة حق المتقاضين ف تسيير

وإنما يتعداه إلى مرحلة ما بعد  ، اختصار وقت الفصل أو الإقتصاد في اجراءات التقاضي
فتلك المرحلة أهم المراحل على الإطلاق إذا فيها تتحقق الفائدة التي كان يرجوها  . صدور الحكم

   . 1المحكوم له على مدار مراحل الفصل في دعواه  

 بالغرامة التهديديةتطبيق   طشرو نطاق و المبحث الثاني : 
أقر المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقضاء الإداري كما سبق وأن     

الغرامة التهديدية ضد الإدارة في حالة عدم تنفيذ هذه الأخيرة للأحكام   بسلطة فرض، رأينا
حيث  ، ون الإداري والأمر هنا يتعلق بإستحداث هام في مجال القان، القضائية الصادرة ضدها

كان القضاء الإداري يرفض دائما في أغلب أحكامه قبل صدور هذا القانون توقيع الغرامة  
 .  التهديدية ضد الإدارة كما سبق الإشارة

فإنه لابد من تحديد نطاق تطبيق الغرامة التهديدية كأسلوب مستحدث ، ولما كان الأمر كذلك
 .  التهديدية ومع العلم أن الغرامة . في مجال القانون الإداري 

 المطلب الأول:نطاق تطبيق الغرامة التهديدية
خاصة فيما يتعلق  ، إن موضوع الغرامة التهديدية موضوع دقيق في القانون الإداري الجزائري   

   إن تحديد مجال تطبيقها يستوجب تحديد وعليه  ،  بتوقيعها ضد الإدارة 
 

 . 306-305ص.  ص، المرجع السابق ، محمد باهي أبو يونس  1
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 الفرع الأول: نطاق تطبيق الغرامة التهديدية من حيث المحل 
في بعض   نطاق تطبيق الغرامة التهديدية من حيث المحل ي هذا الصدد، إرتأينا دراسةف   

 التشريعات  

 أولا:في التشريع الجزائري 
،  لمدنية والإدارية المذكورة أعلاهقانون الإجراءات امن  980بالرجوع إلى أحكام نص المادة      

وبالتالي لا يمكن  ، لم يشر المشرع الجزائري إلا لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري 
 .  تطبيق الغرامة التهديدية في حالة عدم تنفيذ أي اتفاق

مقررة وأحكام أخرى منشئة   والأحكام القضائية تنقسم من حيث قابليتها للتنفيذ الجبري أحكام   
ومن ثمة فهو ليس   المحكوم له من الحماية القضائية  بإعتبار أنها بمجرد النطق بها تشبع حاجة

في حاجة إلى أن يضغط ماليا على المحكوم عليه لتنفيذ إلتزامه مادامت حاجته إلى الحماية  
النوع الوحيد من الأحكام أما أحكام الإلزام هي . أشبعت بمجرد النطق بالحكمالقضائية قد 

 .  القضائية الذي لا يشبع الحاجة من الحماية القضاية بمجرد صدورها

إلتزامه لا   إن الغرامة التهديدية بوصفها أداة ضغط تستخدم لحمل المدين على تنفيذ ، وعليه   
 .  الملزمةيمكن أن تلحق إلا أحكام القضاء الإداري  

 ثانيا:في التشريع الفرنسي
إلا لعدم تنفيذ أحكام   1980يوليو  16المشرع الفرنسي في القانون الصادر في لم يشر    

في حكم له  الفرنسي أكد مجلس الدولة  وفي هذا المجال. القضاء الإداري ولاسيما أحكام الإلغاء
بأن عدم تنفيذ أي حكم صادر من أية جهة قضاء إداري هو   19841-02-01صادر في 

 
1 La demande doit tendre à l’éxécution d’une décision juridictionnelle administrative. les avis du 

conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne relèvent donc pas de cette procédure ni les 

transactions(CE,1février 1984,Société de promotion et de réalisations hospitaliéres,Rec. leb . p. 32. 

),Lucienne Erstein Odile Simon, L’exécution de la juridiction administrative.  Berger levrault, Paris, 

2000,p. 60.   
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عليه وحده لإدانة الدولة بالغرامة التهديدية المنصوص عليها بالمادة الثانية  الذي يمكن الإستناد 
 .  1980يوليو   16من قانون  

وتتلخص وقائع القضية في أن شركة التنمية والإنجازات الإستشفائية استندت تأييدا لطللباتها     
التي تهدف إلى إدانة الدولة بدفع غرامة تهديدية على عدم تنفيذ وزير الإسكان والتعمير المادة  

يضات  الثانية من الإتفاق الموقع من قبل هذا الوزير والذي تعهدت الدولة بموجبه بتحمل التعو 
العقود التي تكون قد أبرمتها مع الشركات  التي يمكن أن تدان بها الشركة الطاعنة بسبب فسخ 

 .  المختلفة

يقضي بأنه لا يمكن   1996-04-10وفي حكم آخر لمجلس الدولة الفرنسي صادر في    
عن   ولوكان صادرا، في حالة عدم تنفيذ إجراء إداري غير قضائي حتى  توقيع الغرامة التهديدية 

 . 1قاض مثل أمر التقدير فيما يتعلق بأتعاب الخبراء 

 الجهة المصدرة للحكم: نطاق تطبيق الغرامة التهديدية من حيث الثاني الفرع  

 أولا:في التشريع الجزائري  
ي حالة عدم تنفيذ أي حكم صادر من جهة  تطبق الغرامة التهديدية في المجال الإداري ف   

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   980وهو ما أكدته أحكام نص المادة ، قضائية إدارية
" يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ   والذي جاء على النحو التالي

  وعليه . أمر بغرامة تهديدية مع تحديد سريان مفعولها"تأن  ، أعلاه 979و  978وفقا للمادتين 
 .  العاديغرامة التهديدية في حالة عدم تنفيذ حكم صادر من المحاكم التابعة للقضاء للا تطبق ا

من الضروري الإشارة إلى أن تخويل المشرع الجزائري للقاضي الإداري  ، في هذا الصدد   
وإن كان يمثل  ، سلطة الحكم بغرامة تهديدية على الإدارة العامة الممتنعة عن تنفيذ أحكام الإلغاء

إلا  ، ك من حماية لحقوق وحريات الأفرادضمانا هاما لتنفيذ هذه الأحكام مع ما يترتب على ذل
 

1 CE,10 avril 1996,le Nestour,DA . N °233,obs . G . Goulard,cité par : Lucienne Erstein Odile Simon, 

L’exécution de la juridiction administrative.  Berger levrault, Paris, 2000,p. 60.   
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قبل صدور عرف فراغا كان يجوانب التنظيم القانوني الذي حظيت به الغرامة التهديدية أن 
يخص   وذلك فيما، نون الإجراءات المدنية والإداريةالمعدل والمتمم لقا 13-22القانون رقم 

 . لقضائية المختصة بالحكم بالغرامة التهديدية لضمان تنفيذ أحكام الإلغاء الجهة ا

قبل صدور القانون رقم   المنظمة لآلية الغرامة التهديدية وبالرجوع إلى النصوص القانونية    
والذي جاء على   987نص المادة  أحكام صياغة  نرى من خلال، المذكور أعلاه 22-13

جل الأمر باتخاذ التدابير  ألا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من " التالي: النحو
إلا بعد رفض  ، عند الاقتضاء  ، هالضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذ

يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي  ، أشهر( 3وإنقضاء أجل ثلاثة )، التنفيذ من طرف المحكوم عليه
شر لإختصاص مجلس الدولة بنظر طلبات فرض  أن المشرع الجزائري لم ي . " .....للحكم

 . غرامة تهديدية لضمان تنفيذ قراراته الصادرة بالإلغاء  

سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة التهديدية من شأنها أن تؤدي إلى  والمنطق أن    
  لذلك يرى . إختصاص الحكم بالغرامة التهديدية بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولةتوزيع 
ي الي تتبوؤه  ن ليس فقط لعنوان الفصل الثا ة مخالف أن صياغة هذه المادة  من الأساتذة البعض
الدولة" ولكن   ه " في الأحكام المطبقة على المحاكم الإدارية ومجلسوالذي جاء في  987المادة 

  المتعلق من الباب السادس الأول شكلة للفصل الم 985إى  978من  الموادحكام لأالف مخ
أمام   المتبعة جراءاتإلاب خاصلدارية من الكتاب الرابع ا، الإجهات القضائية لبتنفيذ أحكام ا

 . "1. . .  ، الإداريةجهات القضائية لا

ذهب البعض الآخر إلى القول بسلطة مجلس الدولة في فرض الغرامات  ، في هذا الصدد    
أن مقتضيات العدالة تستوجب  ذلك ، عن تنفيذ أحكام إلغاءالإدارت الممتنعة التهديدية على 

تنفيذ موازية لتلك الي  نات الدولة ضما مجلسعن  ةلغاء الصادر الإستفيد من قرار تخويل الم
ذلك من   بخلاف؛ والقول المحكمة الإداريةلغاء الصادر عن الإستفيد من حكم الم بها يتمتع 

 
سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء،  رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، بن عكنون ، جامعة   سلامي، عمور   1

 .   247، ص.  2012-2011، 1الجزائر
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الهرم  أمام جهات قضائية تنتمي لنفس  المتقاضين بين هل لا مبرر تمييزحدث يأن  هشأن
ى التأكيد مرة أخرى على  ل الذي يؤدي إ الأمر ، وبشأن منازعات من طبيعة واحدة ، القضائي
الصادرة   اته لضمان تنفيذ قرار  تهديديةفرض غرامات  في الدولة  مجلسقرار بسلطة الإضرورة 
 .  بالإلغاء 

تدخل المشرع  ، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13-22القانون  وبصدور   
لإستكمال الثغرات القانونية التي كانت   وذلك، منه 12بموجب أحكام نص المادة  الجزائري 

ل الفقرة  تعديوتم . خاصة بعد إنشاء المحاكم الإدارية للإستئناف ، 987تعتري أحكام نص المادة 
الجهة القضائية  لا يجوز تقديم طلب إلى على النحو التالي:" من نص هذه المادة  الأولى

النهائي وطلب الغرامة  أو قرارها جل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها أمن الإدارية 
وإنقضاء أجل ، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، عند الاقتضاء ، هالتهديدية لتنفيذ

   .  " ......يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، ( أشهر3ثلاثة ) 

إن سلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة التهديدية من شأنها أن تؤدي إلى توزيع  ، وعليه   
مجلس  المحاكم الإدارية للإستئناف و  إختصاص الحكم بالغرامة التهديدية بين المحاكم الإدارية و 

     وبذلك تدارك المشرع الجزائري العديد من الجزئيات التي كانت تطرح إشكالات عملية . الدولة
ولاسيما تللك المتعلقة بتنظيم مواعيد  ، 987ناجمة عن الصياغة السابقة لأحكام نص المادة 

تقديم طلب الحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ أحكام الإلغاء النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية فقط  
  .  دون الإشارة إلى الجهات القضائية الإدارية الأخرى 

 الفرنسيثانيا:في التشريع  

تطبق الغرامة التهديدية في حالة عدم تنفيذ أي حكم صادر من المحاكم التابعة للقضاء     
ويمكن الإستناد  . مجلس الدولة، المحاكم الإدارية الإستئناقية، سواء المحاكم الإدارية ، الإداري 

والذي جاء   1980يوليو  16 الفرنسي قانون الأحكام نص المادة الثانية من  إلىهذا الصدد في 
فإن مجلس  ، على النحو التالي:"في حالة عدم تنفيذ أي حكم صادر من جهة قضاء إداري 

الدولة يستطيع ولو تلقائيا توقيع غرامة تهديدية ضد الأشخاص المعنوية للقانون العام لضمان  
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 .  تنفيذ هذا الحكم"

مادامت الدعوى المرفوعة   مايلي:  سي في حكم لمجلس الدولة الفرنقا لهذا النص جاء يتطب و    
تهدف إلى أن يوقع مجلس الدولة غرامة تهديدية لضمان تنفيذ حكم صادر    Martinatمن السيدة

- Deuxالذي أدان بلدية ) 1988فبراير  8الصادر في  Poitiersمن استئناف 

Sévres)Aubigné    من قانون المرافعات   700بدفع مبلغ ألفين فرنك استنادا على المادة
فإن مجلس الدولة لا يكون مختصا بتوقيع الغرامة التهديدية لعدم تنفيذ الأحكام ، المدنية الجديد

 .  1الصادرة من القضاء العادي

بالنسبة لعدم تنفيذ   الفرنسي  إذا كان تطبيق الغرامة التهديدية في المجال الإداري ، وعليه    
تظل المشكلة كاملة فيما يتعلق  ، الأحكام الصادرة من جهة قضائية إدارية لا يثير إشكالا

بالغرامات التهديدية التي توقع ضد الإدارة من قبل القضاء العادي كجزاء لعدم تنفيذ أحكام  
 .  الإلغاء

لا بد من معرفة ما إذا كان يمكن للقضاء العادي سد هذا القصور  ، وفي هذا الصدد   
 عن طريق توقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة كجزاء لعدم تنفيذ أحكامه أم لا؟ التشريعي  

هو إمكانية إدانة  أولهما ، للإجابة على هذا السؤال يرى البعض لا بد من التمييز بين فرضين
دية من طرف القضاء العادي إذا كان مختصا تطبيقا لنظرية  السلطة العامة بالغرامة التهدي

 .  La théorie de la gestion privée . الإدارة الخاصة

بالغرامة التهديدية إذا كان القضاء العادي  أما ثانيهما هو عدم إمكانية إدانة السلطة العامة   
والذي يعتبر حماية للملكية   La Clause Spécialeمختصا تطبيقا للشرط الخاص 

 . 2إلا في حالة العمل المادي  ،  الخاصةوالحريات العامة

مدى سلطة القضاء  الفرع الثالث: نطاق تطبيق الغرامة التهديدية من حيث 

 
1 CE ,23 fevrier 1990, Mme Martinat,Rec. Leb . p. 933.  cité par : Lucienne Erstein Odile Simon, L’exécution 

de la juridiction administrative.  Berger levrault, Paris, 2000,p. 60.  

 .  38. ص، المرجع السابق، منصور محمد أحمد  2
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 الإداري بشأن النزاع محل الحكم 

 أولا :في التشريع الجزائري 
يمكن تطبيق الغرامة التهديدية أيا كانت سلطة القضاء الإداري بصدد النزاع محل الحكم    

كانت سلطة تنتمي للقضاء الكامل أو لقضاء  أي سواء ، المطلوب توقيع هذه الغرامة لعدم تنفيذه
تطبيقها   ولكن يمكن، أحكام الإلغاءولكن تطبيقها يكون مفيدا أكثر بصدد تنفيذ . تجاوز السلطة

 . بما في ذلك منازعات التعويض، خرى في المنازعات الأ

  ثانيا:في التشريع الفرنسي 

فيما يتعلق بتوقيع الغرامة   بين القضائين  1980يوليو  16الفرنسي قانون اللم يميز      
بين الأحكام الصادرة  ، كام القضاء الإداري الصادرة ضدهاضد الإدارة لعدم تنفيذ أحالتهديدية 

حتى إذا كان القانون قد نظم إجراء خاصا لتنفيذ الأحكام التي تدين الإدارة  . من القضاء الإداري 
وهذا ما   فإنه لم يستبعد إمكانية تطبيق الغرامة التهديدية لهذا الهدف ذاته، المالبدفع مبلغ من 

حيث قضى في هذا الحكم بتوقيع ، 1987ماي  27أكده مجلس الدولة في حكم صادر له في 
 . 1غرامة تهديدية ضد إحدى البلديات لعدم تنفيذها بدفع مبالغ مالية معينة 

مدى إمكانية الطعن في  ة التهديدية من حيث الفرع الرابع: نطاق تطبيق الغرام
 الحكم 

 أولا:في التشريع الجزائري 
 يشر لم، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13-22القانون قبل صدور     

طعون فيها  لمغاء االإلتنفيذ أحكام  ناتلضما  987في أحكام نص المادة  جزائري لا المشرع
على  تهديدية يقتضي البحث عن مدى إمكانية فرض غرامات كان الذي مر الأ، ستئنافلإبإ

 
 .  42-41ص.  ص، السابقالمرجع ، منصور محمد أحمد  1
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على تحديد  وهو الأمر الذي بعث الفقه إلى الوقوف . حكامالأ هذهعن تنفيذ  متنعة الم الإدارة
 ، حكام الإلغاء الجهة المختصة بنظر طلبات الحكم بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ أ

إلى إختصاص مجلس الدولة بنظر   أشار من الأساتذة البعضنجد ، في هذا الصدد    
  طلبات تنفيذ أحكام الإلغاء المطعون فيها بالإستئناف أمامه حتى ولو رفض الإستئناف 

مؤيدا حكم الإلغاء وذلك لأن من نتائج الأثر الناقل للإستئناف أن يعيد مجلس الدولة فحص 
القول بإختصاص مجلس الدولة بنظر  النزاع من حيث الوقائع والقانون الأمر الذي يستدعي 

 .  1طلبات الحكم بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ أحكام الإلغاء المطعون فيها بالإستئناف أمامه 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية   13-22 رقم القانون  بصدور، أنه  غير      
كام  لأح يظهر ذلك من الصياغة الحاليةو ، تدارك المشرع الجزائري لهذه المسألة  والإدارية

تقديم طلب إلى الجهة القضائية الإدارية من   لا يجوز"  المذكورة أعلاه 987نص المادة 
تختص  وعليه  .  "  .....أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها أو قرارها النهائي 

  بالإلغاءلضمان تنفيذ أحكامها النهائية الصادرة  تهديدية دارية بفرض غرامات المحاكم الإ
بعد استنفاذ مواعيد الطعن فيها  نهائية رت حكام الصادرة بصفة إبتدائية وصاالأسواء منها 

تى  ح أو الطعن تقديم هذادون ، ارضةالمعو  الإستئناف في المتمثلةبطرق الطعن العادية 
   .  نهائيةالصادرة عنها استثناء بصفة   الإلغاءأحكام 

  هالضمان تنفيذ قرارات تهديديةبفرض غرامات تختص المحاكم الإدارية للإستئناف كما    
  في حين . الإلغاء المطعون فيها بالإستئناف أمامهاأحكام و ، الإلغاءب الصادرة النهائية 

المطعون   الإلغاءلضمان تنفيذ قرارات  تهديديةبفرض غرامات  أيضا الدولة مجلسيختص 
   .  فيها بالإستئناف

 ثانيا:في التشريع الفرنسي

 
الجهة القضائية المختصة بفرض غرامة تهديدية لضملن تنفيذ أحكام الإلغاء على ضوء نصوص قانون  ، سدرة وسيلة  1

 .  201. ص،   2018، 02العدد ، 07المجلد ،  المجتمع والسلطة، مجلة القانون  ،  الإجراءات المدنية والإدارية
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  إداري أية جهة لقضاء  منعدم تنفيذ أي حكم صادر ل كجزاء التهديديةيمكن تطبيق الغرامة    
من قانون المحاكم الإدارية   8/4وقد ورد بالمادة ، سواء كان قابلا للطعن أو غير قابل للطعن

  1995فبراير  8الصادر في  125 -95بعد صدور القانون رقم ، والمحاكم الإدارية الإسئنافية
أن طلب الغرامة  ، الجنائية والإدارية، ضائية والإجراءات المدنيةالمتعلق بتنظيم السلطات الق

أما فيما  ، إلى الجهة القضائية التي أصدرتها التهديدية يجب أن يقدم بالنسبة للأحكام النهائية
فإن الطلب يجب أن يقدم إلى المحكمة المرفوع إليها  ، يتعلق بالأحكام المطعون فيها بالإستئناف

 .  الإستئناف

من الضروري الإشارة إلى أن السلطة التقديرية المتروكة للقضاء الإداري  ، في هذا الصدد   
فيما يتعلق بتوقيع الغرامة التهديدية تؤدي إلى توقيع هذه العقوبة بالنسبة للأحكام التي حازت قوة 

   . 1الأمر المقضي 

 الفرع الخامس: نطاق تطبيق الغرامة التهديدية من حيث الأشخاص

 ي التشريع الجزائري أولا:ف
كان موقف المشرع الجزائري من خضوع   قانون الإجراءات المدنية والإدارية  قبل صدور   

نص المادة  أحكام الفقرة الأولى من إذ أنه بالرجوع إلى . الإدارة العامة للغرامة التهديدية متذبذب
للجهات القضائية بناء على  من قانون الإجراءات المدنية السابق والتي جاء فيها" يجوز  471

نجد أن المشرع  "  .....طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية في حدود اختصاصها
 .  لم يوضح الأشخاص الذين توقع عليهم الغرامة التهديدية

نجد أن مجلس الدولة أكد على عدم النطق بالغرامة التهديدية في مواجهة  ، وفي هذا الصدد  
  ....   )غير منشور( والذي جاء فيه 2000-04-10في قرار صادر له بتاريخ الإدارة وذلك 

وأنه يتعين بالتالي إلغاء القرار المستأنف  ، لا يمكن النطق بغرامة تهديدية ضد الولاية أوالبلدية 

 
 .  44-43. ص، السابقالمرجع ، منصور محمد أحمد  1
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     1"  .  فيما حكم على المستأنفة وبلدية تيزي وزو بغرامة تهديدية

تطبيق   المدنية والإدارية نص المشرع الجزائري صراحة علىوبصدور قانون الإجراءات    
على الأشخاص المعنوية العامة أو هيئات تخضع منازعاتها لإختصاص   الغرامة التهديدية 

 .  الغرامة التهديديةو ذلك من خلا ل النصوص المنظمة لمسألة . الجهات القضائية الإدارية

 الفرنسي:في التشريع ثانيا 
 مرت الغرامة التهديدية في القانون الفرنسي بمرحلتين:  

 87/588المرحلة الأولى:قبل صدور القانون 
تبنى   1980يوليو  16القانون الصادر في  المشرع الفرنسي في  أشرنا إلى أن سبق و أن    

إلا للأشخاص المعنوية للقانون   هذا القانون لم يشر حيث  . ورا مقيدا جدا لمفهوم عدم التنفيذتص
والتي تتقيد  ، ن الخاص المكلفة بإدارة مرفق عامالعام متناسيا بذلك الأشخاص المعنوية في القانو 

 .  بامتيازات السلطة العامة

:"في  على أنه 1980يوليو  16نصت المادة الثانية من القانون الفرنسي  ، في هذا الصدد   
فإن مجلس الدولة يستطيع ولو تلقائيا توقيع  ، حالة عدم تنفيذ حكم صادر من جهة قضاء إداري 

 . غرامة تهديدية ضد الأشخاص المعنوية للقانون العام لضمان تنفيذ هذا الحكم"

بأن القاضي الإداري لا يستمد من أي نص تشريعي آخر  مجلس الدولة تطبيقا لذلك قضىو    
ولا من أي مبدأ من المبادئ العامة للقانون سلطة توقيع غرامة تهديدية ضد أي شخص معنوي  

وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن  . الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام من أشخاص القانون 
رفع دعوى أمام مجلس الدولة مطالبا بتوقيع غرامة تهديدية ضد صندوق التعاون    vinçotالسيد 

و أكد مجلس الدولة أن صندوق  ، نفيذ حكم ألغته المحكمة الإداريةالإجتماعي الزراعي لعدم ت
ن الخاص ولا يدخل عندئذ  التعاون الإجتماعي الزراعي يعد شخصا معنويا من أشخاص القانو 

 .  1980يوليو  16تطبيق المادة الثانية من القانون في مجال 

 
 . 502-501،  المرجع السابق، ص. لحسين بن الشيخ آث ملويا  1
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فكرة عدم توقيع الغرامة التهدييدية من طرف القاضي الإداري ضد  وإستند البعض من الفقه    
أولهما  ، شخص خاص مكلف بإحدى مهام المرفق العام الذي يرفض تنفيذ حكم ما على أمرين

  قد و. المتعلق بالغرامات التهديدية  1980يوليو  16بنطاق تطبيق القانون الصادر في يتعلق 
حيث رفض توقيع الغرامة  ، في حكم آخر أصدره في نفس اليومأيضا مجلس الدولة ذلك  أكد

 . 1التهديدية ضد صندوق الضمان ضد المرض 

المعنوية التابعة للقانون الخاص من  الأشخاص  1980يوليو  16إستبعد القانون ، وعليه   
وهو الأمر الذي فسر فكرة أن القاضي الإداري إعترف لنفسه  . نطاق تطبيق الغرامة التهديدية

  وقد تأكدت هذه الفكرة من قبل. بالحق في توقيع الغرامات التهديدية ضد الأشخاص الخاصة 
في بعض الأحكام القضائية والتي كشفت واقعيا على أن الأشخاص الخاصة التي   مجلس الدولة

ولم يوقع مجلس الدولة ، ضدها هم أفراد عاديون يوافق القاضي على توقيع الغرامات التهديدية 
غرامة تهديدية ضد الأشخاص الخاصة التي تقوم   1980يوليو  16إطلاقا قبل صدور قانون 

   . م  بإحدى مهام المرفق العا

يتعلق بمدى إمكانية وضع مبدأ قانوني عام من قبل مجلس الدولة بمقتضاه   أما الأمر الثاني   
يستطيع القاضي الإداري توقيع الغرامات التهديدية ضد الأشخاص الخاصة التي تقوم بإحدى  

    . 2مهام المرفق العام

 87/588المرحلة الثانية:بعد صدور القانون رقم 
جهد المشرع الفرنسي على معالجة الثغرة القانونية والمتمثلة في عدم فرض الغرامة التهديدية    

من   90على الأشخاص المعنوية الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عام في الفقرة الأولى من المادة 
  حيث وضع حد لهذا   المتعلق بالإجراءات المختلفة ذات الطابع الإجتماع  87/588القانون رقم 

وأصبحت تنص على  ، 1980جويلية  16القانون وتم تعديل المادة الثانية من ، الفراغ القانوني
بنفس التأكيد  ، فإنه يمكن لمجلس الدولة، أنه في:" حالة عدم تنفيذ قرار صادر عن قضاء إداري 

 
1 C . E ,13 juillet1956, office public d’habitation à loyers modérés du département de la 

seine,Rec ,p ,343,concl,chardeau.   .52مشار إليه في مرجع منصورمحمد أحمد، المرجع السابق، ص.    
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أو هيئات القانون الخاص المكلفة  يدية ضد الأشخاص المعنوية العامة إصدار غرامة تهد 
 1" . ررفق عام من أجل ضمان تنفيذ هذا القرابتسييرم

 : شروط تطبيق الغرامة التهديديةالثاني  المطلب

التهديدية تنبيه للمحكوم عليه إلى ما يمكن أن يتحمله من أداءات مالية إن هو   الغرامة تعتبر    
فهي وسيلة منحها القانون للدائن لتمكينه من  . إستمر في مقاومته تنفيذ الحكم الصادر ضده

وهذا هو المجال ، الحصول على التنفيذ العيني متى كان الأمر يتعلق بعمل أو الإمتناع عنه
   .الفسيح لإعمالها

لحمل الإدارات العمومية   ملهايستع تعد الغرامة التهديدية آلية في يد القاضي الإداري ، وعليه   
تتحدد سلطة  ذلك ل، عن  تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية التي تتعنت أو ترفض أو تمتنع

    :بمجموعة من الشروط   بهاالقاضي الإداري في الحكم 

الغرامة التهديدية أمام القضاء الإداري ضد الإدارة لعدم تنفيذ أحكام  حتى يتم قبول دعوى   
حيث لا يستطيع أي شخص رفع دعوى بهدف  ، فلا بد من توافر شروط معينة ، القضاء الإداري 

بالإضافة إلى أنه لا بد من إنقضاء فترة  ، توقيع الغرامة التهديدية إلا إذا توافرت فيه صفة معينة
 . م المراد تنفيذه حتى يمكن قبول دعوى الغرامة التهديدية  معينة بعد صدور الحك

 الشروط المتعلقة بالحكم القضائي الإداري :الفرع الأول
إن إستخدام أسلوب التهديد المالي يفترض بداهة وجود حكم أو أمر قضائي صادر من جهة  

الإستئناف الإدارية في الدول التي  كالمحاكم الإدارية ومجلس الدولة ومحاكم ، قضائية إدارية 
والإتجاه العام في أحكام مجلس الدولة  . وهو النهاية الطبيعية للمنازعة الإدارية، تأخذ بها كفرنسا

إنما هي صفة ملازمة له تبين  . في فرنسا أن قضائية الحكم لا ترتبط بالجهة التي أصدرته فقط
 .  القضائية نزاعا معروضا عليهابحيث تحسم به الجهة ،  الأثر المترتب عنه موضوعا
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 وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري  أولا:
والذي جاء على   الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون  980ة المادبالرجوع إلى أحكام نص    

   و التالي ـالنح

 979و  978" يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 
  من قانون  981وأحكام نص المادة . أمر بغرامة تهديدية مع تحديد سريان مفعولها"تأن  ، أعلاه

حكم أو  "في حالة عدم تنفيذ أمر أو الإجراءات المدنية والإدارية والذي جاء على النحو التالي: 
بتحديدها    منها ذلك المطلوب   القضائية  تقوم الجهة  ولم تحدد تدابير التنفيذ ، قرار قضائي
 . ديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية"حويجوز لها ت

وجود حكم أو قرار أو أمر صادر عن جهة  يتطلب إستخدام أسلوب التهديد المالي  نجد أن   
  981-980نص المادتين  على هاوالمشرع بصيغة العموم التي أورد، قضائية إدارية

اد  ـفأف، من جهات القضاء الإداري  لم يحدد جهة معينة  -جهة قضائية إدارية–المذكورتين أعلاه 
 .  بذلك أن جميع ما يندرج تحت هذا الإصطلاح تكفل الغرامة تنفيذ ما يصدره من أحكام

تستبعد من نطاق تطبيق الغرامة التهديدية الأحكام الصادرة عن  وترتيبا على هذا الشرط    
وذلك مرجعه   . يمثل الأثر السلبي لشرط إدارية الحكم الأمر الذي  هو و ، المحاكم العادية

ن القاضي الإداري في شأن من أخص شؤو أولهما حرص المشرع على أن يتدخل ، أمرين 
أما الأمر الثاني مرده افتقار  و . ل بإستقلالهأحكامه على نحو يخ وهو تنفيذ، القضاء العادي

وهذا على خلاف الأحكام  . الأحكام الإدارية للحماية القانونية التي تضمن لها تنفيذا فعالا 
 . 1العادية التي توافرت لها ضمانات عديدة كفلت لها مالم يتحقق من جدية التنفيذ

وفي الحقيقة إن هذا الشرط بقدر وضوحه يثير عددا من الساؤلات :هل يجوز كفالة تنفيذ      
القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي بالحكم بغرامة تهديدية وما  

 مدى إمكانية ضمان تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة بشأن منازعة إدارية بالغرامة التهديدية؟ 
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أن الجهات الإدارية ذات الإختصاص   1يرى البعض من الفقه المصري ، ا الصددفي هذ    
ومن جهة أخرى ، تحمل من جهة سمات اللجان الإدارية البحتة، ذو طبيعة مزدوجة القضائي 

وذلك نظرا  ، فهي من ناحية التشكيل تعد جهة ادارية بحتة. صفات الحهات القضائية المختصة
أما العنصر القضائي قليل لذلك لا يضفي  . ن رجال الإدارة العامةلأن الأكثرية من أعضائها م

وإن كان نشاطها قضائي يتمثل في الفصل في خصومة ادارية اختصت   عليها الطابع القضائي 
اتباعا لإجراءات التقاضي تحيط الخصوم بذات الضمانات التي يتمتعون  . قانونا بالفصل فيها

 .  بها أمام جهات القضاء 

ذات الإختصاص القضائي في نطاق مايعرف بالقضاء  تدخل الجهات الإدارية وفي فرنسا     
.  وينعقد الإختصاص بالطعن في قراراتها بطريق النقض لمجلس الدولة. الإداري المتخصص

المجلس الإقليمي  ، المجلس الأعلى للتعليم الوطني، ومن أمثلة هذه اللجان المجالس التأديبية 
ونظرا لكونها نوعا من القضاء الإداري المتخصص لا بد  . وغيرها .....لعامةالأعلى للوظيفة ا

   . من كفالة تنفيذ قراراتها أو أحكامها بطريق الغرامة التهديدية

وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بقبول طلب الحكم بغرامة تهديدية ضد ادارة أحد     
تبليغها بهذا الحكم الصادر من اللجنة الإقليمية  يوما من  15الأقاليم إذا لم تنفذ خلال 

بقرار أو بحكم اللجنة  والمؤيد استئنافا ، 1994ماي  18للمساعادات الإجتماعية الصادر في 
   . 2المركزية للمساعادات الإجتماعية 

لهذه   الفرنسي لم يتعرض القاضي الإداري  ، أما أحكام المحكمين في المنازعات الإدارية   
،  أن  الأصل في مدى جوازالتحكيم في المنازعات الإدارية هو الحظرلذا يرى الإجتهاد ، المسألة

وذلك يرجع إلى  ، إذ لا يجوز لأشخاص القانون العام الإلتجاء إلى التحكيم لفض منازعاتهم
أولهما الخشية من أن يتحول الأشخاص العامة عن    قضاء الدولة إلى التحكيم فتفقد   ، أمرين
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من التقنين   2060أما الأمر الثاني يستند إلى المادة ، لك الضمانات التي يتمتع بها أمامه بذ
التي  و ، 1972يوليو  5الصادر في  1972لسنة  626بمقتضى القانون رقم المدني المعدلة 

.  والمنازعات المتعلقة بالنظام العام ، من الخضوع للتحكيم منازعات الأشخاص العامة استبعدت
  . 1الفة هذا الحظر هو البطلان الذي ينعقد الإختصاص بالحكم به للقضاء الإداري وجزاء مخ

 ضرورة أن يكون حكما قضائيا بإلزام  ثانيا:
وأن  ، لا يقبل إلا أحكام الإلزام القضائية الإدارية سبق وأن أشرنا إلى أن تنفيذ الأحكام    

تتمتع به جميعا من   غير قابلة له رغم ماالأحكام التقريرية والأحكام المنشئة بإعتبار محلها 
وفي هذا الإطار من الضروري الإشارة إلى أن الغالبية من أحكام  . 2حجية الشيئ المقضي به 

هناك  غير أن . الإلغاء أحكام بإلزام تفرض على الإدارة  تدخلا فعالا من جانبها لعمل مقتضاها
  ومن أمثلتها أحكام الرفض، بعضا منها تعد أحكاما تقريرية لا ترتب أي إلتزام على الإدارة

أحكام الإلغاء التي تنفذ تلقائيا دون حاجة لتدخل الإدارة مثل الحكم بإلغاء حظر نشاط يترتب  
لحكم وهذه الأحكام على خلاف أحكام الإلزام لا تقبل بشأنها طلبات ا، عليه ممارسته مباشرة

 .  بغرامة تهديدية

رفض مجلس الدولة الفرنسي طلب الحكم بغرامة تهديدية للإجبار على تنفيذ  ، وتطبيقا لذلك   
حكم أصدرته المحكمة بإلغاء قرار المجلس البلدي لإحدى المقاطعات بفتح اعتماد لتنفيذ إحدى  

يقتضي أي اجراء تنفيذي  وذلك لأن تنفيذ هذا الحكم لا . المشروعات بإعتباره ليس حكما بإلزام
 .   3من قبل المجلس البلدي 

من الضروري الإشارة إلى أنه يوجد البعض من أحكام الرفض ما يمكن أن  ، في هذا الصدد    
مثل ذلك الحكم برفض استئناف  . يجبر على تنفيذه بالتهديد المالي، يرتب أثار حكم الإلزام
وحال يكون الحكم المستأنف حكما بإلزام فإن  ، ف وتأييد الحكم المستأن . الإدارة لحكم أول درجة
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هذا مفاده أن حكم الإستئناف بتأييده له أعاد التأكيد على ما انطوى عليه حكم أول درجة 
رامة تهديدية للإجبار على  في هذه الحالة يجوز طلب الحكم بغ. التزامات تقع على عاتق الإدارة

سي بقبول طلب الحكم بغرامة تهديدية لإجبار  وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرن، تنفيذه
ادارة أحد الأقاليم على تنفيذ حكمين صادرين من المحكمة الإدارية بإلغاء فصل موظفين في  

 . 1مقصف أحد المدارس مع ما يترتب على ذلك من إعادتهما إلى عملهما 

 الشروط المتعلقة بالأوامر التنفيذيةالفرع الثاني :
بمثابة الأساس   ىفالأول ، والغرامة التهديدية ةالتنفيذي الأوامرهناك ترابط وعلاقة قوية بين    

فالغرامة التهديدية دائما مربوطة بوجود  ، ىتعد وسيلة لضمان تنفيذ الأول  التي  القانوني للثانية 
أحكام  تحت غاية واحدة هي تسيير الإدارة في تنفيذ  تتوحد هاته الأخيرة التي . أوامر تنفيذية

  تبرر بدعوى غموضها أو عدم  وضوحها بشكل  ، بيل عليها للمطل فيه قطع كل سو ، الإلغاء
الفقهاء يجرى تقسيمها   فإن جانبا من وإذا كانت كذلك  ، معه بصعوبة معرفتها بكيفية تنفيذها

وثانيهما أوامر  ، يصدرها القاضي أساسا مقترنة بمنطوق حكمة أولهما أوامر أساسية. إلى نوعين
فتصدر لاحقة عليه بناء على طلب المحكوم له الذي صادف عنتا أو إعراضا من  تنفيذية 

   . عيو بمعيار شكلي أكثر منه موضوعليه إعتمد الفقه في هذا التقسيم .  الإدارة في التنفيذ 

ا من منطوقه حيث تصدر  إتصالها بالحكم إما أن تمثل جزءوالأوامر التنفيذية من حيث    
ى  ا تكون الغرامة سبيلا للإجبار عل وهن . يكون لها ذات حجيته وفي هذه الحالة ، مقرونة به

وحتى في الحالات الذي يحكم بها القاضي استقلالا بعد  . تنفيذها مثلها كالحكم الذي تضمنها 
 .  2صدور حكمه

فالأول بمثابة  ، قة قوية بين الأمر التنفيذي والغرامة التهديديةهناك ترابط وعلا، وعليه   
فالغرامة دائما مربوطة  ، للثانية  بينما الأخيرة تعد وسيلة لضمان تنفيذ الأولالأساس القانوني 

 
1 C . E. 25Mars 1996. Commune de saint-François c Mme Picard. Red.  
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 .  بوجود أمر بينما الأخيرة غير مرتبط بها

 إلى الإدارة  تنفيذية وجوب طلب توجيه أوامرأولا: 
سلطة غير   بالذكر في هذا الإطار أن سلطة القاضي بتوجيه الأوامر التنفيذية هيالجدير    

حتى لو تبين له  ، بمعنى أن القاضي لا يستطيع أن يمارسها مباشرة و من تلقاء نفسه ، مباشرة
أن تنفيذ الحكم يستلزم تلك الأوامر إذ  لابد وفي جميع الأحوال أن يطلب ذو الشأن ذلك  

   . صراحة

أعلاه نلاحظ أن القاضي الإداري لا يمكنه   نالمذكورتي 981-980الرجوع إلى المادتين بو   
  .  استخدام أسلوب الغرامة التهديدية إذا لم يطلب منه اتخاذ أمر بالتنفيذ وذلك وفق ما سبق بيانه

على ذلك فإن القضاء الإداري يرفض الحكم على الإدارة بغرامة تهديدية إذا كان الحكم  ترتباو 
 .  بير تنفيذ معينةاالصادر عنه لا يتطلب قيام الإدارة باتخاذ تد

نرى أن هذا الشرط يعبر عن الصلة الوثيقة بين سلطة الأمر وسلطة توقيع الغرامة   ، وعليه   
لإداري استخدام أسلوب الغرامة التهديدية مالم يتضمن الحكم حيث لا يمكن للقاضي ا. التهديدية

  المطلوب تنفيذه التزاما على الإدارة بالقيام بعمل معين يتمثل في إتخاذ إجراء أو قرار محدد 
 .  ى التي يختص بها القضاء الإداري ويستوي أن يصدر الحكم بصدد أي دعوى من الدعاو 

 :إلى مجموعة من النقاط أهمهاولدراسة هذا الشرط إرتأينا التطرق     

     تحديـد الطلـب -1

طلب  لا يكفي مجرد تقديم الإذ ، يلزم صاحب الشأن بتحديد الإجراء الذي يريده صراحة  
لم يحدد هذا الإجراء تاركا تلك المهمة للقاضي الإداري   فإذا. لإحداث أثره في الحكم بالأمر

وفي هذا الصدد يرى البعض من الفقه أن هذا النوع من الطلبات يكفي لأن يأمر  . يرفض طلبه
وذلك لأن تنفيذ الأحكام مسألة تتعلق  ، القاضي بإتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لتنفيذ الحكم

وعلى خلاف ذلك يرى  . ي التعرض إليها من تلقاء نفسهيمكن للقاضي الإدار ، بالنظام العام
وأن ترك مهمة تحديد الأوامر  ، يكون صريحا ومحددا يجب أن البعض الآخر أن طلب المدعي
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على الطلب   واحدة مقصورةإلا في حالة لا يكون لتنفيذ الحكم للمحكمة المختصة  اللازمة 
 . 1ثبوت الإمتناع عن تنفيذه و ، اللاحق على صدور الحكم

  به  يقصد حيث، من الضروري تحديد صاحب الشأن في تقديم الطلب في هذا الصدد   
حيث يشترط  . لمعني بشكل مباشر بمسألة تنفيذ الحكماصاحب الحق أو المصلحة في الطلب 

هذا الصدد أكد  وفي ، توافـر صفة معينة فيمن يتقدم بطلب توقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة
أن رفع دعوى الغرامة   1987نوفمبر  13مجلس الدولة الفرنسي في حكم صادر عنه في 

التهديدية يكون مقصورا على أطراف الدعوى والأشخاص المعنيين مباشرة من القرار الذي أدى  
  . 2إلى وجود الدعوى 

أولهما  ، ة التهديديةالغرامفئتين يمكن لهما رفع دعوى الفرنسي  وعليه حدد مجلس الدولة   
وثانيهما الأشخاص المعنيون مباشرة من القرار الذي كان سببا في وجود  . أطراف الدعوى 

على الرغم من  ، فلا يكون مقبولا من الغير رفع دعوى بهدف توقيع الغرامة التهديدية . الدعوى 
 .  أنه يمكن أن يكون له مصلحة في التقاضي في إطار الطعن لتجاوز السلطة

يرى البعض أن فئة الطاعنين الذين حصلوا على مطالبهم كليا أو جزئيا  ، المجالفي هذا    
حيث يجب إضافة على ذلك  ، تكون غير كافية بالنسبة لإمكانية طلب توقيع الغرامة التهديدية

 .  وللأشخاص الآخرين غير الماثلين في الدعوى  ، إفساح المجال للأشخاص 

نجد الطاعن الذي حصل على مطالبه على الأقل ، الماثلين في الدعوى الإشخاص  فعن   
فقد يحدث أولا أن طاعنا ما  ، جزئيا ولا يكون وحده الذي يستطيع طلب توقيع الغرامة التهديدية 

مع ذلك يكون له الصفة في رفع دعوى  و ، لا يحصل على ما كان يطالب به من الناحية الشكلية
مثال ذلك يتعلق الأمر بالطعن لتفسير أحد أحكام مجلس الدولة  ، بطلب توقيع الغرامة التهديدية

لذلك رفع . التي رفضت الإدارة تنفيذه مبررة ذلك بوجود صعوبات تتعلق بغموض الحكم 
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فلم يقبل طلب  . ماما صاحب الشأن هذا الطعن لمجلس الدولة الذي قضى بأن حكمه واضحا ت
ومع ذلك فإن حكم مجلس الدولة بعدم القبول يعطي للفرد السند لطلب  . الطاعن بتفسيرالحكم

وعليه إن الطاعن الذي يستطيع التقاضي في الموضوع هو الذي  . توقيع الغرامة التهديدية
 . يستفيد من الحكم وليس الذي فاز من الناحية الشكلية 

ل درجة من درجات التقاضي يمكن أن يصبح مدعيا عليه في أي  كما أن الطاعن في أو     
ويطلب توقيع غرامة  ، ويحصل من جديد وبهذه الصفة على مطالبه، درجة من درجات التقاضي 

وعليه فلا يمكن رفض الحق في طلب توقيع الغرامة . تهديدية لتنفيذ حكم الإستئناف مثلا
 . التقاضي الأخيرة وهو المستفيد الحقيقي الحكمالتهدييدية للمدعى عليه في درجة 

أما عن الأشخاص الآخرين غير الماثلين في الدعوى أي غير أصحاب الدعوى الأصليين     
فقد يحدث أن يكون مثل هؤلاء متدخلين في الدعوى ويكونون هم وحدهم المستفيدون من متابعة  

وعليه إن معيار  . طعن للمطالبة بالتنفيذالتنفيذ إذا كان الطاعن لن يهتم بالتنفيذ أو بعدم ال
لذلك يجب تفضيل معيار المستفيد من الحكم المطلوب تنفيذه  ، الطاعن لن يغطي كل الحالات 

حيث لا يمكن الإعتقاد في الواقع بأنه يمكن قصر الصفة لطلب توقيع  . على هذا المعيار
 .  1ماثلة في المرافعة القضائية الغرامة التهديدية على الأشخاص العامة أو الخاصة التي كانت 

 أنواع الطلبـات -2

ى نوعين  فإنها تتنوع بوقت تقديمها إل، إذا كانت طلبات توجيه الأوامر تتوحد من حيث غايتها   
فعن الطلبات السابقة على صدور  . وطلبات لاحقة لصدوره، طلبات سابقة على صدور الحكم

أي يمكن له  . إما مقرونة بالطلب الأصلي في الدعوى أو منفصلة عنهالحكم فيتقدم بها المدعي 
أو يتقدم من خلال طلب مستقل . تقديمها في ذات عريضة دعواه مع الطلب المفتتح للخصومة

 .  أثناء سيرها

 
 .  90-88. ص، المرجع السابق، منصور محمد أحمد  1
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أي في الحكم  ، ر سابق على التنفيذ إن الغرامة التهديدية قد تقترن بصدور أم، وعليه   
من قانون الإجراءات   980من الجهة القضائية الإدارية عملا بأحكام نص المادة ، الأصلي

 . المدنية والإدارية المذكورة أعلاه

تكون بعد أن تصدر المحكمة حكمها وتمتنع الإدارة عن  ، أما الطلبات اللاحقة لصدور الحكم   
لم ينفذ وذلك راجع لرفض الإدارة أولهما أن الحكم ، الحالة نفترض أمرينوفي هذه . تنفيذ الحكم

وتكون الغرامة التهديدية في  . أما الآخر صدوره دون أن يتضمن أوامر يستلزمها تنفيذه. تنفيذه 
من   981هذه الحالة لاحقة للتنفيذ بعد ثبوت عدم التنفيذ لأي سبب كان عملا بأحكام المادة 

 .  لمدنية والإدارية المذكورة أعلاهقانون الإجراءات ا

 ضرورة أن تكون الأوامر المطلوبة مما يقتضيها التنفيذ  ثانيا:

د الإدارة يتطلب تحديد  تدخل القاضي الإداري بإصدار أوامر ض  سبق وأن أشرنا إلى أن   
للوصول إلى  وبشكل واضح التدابير التنفيذية التي على الشخص العام الإلتزام بها ، ذوي الشأن 

الشأن من القاضي   ذوي يطلب لا يكفي أن  وعليه. تحقيق النهاية المطلوبة من إصدار الحكم
وإنما لا بد أن يتحقق القاضي من أن الإجراء  ، توجيه أمر بإتخاذ إجراء تنفيذي ليحصل عليه

 .  المطلوب مما يقتضيه التنفيذ

لإستخدام هذه السلطة لا نجد تحديد واضح على  ومن خلال النصوص القانونية المنظمة     
ولعل ذلك يعود إلى صعوبة إلمام المشرع بتحديد نطاق طلبات  . المقصود بالتدابير التنفيذية

   . المتقاضين وصعوبة وضع صياغة تنطبق على جميع طلبات الخصوم والأحكام على تنوعها
قاضي في تحديد ما يستوجبه تنفيذ  لذلك ترك المشرع السلطة التقديرية لكل من المتقاضي وال

الحكم تحقيقا لرغبة المتقاضين من جهة وتوافقا مع مقتضيات التنفيذ التي يحكم بها القاضي من  
   . جهة أخرى 
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فإنه يملك السلطة في  ، وإذا كان القاضي الإداري لا يمكنه الحكم بهذه التدابير من تلقاء نفسه   
لكن لا يملك الحرية في  ، مما يقتضيه التنفيذ من عدمه تقدير ما إذا كان التدبير المطالب به

 . 1لأنه في ذلك يكون حكم بما لم يطالب به .  إختيار التدبير المناسب

حيث أوجد  ، وتظهر سلطة القاضي التقديرية خاصة في تحديد مدة تنفيذ التدبير المطالب به  
تظهر فيه هذه السلطة التقديرية للقاضي   بعض الحالات قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 : نذكر أهمهاالإداري 

إمكانية ربط القاضي الأمر التنفيذي المطلوب من إصداره بغرامة مع تحديد تاريخ سريان   -1 
 .  لمدنية والإداريةمن قانون الإجراءات ا 980وذلك وفقا لأحكام نص المادة ، مفعولها

وذلك وفقا  ، المطلوب ربطه بالغرامة التهديديةجواز تحديد أجل للتنفيذ بعد إصدار الأمر  -2
 .  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 981لأحكام نص المادة 

 :الشروط المتعلقة بالحكم المرتبط بأوامر تنفيذيةالفرع الثالث 

توجد شروط ، ي تكفل الغرامة التهديدية تنفيذهتوافرها في الحكم لكإضافة للشروط الواجب     
أم لاحقا  ن هذا الإرتباط سابقا على صدوره سواء كا ، خاصة تتطلب حال ارتباطه بأوامر تنفيذية

 .  له

في المواد  الأحكام  أورد بعض حيث المشرع الفرنسي موقفنشير إلى  لتوضيح هذا الشرطو     
تقنين المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية فيما يخص الأحكام الصادرة  من  8/4،  8/3،  8/2

من قانون الغرامة التهديدية فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن مجلس الدولة   6/1والمادة ، عنها
 . 

فلا يمكن لهذه المحاكم  ، فعن الشروط المتعلقة بأحكام المحاكم الإدارية العادية والإستئنافية     
يه أمرا إلى الإدارة مجردا كان أم مقرونا بغرامة تهديدية لكفالة تنفيذ ما تصدره من أوامر  توج

 
 .  148-147، المرجع السابق، ص. كسال عبد الوهاب  1
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ومن  . أو بوجه عام ما ينحصر عنه وصف الحكم، أو أوامر تحقيق عادية ، على عرائض 
أم حكما مستعجلا صل في موضوع النزاع جهة أخرى يجب أن يكون الحكم موضوعيا أي ف 

ر صرف مرتب الموظف الموقوف عن العمل إلى أن يفصل في  كالحكم الصادر باستمرا
 .  1مشروعية قرار وقفه

من تقنين   8/3، 8/2أنه ليس في المواد ستئناف باريس محكمة إقضت ، وتطبيقا لذلك   
        التي تعترف كلا منهما للمحاكم الإدارية ، المحاكم الإدارية أو محاكم الإستئناف الإدارية

محاكم الإستئناف الإدارية بسلطة توجيه أوامر مقترنة بغرامة تهديدية بقصد تنفيذ حكم صادر  و 
 . 2وهو ما يفهم منه أن الأمر مقصورا على الأحكام الموضوعية الصادرة عنها . منها

 مدى ضرورة شرط طلب صاحب الشأن الفرع الرابع: 

بأن الجهة القضائية   وحي تالمذكورتين أعلاه  981 -980نص المادتين  أحكام صياغة  إن    
تحكم بالغرامة التهديدية تلقائيا متى قدم طلب بتحديد التدابير المطلوبة لتنفيذ   لها أنالمختصة 

المعدلة بموجب المادة   987نص المادة من  إلا أنه بملاحظة الفقرة الأولى  . الحكم القضائي
والذي جاء كما  ، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13-22من القانون  12
جل الأمر باتخاذ التدابير  أالإدارية من الجهة القضائية " لا يجوز تقديم طلب إلى  :يلي

  . "  ..عند الاقتضاء ، تنفيذل لتهديدية لالنهائي وطلب الغرامة اأو قرارها الضرورية لتنفيذ حكمها 
لكنه   ، نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد اشترط لتوقيع الغرامة التهديدية ضرورة تقديم طلبات

 .  من هو صاحب الحق في هذا الطلب يحددلم 

تقبلا الفرصة في توضيحه عن  سوهوالأمر الذي سيكون حتما لمجلس الدولة الجزائري م   
كما هو حال مجلس الدولة الفرنسي الذي كان له دور كبير في تحديد ذلك في   ، طريق اجتهاده

وتتلخص وقائعها في أن مجموعة من   27/01/1995بتاريخ  Melotحكمه في قضية 
 

 .  120. ص، المرجع السابق، محمد باهي أبو يونس   1

2 C. AA. Paris,8 octobre 1996- Prefet  de police . Rec ,p . 604.  

120. ص، المرجع السابق، مشار إليه في مرجع محمد باهي أبو يونس  .  
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ويل  قرار امتناع وزير الزراعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتح ضد الموظفين أقاموا طعنا
وقد حكم مجلس . الموظفين المتعاقدين إلى موظفين دائمين تطبيقا لقانون صادر بهذا الشأن

تقدم   ، بإلغاء قرار الرفض وإزاء عدم استجابة الوزارة لحكم الإلغاء 08/07/1992الدولة في 
وقبل المجلس طلبهم   ، بعض أطراف دعوى الإلغاء بطلب الحكم بغرامة تهديدية ضد الوزارة

 .  ارهم أطرافا في هذه الدعوى باعتب

كان   ماتقدم بعد ذلك بطلب آخر وهو لم يكن طرفا في هذه الدعوى وإن Melot يدغير أن الس  
يؤثر   ه وهذا معناه أن قرار رفض تطبيق ، من الذين تتوافر فيهم شروط تطبيق النص السابق

المعنيين بذلك القرار وقبل على إثر ذلك  لذا عده المجلس من . مباشر  تأثيرعلى مركزه الوظيفي  
      . 1طلبه 

 لزوم الغرامة التهديديةالفرع الخامس: 

التهديدية  سلطة تقديرية واسعة في قبول أورفض طلب الأمر بالغرامة  يملك القاضي الإداري        
طلبها كما أن هو  فهو غير ملزم بالأمر به بمجرد ، حتى ولو ثبت لديه إمتناع الإدارة عن التنفيذ

ويطلب صاحب  ، التنفيذ بمقتضيات من يملك تقدير النطق بها في الحالة التي تخل الإدارة
من قانون الإجراءات المدنية   981و 980المصلحة إتخاذ هذه التدابيركما حددته المادة 

    .  والإدارية

 2ا مالسابق الإشارة إليه 979 -978نص المادتين  لأحكام وفقا إذا كان القضاء الإداري و    
ملزما بأن يأمر الإدارة باتخاذ تدبير تنفيذ معين أو إصدار قرار جديد متى توافرت شروط ذلك 

 .  ملزم في جميع الأحوال بأن يقضي بغرامة تهديدية غير فإنه

نلاحظ أنها تضفي الطابع   ، السابق الإشارة إليهما 981 -980بالرجوع إلى نص المادتين و    
 .  حقة له لاالجوازي للغرامة التهديدية سواء كانت سابقة على مرحلة التنفيذ أو 

 
1 CE, 27 jan 1995, Melot, A. J. D. A, 1995, p. 104.  

  . 38-36ص.  ص،   979-978تم الإشارة إلى المادتين  2
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تبعا لظروف وعناصر الدعوى يملك الخيار بين    ي فإن القاضي الإدار ، ترتيبا على هذا الشرط   
 .  الحكم بالغرامة التهديدية أو الاستغناء عنها

المشرع الفرنسي أضفى الطابع الجوازي للغرامة التهديدية  نجد أن ، في هذا الصدد    
-L 911وذلك وفقا لأحكام نص المادة، بخصوص الأوامر التنفيذية السابقة على مرحلة التنفيذ

إذ نصت على أن يكون للجهة القضائية الإدارية إذا طلب منها ذلك أن تقرن الأمر الذي   1
أما بخصوص الأوامر اللاحقة على الحكم  . أثرهاإتخذته بغرامة تهديدية تحدد تاريخ ترتيب 

المادة  حيث نصت الفقرة الثالثة من ، فإن الغرامة المقرونة بها هي أيضا جوازية، الأصلي
L911-4 كما  ، على أنه يكون لجهة الحكم التي أصدرته تحديد الإجراءات اللازمة للتنفيذ

 .  يمكنها الحكم بغرامة تهديدية لكفالة هذا التنفيذ

كما أن مجلس الدولة يمكن له الحكم بالغرامة التهديدية بصفة تلقائية من دون أن يطلب منه    
وهو الأمر الذي يفرض بداهة  ،  L911-5صاحب الشأن ذلك وذلك وفقا لأحكام نص المادة 

أو إجراء تحقيق وإصدار قرار جديد بناء  ، إما بإصدار قرار معين، وجود التزام على الإدارة 
 .  1على النتيجة التي انتهى إليها التحقيق 

 

 

 

 

 

 
 

-300، المرجع السابق، ص ص.  -دراسة مقارنة –،  تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة عبد القادر عدو  1
301  . 
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 إجراءات الغـرامة التهديـدية الفصل الثاني:
الخاصة  الحق في اتخاذ إجراءات م بالغرامة التهديدية ـينشأ لذوي الشأن بتوافر شروط الحك     

وعليه تنشأ خصومة جديدة مناطها الإخلال  ،  هيذ ـوذلك لإجبار الإدارة على تنف  بهذا الحكم
ها وموضوعها  ـسبب. يزها عن غيرها من الخصومات الأخرى ـبتنفيذ الحكم لها ذاتية إجرائية تم
حتى أطرافها لا سيما القاضي والمدعي   نها وى الصادر بشأـمختلف عن سبب وموضوع الدع

والثاني ينتظر من خلالها  ، ية الشيئ المقضي به ـالة احترام حج ـهدف بها كفـفالأول يست، يزة ـمتم
 . إلى الحصول على المنفعة التي حملها إليه ذات الحكم

أولهما خصوصية  ، إن تحديد إجراءات الحكم بالغرامة التهديدية يعتمد على أمرين، وعليه   
منازعة الغرامة التهديدية وهي خصوصية لا ينفيها اعتبارها في الأصل منازعة فرعية يتأثر  

أما الثاني فيدور  . الحكم فيها قبولا أو رفضا بما تضمنه الحكم الصادر في المنازعة الأصلية 
ومرحلة تصفية  ،  حول مراحلها القضائية والمتمثلة في مرحلتين :مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية 

 .  الغرامة المحكوم بها 

 المبحث الأول: إجراءات الحكم بالغرامة التهديدية

لمدنية والإدارية  من قانون الإجراءات ا 987حكام نص المادة لأ الحالية صياغة الإن     
          الطلب يمثل الأداة الفاعلة التي تحرك القوة الكامنة  إجراء  توحي بأن، المذكورة أعلاه

فهو الأداة الإجرائية التي تحمل الإدعاء أمام القضاء استعمالا للحق  . في إجراءات هذا الحكم
أولهما طلب الحكم وتتنوع الطلبات التي تقضي إلى الحكم بالغرامة إلى نوعين . في الدعوى 

الذي قد ينتهي إما بقبول الإدارة تنفيذ  . ب المساعدة في التنفيذوثانيهما طل، بالغرامة صراحة
 .  وإما بإصدار الحكم بالغرامة لإجبارها عليه، الحكم 

  الجدير بالإشارة إلى أنه إذا كان هذان النوعان يختلفان في موضوعهما، في هذا الصدد    
خاصة  . أمام قاضي الغرامةفإنهما يلتقيان في الخضوع لذات الإجراءات المتعلقة بالفصل فيها 
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بإعتبار أن الطلب  عليه و . فيما يتعلق بسلطات هذا الأخير في الحكم بالغرامة كأثر اجرائي لهما
إجراءات افتتاحية  ، تتنوع إجراءات الحكم بالغرامة إلى نوعينهو مدار إجراءات الحكم بالغرامة 

 .  وإجراءات مرحلة الفصل في هذا الطلب ،  يقتصر دورها على مجرد اتصال الغرامة بمنازعاتها

 المطلب الأول :إجراءات طلب الحكم بالغرامة التهديدية

عا لطريقة  ـتب التهديدية حكم بالغرامة اليتنوع الطلب بإعتباره الأداة الإجرائية للحصول على    
غير مباشر   ثانيهماو ، طلب مباشر للحصول على هذا الحكمأولهما  ، ره إلى نوعينـإحداث أُث

وفي هذا الصدد في   . يطلق عليه طلب المساعدة في التنفيذ قد يكون مآله  صدور هذا الحكم 
د صاحب الشأن في الحصول على تنفيذ ارادي للحكم  ـساعالتي تالسبل الودية  حالة قصـور
 .  ا ون هناك مناص من الحكم بالغرامة لحمل الإدارة عليه كرهـحالئذ لا يك، الصادر له  

يوليه   16المادة الثانية من قانون  أحكام نص في على ذلك  الفرنسي د المشرع وقد أك    
م صادر عن القضاء الإداري  ـيذ حك ـ:في حالة عدم تنف والذي جاء على النحو التالي  1980

أو الخاص   ام ـة ولو مباشرة الحكم بغرامة تهديدية ضد الشخص الإعتباري العـيكون لمجلس الدول
 . 1المكلف بإدارة مرفق عام بقصد ضمان تنفيذه  

 الطلب الصريح بالحكم بالغرامة الفرع الاول:  

على الرغم من الدور الهام الذي تؤديه الغرامة التهديدية في ضمان تنفيذ الإدارة لأحكام       
دفع مبلغ مالي بالنسبة لكل يوم تأخير في تنفيذ حجية   ء على إعتبارها تهديد يفرض عليها الإلغا

إلا أن المتفحص لما  . نع هذه الأخيرة عن تنفيذ إلتزاماتها ـوذلك عندما تمت، الشيئ المقضي به
على الإدارة الممتنعة عن  جاء في التنظيم القانوني لسلطة القاضي الإداري في فرض الغرامة 

سيما الخاصة  ولا، والإداريةعلى ضوء نصوص قانـون الإجراءات المدنـية تنفيذ أحكام الإلغاء 
 987ادةـص المـام نــفي أحك المشـرع الجزائري  فىـيث إكت ـح. يلـالتحلالطلب تحتاج إلى ة ـبمسأل
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الغرامة التهديدية إلى  ب الحكم تقديم طلبب  ض الإجراءات المتعلقة ـبع بالإشارة إلى المذكورة أعلاه
 كالآتي:يمكن حصرها  والتي    الإدارية الجهة القضائية 

 ولا :الإجراءات المتعلقة بالطلب ذاته أ

 شكل الطلب  -1

يشترط أن يكون طلب الحكم بالغرامة التهديدية مكتوبـــا بإعتبار ذلك أُثرا لخاصية  الكتابة التي    
من قانون   9وذلك وفقا لأحكام نص المادة ، التقاضي الإداريـــــة بوجه عام تتميز بها إجراءات 

إجراءات التقاضي أن  الأصل في " و التالي:حالإجراءات المدنية والإدارية والذي جاء على الن
وذلك حتى يمكن  . وعضويا  وبالطلب يتحدد نطاق خصومة الغرامة موضوعيا  . "تكون مكتوبة

هولة على موضوع وسبب و أطراف هذه الخصومة لاسيما وأن غالبية هذه العناصر  الوقوف بس
   . 1ـأنها بذات نطاقها حتى يصدر الحكم بستظل  ، خاصة الموضوع و السبب 

 طلبإيداع ال -2

ية من قبل الطرف  الغرامة التهديدية لدى أمانة ضبط المحكمة الإدار الحكم ب طلب  يودع    
بجملة من   ويرفق. ولن يكون هذا الطرف سوى من صدر الحكم لمصلحته ، المعني بالتعجيل

الوثائق لا سيما نسخة تنفيذية من الحكم الإداري النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية الحائز  
أو قرارها حكمها .... " ، وهو ما عبرت عنه المادة أعلاه بعبارة ، لقوة الشيئ المقضي به

 . 2"  .... النهائي

بشأن  الرجوع إلى أحكام التشريع الفرنسي للغرامة التهديدية من الضروري ، ددـفي هذا الص    
ولاسيما حكـم مسألتين  ،  ديديةـإجراءات الطلب الذي يتقدم به ذو الشأن مباشرة للحكم بغرامة ته

 .  متعلقتـين بشـكل الطلب على جــــانب كبــــير من الأهمية 
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فهل يلزم أيضا أن يكون مدموغا ؟ أي  ، ابإذا كان لابد أن يقدم الطلب مكتو ، فعن الأولى   
الصادر  أعفى المشرع الفرنسي في القانون  في البدايـة، صحيفة مدموغة رسم الدمغة محررا على 

الطلبات التي تقدم أمام القضاء  بشـأن مجانية إجراءات التقاضي  1977ديسمبر  31في 
  الإداري من الإلتزام بتقديمها على صحيفة مدموغة 

عدلت المادة  1993ديسمبر  30في  1993لسنة  1352غير أنه بصدور القانون رقم    
ائب لتحدد نطاق هذا الإعفاء بتوافر الشروط المنصوص عليها في  ين الضر ـمن تقن 1089
ذه الأخيرة تقصر الإعفاء على الطلبات التي تقدم عن  ـوه. من ذات التقنين  1090المادة 

ون  ـقا لهذا القانـوف و. أشخاص تتوافر فيهم الشروط اللازمة للإستفادة من المساعدة القضائية 
  . ل الطالب أقل من الحد الأعلى المقرر قانوناـالمساعدة أن يكون دخذه ـادة من هـترط الإستفـيش

فرنك   3465غير أنه كان إبان تلك الفترة يعادل . الأخير دائم التغير من وقت لآخر وهذا
شهريا بالنسبة للحصول على المساعدة القضائية الكاملة والتي تشمل الإعفاء من كافة  

    أما المساعدة القضائية الجزئية ، اب المحاماة ومصاريف الخبرةا أتعا فيه ـالمصاريف الإجرائية بم
 .   1فرنك شهريا 5250فقد كان يلزم للحصول عليها أن يكون دخله 

     3- 59بمقتضى المادة  ، انت تسرى بالنسبة لطلبات الغرامةام كـونظرا لأن تلك الأحك   
ام التي تسرى على الدعاوى  ـالأحكالتي نصت على سريان ذات  1963يه  ـيول 3من لائحة 

فإن هذا  ، بغرامة تهديدية القضاء الإداري على طلبات الحكم دم أمامـوالطلبات والمذكرات التي تق
   .  معناه سريان أحكام الإعفاء من رسم الدمغة سالفة البيان على هذه الطلبات

برفض طلب  1995فيفري  6في حكم له صادر في  وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة    
لا تتوافر بالنسبة لها شروط  و ، صحيفة غير مدموغةقدم على كونه الحكم بغرامة تهديدية 
  .   2الإعفاء من رسم الدمغة
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يحمل مضمونا  ، طلب الحكم بالغرامة طلبا مستقلا  إذا كان مجلس الدولة مستقرا على إعتبار     
باين وجهة نظرها  م الإستئناف الإدارية تتـفإن محاك، يوجب الخضوع لرسم الدمغةة جديدة لمنازع

أم طلبا  ، أي مدى إعتباره طلبا مستقلا يلزم تأدية رسم الدمغة كشرط لقبوله ، حول تلك المسألة
متلازما مع الطلب الأصلي أو إمتدادا له يغنى في تسديد هذا الرسم تأديته على الطلب  

،  الإدارية في ذات إتجاه مجلس الدولة محكمة إستئناف ليون  الصدد سارت وفي هذا . الأصلي
ة و محاكم  الإستئناف الإدارية  نين المحاكم الإداريـوم تقـتقلا في مفهـوذهبت إلى إعتباره طلبا مس

 .  1وإستلزمت ضرورة خضوعه لرسم الدمغة أثرا لذلك ، 

مفوض الحكومة في تقريرها الذي ساقت  Coent Bochardدة ـذهبت السي، على خلاف ذلكو      
اء  ـلبا لتنفيذ حكم من رسم الدمغة ومما جـحججا منطقية لإعفاء طلب الحكم بالغرامة باعتباره ط

ب لرسم الدمغة يعنى اخلالا بالمساواة الفعلية بين المتقاضين في هذا  ـبه أن خضوع هذا الطل
بالغرامة اثناء نظر الدعوى الأصلية لا يخضع  م ـاضي الذي يطلب الحكـإذ أن المتق، النطاق 

فهو يسدد رسما واحدا هو المتعلق بالطلب الأصلي  ، ة فيها يتعلق بهذا الطلبـلرسم الدمغ
امتنعت الإدارة عن تنفيذه و ، كمتقاضي الذي انتظر حتى حتى صدور الحمأما ال . فحسب 

 . 2يخضع لهذا الرسم إذا قدم إلى المحكمة طلبا لكفالة تنفيذه  

قالت في ذلك لما كان و ، من رسم الدمغةاعفاء طلب الحكم بالغرامة  المحكمة أعلنت، لذلـك    
ذلك أيضا  و  يذ حكم صادر عن محكمة ادارية أو محكمة استئناف اداريةـمحل الطلب كفالة تنف

محاكم   باره عريضة دعوى مستقلة في مفهوم تقنين المحاكم الإدارية وـفإنه لا يمكن اعت، سببه

 
bénéfice de l’aide juridictionnelle. la demande n’a pas à comporter de moyens .  cité par : Lucienne Erstein 

Odile Simon, L’exécution de la juridiction administrative.  Berger levrault, Paris, 2000,p. 68.  
 
1CAA lyon,26 novembre 1996,Sc. LES HAUTS de Saint Michel. AJ. 1997. p. 280.  
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لذا فإن ايداع هذا الطلب لا يستوجب دفع رسوم الدمغة المنصوص  عليها  . الإستئناف الإدارية
   . 1الضرائبقانون في 

توقيع محام مقبول أمام مجلس  الأصل الإجرائي يقضى بضرورة ، أما عن المسألة الثانية    
أو أمام المحاكم الإدارية أو محاكم الإستئناف الإدارية حال  ، كان الطلب سيقدم اليه إذا  الدولة

رر بمعرفة من لديه خبرة  ـه حـالتثبت من أنو ، ضمان جديته من جهةأن يقدم اليها و ذلك ل 
ة التهديدية من شرط توقيع محام م بالغرامـلب الحك ـط الفرنسي أعفى  المشرع  أن  ير ـغ. بالقانون 

أو الذي يقدم إلى المحاكم الإدارية الدولة بالنسبة لذلك الذي يقدم أمام مجلس  لقبوله سواء
  أن هذا الإعفاء و مفـاد  1995يوليه  3من لائحة  11ومحاكم الإستئناف الإدارية وفقا للمادة 

صل في الطلب أو توكيل أحد  يكون لذوي الشأن تمثيل أنفسهم أمام قاضي الغرامة حال الف
 . 2يطة أن تتوافر فيه أهلية التقاضي لو كان من غير المحامين شر حتى و الأشخاص 

 ميعاد الطلب -3

.  تقديم الطلب أمـام قاضي الغرامةيقصد بميعاد الطلب الفـترة الإجرائية اللازم انقضاؤها ل     
ذا لا يمكن تقديم الطلب إلا بعد ـل، الناقصةوهو يتميز بأنـه ميعاد كامل وليس من المواعيد 

أي حتى  ، ويعتبرالميعاد من النظام العام ولقاضي الغرامة أن يقضي به من تلقاء نفسه. تمامه
وذلك وفقا لما جاء في الفقرة الأولى  . اءات في أي مرحلة تكون عليها الإجر  ولم يثره الخصوم

لمدنية والإدارية والذي جاء على النحو  من قانون الإجراءات ا 405من أحكام نص المادة 
    بليغ  ـولا يحسب يوم الت، ةـذا القانون كاملـالي:"تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هـالت

 .  أو التبليغ الرسمي و يوم إنقضاء الأجل"

  القاعدة العامة في بدء الميعاد -أ

 
1 CAA . Nantes :11 decembre 1996 . M. Allais. AJ . 1997 . p . 307.  
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ر من تاريخ التبليغ الرسمي  ثلاثة أشهيقدم الطلب إلى المحكمة الإدراية بعد إنقضاء مدة      
       12المعدلة بموجب المادة  987 ادة ـالم نصأحكام  للفقرة الأولى من  وذلك وفقا، للحكم

والتي جاءت على  ،  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13-22من القانون 

  ر ـخاذ التدابيـر بإتـالإدارية من أجل الأم القضائية الجهةإلى  وز تقديم طلبـلا يجالنحو التالي:
عند الإقتضاء إلا  ، يذه ـالنهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفأو قرارها فيذ حكمها ـالضرورية لتن

يبدأمن تاريخ التبليغ  ، أشهر (3)ل ثلاثةـوإنقضاء أج، بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه 
 ". الرسمي للحكم

للإدارة بأن تتخذ ما يلـزم للتنفـيذ الإختياري  دة ثلاثة أشهر ـم حدد المشرع الجزائري ، وعليه   
غـير أن انتظار ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم قبل رفع دعوى الغرامة  . للحكم
م  بعض الصعوبات خاصة في المرحلة الأولى لتنفيذ الحكدية أمام المحكمة الإدارية أثار التهدي

فإذا  . أو ضمني    ويصطدمون برفض صريح . عند تظلم الأطراف أمام السلطة الإدارية ذاتها
فإنه لا يوجد ما يمنع أن يقدموا طلب  ، طعن هؤلاء ضد هذا الرفض عن طريق الطعن بالإلغاء 

 . 1غير أن ميعاد ثلاثة أشهر يسري بعد قرار الرفض ، توقيع الغرامة التهديدية

المعدلة بموجب   987 نص المـادة أحكام الأولى من ويلاحظ من الصياغة الحالية للفقرة     
بدء  أن ، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13-22من القانون  12المادة 
تبعا لما إذا كان الطلب   يختلف لاو  ، واحد بالنسبة لجميع الجهات القضائية الإدارية الميعاد

على  . مجلس الدولةإلى  أوالإستئنافية المحاكم الإدارية و أدم إلى المحاكم الإدارية العادية ـسيق
أشهر   ثلاثـةب إلا بعد ـلا يقدم الطلففي الحالة الإولى  خلاف الوضع في التشريع الفرنسي

ويمكن رفع هذه . توقيع هذه الغرامة ضمانا لتنفيذهإعلان الحكم المطلوب  تاريخ  منإعتبارا 
عاجل وبصفة خاصة   وى دون إنتظار أي مدة إذا كان الحكم  المعني يأمر بإتخاذ إجراءـالدع

 .  وقف التنفيذ
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  ينبغي اتخاذهاوبقدر ما يهدف هذا إلى إعطاء المتقاضي الوقت لتحديد الإجراءات التي     
قضى مجلس الدولة في  ، وتطبيقا لذلك . بقدر ما يهدف إلى السماح بتقدير حقيقة رفض التنفيذ

العديد من أحكامه بأنه لا يمكن قبول الدعوى التي تهدف إلى توقيع غرامة تهديدية لعدم تنفيذ  
  . حكم صادر من القضاء الإداري قبل انتهاء المدة المحددة

لا يمكن تقديم طلب الحكم بالغرامة التهديدية لضمان تنفيذ أحكام الإلغاء  ، أما الحالة الثانية    
ومع ذلك يمكن تقديم الطلب  ، قبل إنتهاء مدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ إعلان هذا الحكم 

.  1فيذبالأحكام التي تأمر بإتخاذ اجراء عاجل وبصفة خاصة وقف التندون ميعاد إذا تعلق الأمر 
وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة بأن الطلبات التي تقدم إلى  مجلس الدولة للحكم بغرامة  
تهديدية لتنفيذ حكم صادر عن جهة قضاء إداري لا يمكن أن تقدم قبل إنقضاء ستة أشهر من 

تقدمت بطلب إلى مجلس الدولة    Nielsonونظرا لأن السيدة ....تاريخ إعلان هذا الحكم 
.  1982أكتوبر  14بالحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم صادر من محكمة مارسيليا الإدارية في 

فإن الطلب يكون قد  ، خ إعلان هذا الحكم في تلك الحالةولما كان ذلك كذلك ومهما كان تاري
 . 2مما يقتضى الحكم برفضه  ،  قدم سابقا على ميعاده 

 ناء على قاعدة بدء الميعادالإستث -ب

يمكن  ، لحكمالتبليغ الرسمي لالقاعدة العامة هي ضرورة انقضاء مدة معينة بعد  إذا كانت    
وذلك في ، المذكورة أعلاه 987في المادة  بالميعاد المنصوص عليهعدم التقيد للمحكوم له 

 الحالات التالية: 

 الأوامرالإستعجاليةطلب الحكم بالغرامة التهديدية لتنفيذ  -
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والتي  ، نون الإجراءات المدنية والإدارية من قا 987نص المادة أحكام وفقا للفقرة الثانية  من     
يجوز تقديم الطلب  ، غيرأنه فيما يخص الأوامر الإستعجالية ...جاءت على النحو التالي:"

إذا إتخذ  987لا يتقيد المحكوم له بالمدة المنصوص عليها في المادة  . " .... بشأنها بدون أجل
والحكمة من ذلك تعود إلى أن الأمر يتعلق بإجراء وقتي مستعجل لا . إجراءات عاجلة الحكم

والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع  . يمس بأصل الحق ولا ضرر على الإدارة من تنفيذها
 .  مستعجلةالحكمة من صدورها بالصفة الوقتية ال

تجعله  فالإعتبارات المنطقية التي يستقر عليها ، ولا يخفى مبرر هذا الإستثناء على أحد   
وما تستوجبه طبيعة الإستعجال التي   هذا إلى طبيعة تلك الأحكام، أشهر من أن نقيم دليلا

تستوجب  وإنما . توجهها من عدم تأخر في تنفيذها يفضي إلى فوات مصلحة أو في ميعاده
 .  سرعة إجرائه المفضي قطعا إلى وجوب تقديم الطلب فور رفض التنفيذ صراحة أو ضمنا

طلب الحكم بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم حددت المحكمة التي أصدرته   -
 أجل للتنفيذ

-22من القانون  12ادة ـالمعدلة بموجب الم 987نص المادة أحكام وفقا للفقرة الثالثة من    
  .... "والتي جاءت على النحو التالي:، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13

محل التنفيذ أجلا للمحكوم  أو قرارها الإدارية في حكمها الجهة القضائيةفي الحالة التي تحدد 
لا  ، وعليه . "اء هذا الأجللا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقض، اذ تدابير تنفيذ معينةـعليه لاتخ

الجهة القضائية  بعد نفاذ الأجل المحدد من طرف يقدم طلب الغرامة التهديدية لتنفيذ الحكم إلا 
 .  الإدارية

وفي  . الطلب قبل الميعاد عن تقديم يتساءل  البعضإلى أن ، في هذا الصدد الجدير بالإشارة   
بالطلب السابق على ميعاده   هل يعتد، لتنفيذ حتى حلوله ا عدمالإدارة في  نفس الوقت تستمر

 . ر الرفض الإداري للتنفيذ فيقبل أم باستمرا، فيرفض
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في اختصار الإجراءات دافعا له لقبول   الفرنسي مجلس الدولةوتطبيقا لذلك كانت رغبة    
فبدلا  ، قائما حتى بعد حلول  الميعاد   -وهو عدم التنفيذ  –الطلب طالما ظل مقتضى تقديمه 

بما يترتب عليه أن يعيد ذو الشأن  ، الطلب لتقديمه سابقا على ميعاده من أن يرفض المجلس 
كان المجلس منطقيا حين اعتد لقبول هذا الطلب  . ه مرة أخرى بعد حلول هذا الميعادتقديم

نه  وعلى ذلك قضى مجلس الدولة بأ. ى إلى بدء الميعادباستمرار اصرار الإدارة على التنفيذ حت 
تنص على أن الطلبات المقدمة إلى مجلس   1963 يوليو 30_من لائحة  59إذا كانت المادة 

الدولة للحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم صادر عن جهة قضاء إداري لا يمكن أن تقدم قبل 
بهذا الشأن قبل مضى تلك المدة   فإن تقديم طلب، مضى ستة أشهر من إعلان هذا الحكم

ومؤدى ذلك أن امتداد رفض . ةاستمرار رفض تنفيذ هذا الحكم إلى ما بعد انتهاء هذه المد
التنفيذ بعد المدة المحددة في هذه اللائحة يمكن أن يفضى إلى اعتبار الطلب المقدم قبل انتهاء  

  .  1هذه المدة مقبولا

 بأطراف الطلب ثانيا:الإجراءات المتعلقة 

  ـب الطالب وهو من يقدم الطل، بصفة عامة ينيكون لمنازعة طلب الحكم بالغرامة طرف     
شروط يحدث بتوافرها  وكل منهما يجب أن تتوفر بشأنه ، لخصم الذي يقدم الطلب في مواجهتهوا

 أو يقضي بعدمها وبناء عليه نورد ما يلي : ، أثره

 _صاحب الحق في الطلب 1

 _خصوم الطلب  2

 _صاحب الحق في الطلب  1

نجد أن المشرع الجزائري لم ينص  ، بالرجوع إلى النصوص المنظمة للغرامة التهديدية     
إلى القواعد   الرجوعو ، على المعيار الذي يتحدد على أساسه من له صفة تقديم طلب الغرامة

 
 .  181. ص، المرجع السابق، محمد باهي أبو يونس  1
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في هذا الصدد إلى  لذلك نشير . يديةالعامة قد يوسع من نطاق حق طلب الحكم بالغرامة التهد
  معايير صفة مقدم الطلب أول مناسبة لمجلس الدولة لتحديد موقف القضاء الفرنسي في 
 .  ثالثها معيار المستفيد، ثانيها معيار الطاعن ، وهي ثلاثة أولها معيار المعلن

فة في  المعيار الأول كل من أعلن بالحكم الصادر في الدعوى الأصلية يكون له صفعن    
إذ  ، هذا المعيار من الصعب الأخذ به للغايةأن  غير. تنفيذهتقديم طلب الغرامة للإجبارعلى 

كما . لا توجد علاقة ضرورية بين الصفة المطلوبة للتقاضي وبداية الميعاد المطلوب لذلك
أن الأشخاص الذين تم إعلانهم فعلا بحكم قضائي لا يكونون في نفس الوضع بالنسبة  

 .  1للغرامة التهديدية  

يمكن أن يفضي إلى كثرة من لهم صفة تقديم  المعلن اتساع معيار ن ذلك إ  إضافة إلى  
لان  إذ في الحالات التي يغفل فيها هذا الإع ، كما يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أخرى . الطلب

   .  ويتوقف اعمال نظام الغرامة، ينعدم وجود من له صفة تقديم الطلب

وعن المعيار الثاني أي الشخص الذي أقام الدعوى الأصلية الصادر فيها الحكم      
فالبرغم من معقولية هذا المعيار إلا أنه يعيبه أن الطاعن قد لا يكون  ، المطلوب تنفيذه

 . وعليه لا تكون له مصلحة في تقديم الطلب،  لصالحهالشخص الذي صدر الحكم 

توافر الصفة في تقديم الطلب لكل من يعود عليه الحكم  ب  يقضي  أما عن المعيار الثالث    
 .  2بمصلحة مباشرة 

     لبــوم الطــ_خص2

من خلال النصوص المنظمة لأحكام الغرامة التهديدية في قانون الإجراءات المدنية     
في تطلبها لقبول طلب الحكم بغرامة تهديدية على الطالب  لاتقتصر  الصفةنلاحظ أن ، والإدارية

 
 .  86صور محمد أحمد، المرجع السابق، صمن  1
 . 186-185ص.  ص، المرجع السابقمحمد باهي أبو يونس،   2
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يشترط أن  و  ، وإنما يلزم أن يكون الخصم أيضا تتوافر فيه صفة توجيه الطلب ضده، فحسب
 .  ون أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة المرفق العامـيك

 الثاني:الفصل في طلب الحكم بالغرامة التهديديةالمطلب 

يثور التساؤل عن الجهة القضائية المختصة  ، بعد أن يستوفي الطلب شكله ويحين موعده   
 بفرض الغرامة التهديدية 

 الفرع الأول: الجهة القضائية المختصة بفرض الغرامة التهديدية

 987المادة  أحكام نصولى من الحالية للفقرة الأالصياغة  سبق وأن أشرنا أعلاه إلى أن    
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية   13-22ون ـمن القان 12ة بموجب المادة ـالمعدل

والتي جاءت على النحو التالي:"لا يجوز تقديم طلب إلى الجهة القضائية الإدارية  ،  والإدارية

النهائي وطلب الغرامة التهديدية  أو قرارها فيذ حكمها الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنمن أجل 
ن سلطة القاضي  إ ابتداء من تاريخ تنصيب المحاكم الإدارية للإستئناف ، وعليه " ..... هلتنفيذ

الإداري في فرض الغرامة التهديدية من شأنها أن تؤدي إلى توزيع إختصاص الحكم بالغرامة  
  . 1  مجلس الدولةالمحاكم الإدارية للإستئناف و  الإدارية والتهديدية بين المحاكم 

 أولا:إختصاص مجلس الدولة

ن مقتضيات العدالة تستوجب تخويل المستفيد من قرار الإلغاء  أن أشرنا إلى أ و سبق    
الصادر عن مجلس الدولة ضمانات متوازية لتلك التي يتمتع بها المستفيد من حكم الإلغاء  

القول بخلاف ذلك من شأنه أن يحدث تمييزا لا مبرر له بين  و . الصادر عن المحكمة الإدارية
 .  س الهرم القضائيالمتقاضين أمام جهات قضائية تنتمي لنف

أن الغرامة التهديدية  من الأساتذة يرى البعض في هذا الصدد من الضروري الإشارة إلى أن    
كمة فهي تعتبر من دعاوى القضاء الكامل الذي تختص بها المح، بإعتبارها تنتهي بتعويض

 
 .  183الإشارة إلى ذلك ، ص. تم   1
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-22من القانون  4المعدلة بموجب المادة  801أحكام نص المادة  نصت عليهما وهو . الإدارية
حيث يتم تقديم الطلب على مستوى  ، 1المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13

وبالتالي تختص بها المحاكم الإدارية دون  ، الجهة التي يقع في دائرة إختصاصها تنفيذ الحكم
 .  2مجلس الدولة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي   982أحكام نص المادة بالرجوع إلى  غيرأنه    
نجد أن المشرع  جاء على النحو التالي:"تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر"

    . الجزائري كرس صراحة إستقلال الغرامة التهديدية عن التعويض  

أشارت صراحة  ، المذكورة أعلاه 987أحكام نص المادة للفقرة الأولى من الحالية صياغة الو      
منحت  وهو الأمر الذي يستدل منه أن المادة قد ، النهائي" أو قرارها "حكمها إلى عبارة 

الإدارية في نظر طلبات الغرامة التهديدية الرامية لضمان   لجميع الجهات القضائيةختصاص الا
والمقصود بذلك المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية  . ء الصادرة عنهاالإلغاوقرارت  تنفيذ أحكام 

 .  للإستئناف

المعدل والمتمم   13-22 رقم القانون  بعد صدور الجديد ونظرا لإختصاصه  الدولة مجلس أما     
بالفصل في إستئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية  لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

للإستئناف للجزائر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية  
  تهديدية فرض غرامات  نرى أنه بإمكانه. 3والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

وذلك إبتداءا من تاريخ تنصيب  . أمامه المطعون فيها بالإستئناف الإلغاءلضمان تنفيذ قرارات 
 .  المحاكم الإدارية للإستئناف

 
 دعاوى القضاء الكامل..... "   -2على مايلي:"تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:......    801تنص المادة   1

 .  58سهيلة، المرجع السابق، ص. مزياني   2
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية   13-22من القانون  8المعدلة بموجب المادة  902المادة تنص   3

بالفصل في إستئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للإستئناف للجزائر في  على ما يلي:" يختص مجلس الدولة 
القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية وتفسيروتقدير مشروعية  دعاوى إلغاء

 . "الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية
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المطعون فيها بالإستئناف طرحت عدة   الإلغاء  وقرارات إن مسألة أحكام ،وفي الحقيقة   
إلى أي قاض ينعقد الإختصاص بالفصل في طلب الغرامة  :التاليتساؤلات من أهمها السؤال 

   .  هل لقاضي الإستئناف أم لقاضي الدرجة الأولى ،  طعن الإستئنافأو قرار لتنفيذ حكم 

  يرى البعض أن قاضي الحكم هو المختص بإعتباره القاضي الذي أصدره ، الصددفي هذا    
نلاحظ أن  ، قانون الإجراءات المدنية والإداريةبالرجوع إلى نصوص و . 1فيكون له كفالة تنفيذه 

المشرع الجزائري لم يدرج أي مادة لتحديد الجهة المختصة بالحكم بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ  
الأمر الذي يدفعنا إلى الإستعانة بالنصوص  . الإلغاء المطعون فيها بالإستئنافوقرارت أحكام 

 900تين ولاسيما أحكام نص الماد. حكم الإلغاء المنظمة لأثر الطعن بالإستئناف على تنفيذ
المعدل والمتمم لقانون   13-22القانون من  8بموجب المادة  المعدلتين 908والمادة  2مكرر

 .  الأثر الناقل للنزاع المشرع الجزائري على  ماوالذي أكد من خلاله 2الإجراءات المدنية والإدارية

ان الحالة محل النقاش تمتاز بنوع من الخصوصية التي تنبثق عن الأثر الناقل ، وعليه   
نقل الخصومة برمتها من محكمة ، حيث يترتب على الطعن بالإستئناف في حكم الإلغاء، للنزاع

وإعادة طرحها من جديد من حيث الواقع  ، الإستئنافيةالجهة القضائية الدرجة الأولى إلى 
دارية التي أصدرت حكم الإلغاء قد استنفذت سلطتها في نظر النزاع الذي  فالمحكمة الإ. والقانون 

وعند إستئناف حكم الإلغاء فإن النزاع يدخل برمته في  ، فصلت فيه بمجرد النطق بحكم الإلغاء
صادرعن المحاكم  الإلغاءقرار إستئناف وعند ، المحاكم الإدارية للإستئنافدائرة إختصاص 
   . مجلس الدولة ن النزاع يدخل برمته في دائرة إختصاصفإ ،  الإدارية للإستئناف

الإلغاء المطعون فيها   قراراتبالنظر في طلبات تنفيذ  مجلس الدولةيختص ، وعليه   
وذلك  ، هحالة تأييد الحكم من قبلبمعنى آخر في ،  بالإستئناف أمامه حتى ولو رفض الإستئناف 

 
 .  59-58سهيلة، المرجع السابق، ص ص مزياني   1
الحكم" وهو نفس المبدأ الذي أكدته  على مايلي:" للإستئناف أثرناقل للنزاع وموقف لتنفيذ  2مكرر  900المادة تنص   2

، والذي جاء نصها على النحو التالي:"للإستئناف أمام مجلس الدولة أثر ناقل للنزاع وموقف  908أحكام نص المادة 
 لتنفيذ الحكم"
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  مجلس الدولة فحص النزاع من حيث الوقائع والقانون إذ يعيد ، نتيجة للأثر الناقل للإستئناف
فإن تأييد الحكم يمكن أن يقوم على أسباب مختلفة تحل محل الأسباب التي إعتمد عليها   منهو 

ويمكن لهذه الأسباب أن تكون حاسمة في تحديد التدابيرالتي  ، قضاء محكمة الدرجة الأولى
    . 1يتطلبها تنفيذ الحكم

لذلك أفتى مجلس الدولة الفرنسي بأنه في جميع الحالات التي يكون فيها الحكم وتطبيقا    
الإستئناف هي الوحيدة المختصة بالفصل في   جهةتكون ، الإداري مطعونا فيه بالإستئناف

وعليه يجوز تقديم طلب الغرامة  . برفض الإستئناف الجهةحتى ولو قضت هذه ، طلبات تنفيذه
الإستئناف دون أن يعترض على ذلك بأنه يخالف مبدأ التقاضي   جهةالتهديدية لأول مرة أمام 

 2.  على درجتين 

يوجد حالة أخرى يطرحها الواقع العملي لتنفيذ أحكام الإلغاء المطعون فيها  ، إضافة إلى ذلك   
وأثناء  ، وهي تلك المتعلقة بإستئناف المحكوم ضده حكم الإلغاء أمام مجلس الدولة، بالإستئناف

فهل ، ثم ترك المستأنف إستئنافه، نظرالإستئناف تقدم المحكوم له بطلب غرامة تهديدية لتنفيذه
 .  يؤثر ذلك الترك على طلب الغرامة التهديدية  

على أنه   يرى البعض أنه لا يمكن تفسير ترك المحكوم ضده للإستئناف، في هذه الحالة     
لمستأنف إستئنافه على طلب الغرامة التهديدية  وعليه لا يتأثر ترك ا، رضوخ منه لحكم الإلغاء

ولا على إختصاص مجلس الدولة بنظر طلب الغرامة  . الذي قدمه المحكوم له لتنفيذ حكم الإلغاء
 .  3التهديدية 

 والمحاكم الإدارية للإستئناف  ثانيا:إختصاص المحاكم الإدارية

 
 .  199، المرجع السابق، ص. سدرة وسيلة  1
 .  212أبو يونس، المرجع السابق، ص محمد باهي   2
 .  200وسيلة، المرجع السابق، ص. سدرة   3
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المحكمة الإدارية بالفصل في   تختصالمذكور أعلاه صراحة  987المادة  حكام نصلأ وفقا   
المحاكم الإدارية  وابتداء من تاريخ تنصيب ، طلب الغرامة التهديدية لما كان نهائيا من أحكامها

   . بالفصل في طلب الغرامة التهديدية لما كان نهائيا من قراراتها هذه الأخيرةتختص   للإستئناف

لم يشر المشرع الجزائري في  ، المطعون فيها بالإستئناف أمامها الإلغاءأما مسألة أحكام    
النظر في طلبات تنفيذ  لها يمكن نرى أنه وعليه . لذلك أعلاهالمذكور  987المادة  أحكام نص

ذلك ي ف معتمدين، حتى ولو رفض الإستئناف  االإلغاء المطعون فيها بالإستئناف أمامه أحكام
المطعون فيها   الإلغاءقرارات نفس الإستنتاجات التي تم الوصول إليها بالنسبة لمسألة تنفيذ على 

 . 1.  بالإستئناف أمام مجلس الدولة

    الفرع الثاني:تحقيق طلب الغرامة التهديدية

تنتقل الإجراءات إلى مرحلة  ، بعد تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطلب     
وإن كان الأصل أن يفضي التحقيق إلى صدور الحكم فيه ، التحقيق في طلب الغرامة التهديدية

  ويفضي إلى الإنقضاء بغير حكم ، فإنه قد يعترضه عارض يحول دون استمراره، قبولا أو رفضا
 .  وذلك في حالتي ترك الطلب أو التنازل عنه بعد تحقيقه

  يةأولا:إجراءات تحقيق طلب الغرامة التهديد

 تختلف إجراءات تحقيق طلب الغرامة التهديدية حسب الجهة القضائية المقدمة لها كمايلي:   

 أمام مجلس الدولةإجراءات تحقيق طلب الغرامة التهديدية  -1

الفصل في الطلب وفقا للإجراءات المتبعة بشأن الفصل في المنازعات الإدارية أمام  يكون    
الإجراءات بإحالة الطلب بعد إيداعه إلى إحدى الدوائر التي تتولى  وتبدأ هذه . مجلس الدولة

ثم يقدم بعد ذلك إلى الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الإدارية في مجلس  ، مهمة تحضيره

 
 .   217 -216، ص ص.  تم توضيح ذلك   1
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  لتجاهل التنفيذ  دفعتهابها الإدارة والتي  تمسكالتي توذلك للبحث عن الأسباب التي 1. الدولة
أخرى كوجود صعوبات في  أسباب وقد يعود إلى ، رفضها الصريح للتنفيذإذ قد يعود ذلك إلى 

تواجه   فقد  إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الإداري ليس من السهل ف. التنفيذ
تنفيذ حكم   فيصبح ، صعوبات قانونية أو مادية قد تؤثر على قابلية الحكم للتنفيذفعلا  الإدارة

حكم  بقصد الحفاظ على استقرار المراكز  الوهو ما يوجب الحد من آثار .  مثلا  الإلغاء مستحيلا
   . القانونية  

الإتصال بالإدارة   المخصص لذلك وبغض النظر عن هذه الأسباب يكون على القسم   
وما يقتضيه من كفالة حق  ، المعنيةوأثناء قيامه بمهمته فإنه يتوجب عليه الأخذ بمبدأ الوجاهية

    .  تنتهي هذه الإجراءات إما بقبول الإدارة بتنفيذ الحكم أو إصرارها على عدم التنفيذو . الدفاع
 .  لوجود صعوبات كما سبقت الدراسة أعلاهأو عدم إمكانية التنفيذ 

أو  ، إما بقبولهرأيه بشأن طلب إلزامه ب ترنا يقدم رئيس القسم تقريرا بما انتهى إليه التحقيق مق   
 .  ةيدخل أصلا في إختصاص القسم القضائي لمجلس الدولأو بأنه لا  ، برفضه

 تحقيق طلب الغرامة التهديدية أمام المحاكم الإداريةإجراءات  -2

فبعد أن  ، يتولى تحقيقها ومتابعة الإجراءات بشأنها  تبعا للأصل العام يعين لكل قضية مقرر  
يكون لرئيس المحكمة الإدارية إتخاذ  ، يتم فحص الطلب وتحقيق ما انطوى عليه من وقائع وأدلة

وذلك إذا ثبت عدم تأسيسه من الناحية  ، أولهما الأمر بحفظ الطلب إداريا، أحد الموقفين
 2.  و ثانيهما إتخاذ الإجراءات القضائية لصدور الحكم بالغرامة، القانونية

 ثانيا:تـرك طلـب الغرامة التهديدية
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فيضع له نهاية  ، يعلن الطالب عن تركه له أو تنازله عنهبعد تحقيق الطلب قد يحدث أن    
إما لرغبة ذاتية نابعة من إرادته الشخصية لعدم استكمال اجراءات  . قبل صدور حكم بشأنه

 .  و إما لأن الإدارة قد قبلت تنفيذ الحكم ، التقاضي

إضافة إلى  ف. يتعلق بالطالب أولهما يلزم توافر شرطين، وحتى يكون طلب الترك صحيحا   
فلا يكفي أن يتخذ  ، أن يكون الترك صريحا يجب، شرط أهلية التقاضي المتطلبة لتقديم الطلب

بل يكفي أن  ، كما لا يشترط أن يقدم طلب الترك إلى القاضي مباشرة. موقفا يفترض معه الترك
فلا يشترط  . بالإدارة المقام ضدها الطلب متعلق  الثانيالشرط أما . 1دم من طرف المحامي ــيق

غير أنه  . وإنما يكفي أن يصدر من الطالب، من حيث الأصل لترتيب الترك أثاره قبولها له
حتى ولو كانت تلك الطلبات  ، يتوقف عن أعمال أثره إذا كانت الإدارة قد أبدت طلبات مقابلة

أو ضمنا  ، بقبول الإدارة له صراحة في هذه الحالة لا يقبل الترك إلا . تتمثل في رفض الطلب 
 . 2بإعلان تنازلها عن طلباتها 

 الفرع الثالث:الحكم في طلب الغرامة التهديدية

فإنه  ، ضي فيه حكمهوغدا صالحا لأن يصدر القا ، إذا استوفى طلب الغرامة سائر أوضاعه    
أولهما قبول الطلب  ، أحد الفرضين وحكمه في هذه الحالة لا يخرج عن. يتصدى للبت فيه

 .  وثانيهما رفض الطلب 

  أولا:الحكم بقبول الطلب

واستجاب لطلب   شروطهوذلك بعد إستيفائه لسائر ، في حالة حظي الطلب بقبول القاضي    
فهو بالخيار بين الغرامة النهائية  ، الغرامة فإنه يترخص في انتقاء أي نوعي الغرامة يوقع

 .  أما المشرع الجزائري فلم يميز بين نوعي الغرامة،  هذا في فرنسا ، والمؤقتة
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إن التمييز بين نوعي الغرامة ليس محض نظرية بل له تبعات عملية وواقعية من الأهمية     
  ها ـيث يتوقف على نوع الغرامة المقضي به مدى السلطة المخولة للقاضي في إلغائ ـح، بمكان

أن الغرامة   jacques Boréيقول الأستاذ  وفي هذا الصدد. ل التصفية مآلاأو تعديل قيمتها حا
التهديدية تكون نهائية عندما يكون المبلغ الذي يضعه القاضي أو المشرع على عاتق المدين  

وتكون الغرامة التهديدية  ، دون إمكانية إعادة النظر فيه، مقرر بصفة نهائية للمستفيد من الحكم 
بإنتهاء المدة  ، عندما يمكن تعديل المبلغ الوارد في الحكم، مؤقتة أو يمكن إعادة النظر فيها 

 1.  المحددة للمدين للتنفيذ حسب درجة تأثير الغرامة التهديدية

 الغرامة النهائية  -1

له إعادة النظر فيها بالإلغاء  الغرامة التهديدية النهائية هي تلك التي يقدرها القاضي ولا يجوز   
ويشترط  ، أو حادث مفاجئ، كالقوة القاهرة، إلا إذا وجد سبب أجنبي ، أو التعديل عند التصفية

وعليه إذا تخلف أحد  . وأن تكون محددة المدة، لإعتبارها غرامة قطعية أن تسبقها غرامة وقتية
 . 2هذين الشرطين أعتبرت وقتية 

حيث لم يقيده  ، اضي الإداري بسلطة تقديرية واسعة في توقيع الغرامة التهديدية ق يتمتع الو     
وإنما له بمقتضى سلطته رفض الجكم بالغرامة  ، المشرع باتجاه معين حتى ولو توافرت موجباته

فلا يتقيد القاضي الإداري بطلبات ذوي  . حتى ولو توافرت حالة عدم تنفيذ الحكم بصورة ظاهرة
 .  3ضرر الذي لحق بالمحكوم  لمصلحته من جراء عدم التنفيذ الشأن ولا بال

ومن  ، وهذه السلطة التقديرية لقاضي الغرامة حسب البعض هي من دواعي نجاح هذا النظام   
ملاحقتها بالتهديد   أو إذ أنه لا يهدف إلى إرهاب الإدارة ، أسباب تفعيل دوره في تحقيق أهدافه

وبالتالي ينطق بها حسب ما يتراءى له إن  ، مقتضى المشروعيةا جل هدفه تحقيق إنم، لماليا
 

 .  147إليه منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص.  أشار    1
 .  313يعيش، المرجع السابق، ص.  آمال  2
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كانت مفيدة للتنفيذ أو غير مفيدة وعليه إن السلطة التقديرية ليس مبعثها التحكم وإنما سببها  
 .  1العجز عن الإحاطة بما يقتضيه التنفيذ 

التهديدية يترتب عليه  من الضروري الإشارة إلى أن عدم جواز تعديل الغرامة ، في هذا الصدد   
     . د يتسبب في إثراء الدائن بلا سببمما ق، الحكم بمبلغ على الإدارة أكثر من قيمة الضرر

وإن إستمرت الإدارة في عنادها يحكم بغرامة نهائية مع  ، لذا يقرر الحكم بالغرامة المؤقتتة إبتداء 
تي قضى بها جرى العمل وفي حال عدم بيان القاضي نوع الغرامة ال. تحديد مدة لسريانها

   . 2لأن الغرامة النهائية يشترط التصريح بها في الحكم، ي على تكييفها بأنها غرامة مؤقتةالقضائ 

 ةالتهديدية المؤقت الغرامة-2

فمن ناحية له حرية  ، بسلطة تقديرية مزدوجة فيها يتمتع القاضي ، هي أصل نظام الغرامة  
له الحكم بها حتى   أن بل، يقيده المشرع بقيد نوعي في هذا الشأناختيار هذه الغرامة دون أن 

    ومن جهة ثانية يكون له سلطة تعديل ، ولو طلب منه ذو الشأن أن يقضي بغرامة تهديدية 
 . 3أو إلغاء الغرامة التي قضى بها عند التصفية حتى ولو كان عدم التنفيذ ثابتا 

 معدل الغرامة التهديدية -3

إنما هومعدل متغير و ، زمنيا يقضي به ن يجعل لها معدلا ماليا أوأيتقيد قاضي الغرامة بلا    
وعليه إن سلطة قاضي الغرامة في تحديد مقدارها  . وتبعا لظروف كل دعوى ، من قضية لأخرى 

   ومعدلها المالي المتغير يمثل مظهر آخر من مظاهر السلطة الواسعة للقاضي عند الأمر بها 
  بطلبات ذوي الشأن ولا بالضرر الذي لحق المحكوم لصالحه من جراء عدم التنفيذ إذ لا يتقيد 

ذلك أن الهدف من الغرامة هو الضغط على الإدارة لضمان تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن الحكم  
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ولا توجد عناصر محددة يتعين  ، فهو يحدد مقدارها حسبما يظهر له من ظروف النزاع. القضائي
 . 1الإعتماد عليها في حساب مقدارها كما هو الحال عند الحكم بالتعويض عليه 

بالمبلغ الذي ترى أنه جدير بحملها عل   الحكمالجهة القضائية بالرغم من إمكانية ، أنه غير  
إلا أنها تعتد في تقديرها للغرامة  ، ولا يخضع القاضي في ذلك لجدول معين، الإلتزام بما قررته

أولها خطورة ما يترتب على عدم التنفيذ من نتائج بالنسبة لذي  ، ارات ثلاثالتهديدية باعتب 
ثالثها مدى  ، عن التنفيذ أو المتأخر فيهثانيها مدى يسر الشخص المعنوي العام الممتنع ، الشأن

 .  2كفاية قيمة الغرامة للتغلب على ممانعة الإدارة للتنفيذ وحملها عليه كرها 

الإداري تحديد الغرامة التهديدية بمبلغ إجمالي أو بمقدار معين من المال  يستطيع القاضي      
كما يستطيع أن يأخذ بمعدل متدرج ، بالنسبة لليوم أو الشهر الذي تتأخر الإدارة في التنفيذ خلاله

أي أن المبلغ المستحق بالنسبة لفترة زمنية معينة منقضية يزداد تلقائيا بالوصول إلى حدود 
 . 3معينة 

بتحديد الغرامة التهديدية بمبلغ معين عن   في بعض أحكامه الجزائري مجلس الدولة أخذ وقد    
كقاعدة  ، والظاهر أن معدل الغرامة التهديدية يكون أعلى بكثير. 4كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم

أكثر من  عامة من معدل التعويض بحيث يبدو للإدارة أن الخضوع لقوة الشئ المقضي مفيد لها 
وتطبيقا لذلك نرى أن مجلس الدولة الفرنسي حدد هذا المعدل في . عدم مراعاة أحكام القضاء 

 
 .  181عبد الوهاب، المرجع السابق، ص. كسال   1
 .  97حمزة، المرجع السابق، ص. نقاش   2
 .  146. صمنصور محمد أحمد، المرجع السابق،   3
تنفيذ " يلزم مجلس الدولة الوزارة الممتنعة عن  2014/ 18/12صادر عنه بتاريخ  096081مجلس الدولة رقم قرار   4

" وهو ما جسده منطوق هذا القرار الذي قضى ب"إلزام وزارة المجاهدين بتنفيذ . تحت طائلة غرامة تهديدية، قراره بالتنفيذ
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ثلاثة  78672رقم  2012-12-27قرار مجلس الدولة الصادر بين الطرفين بتاريخ 

مجلة   . ( أشهر من تاريخ تبليغ هذا القرار"03تأخير تسري بعد مضي )(دج عن كل يوم 00. 3000ألاف دينارا )
 .  130-128، ص. 2015، 13مجلس الدولة، العدد رقم 

 



224 
 

بمائتي فرنك   إذ حدده. وذلك في الفترة التي تم فيها الإعتراف بالغرامة التهديدية، بعض أحكامه
   . 2بألف فرنك  وفي أحكام أخرى . 1عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم

يرى البعض أن تحديد هذا المعدل من قبل مجلس الدولة غير مرتبط بتطور  ، الصددفي هذا    
بدليل أن مجلس الدولة  ، الحالة الإقتصادية من حيث زيادة الأجور والمرتبات وزيادة أعباء الحياة

وذلك كان بصدد تنفيذ أحكام تلغي قرارات إدارية  .  1985حدد هذا المعدل بمائتي فرنك عام 
 .   3الإدارة  جهةأصدرتها 

 مدة الغرامة التهديدية -4 

حيث يستطيع توقيع  ، يمكن تحديد مدة الغرامة التهديدية من قبل القاضي الإداري بكل حرية     
وتسري بالتالي إلى أن تقوم الإدارة بتنفيذ الحكم أو إلى أن يقوم  ، الغرامة دون تحديد للمدة

لكن لا يوجد ما يمنعه من  ، وقد يعطي القاضي للغرامة التهديدية مدة محددة. القاضي بتسويتها
 . مد المدة إذا رأى ضرورة لذلك

   من جهة أولهما المدة التي يستغرقها سريانها  أمرينتحديد مدة الغرامة التهديدية يثير و    
  . والآخر اللحظة التي يبدأ منها هذا السريان

 المدى الزمني لسريان الغرامة  -أ

تحديد مدة معينة يستغرقها سريان الغرامة يتوقف   إما، الخيار بين عدة أمور لقاضي الإداري ل    
وإما أن يترك  . أو أكثر أو أقلكأن تكون لمدة شهر ، عند نهايتها لتبدأ بعد ذلك إجراءات تصفيتها

.  حتى يبلغ اليأس من تنفيذ الإدارة للحكم مداه ، تلك المدة بلا تحديد فتظل مستغرقة في سريانها

 
1 C. E ,17 mai 1985,Menneret,Rec,p. ,C . E ,15 octobre 1986,Mme Leroux ,Rec ,p . 231.  
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2 C. E ,2 mars 1988,S. A, « Les tennis Jean Beker » ,Rec,p . 108 .  

145مشار إليه في مرجع منصور محمد أحمد، المرجع السابق ، ص.   .  
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للقاضي الإداري الإشارة صراحة في الحكم الصادر بأنها  كما يمكن . فتتحذ إجراءات تصفيتها
 . 1تنفيذ الحكم الممتنع عن تنفيذه تظل سارية حتى تمام  

 بداية سريان مدة الغرامة  -ب

المبدأ هو أن القاضي الإداري متى أمر بغرامة تهديدية فعليه أن يحدد تاريخ بدء سريان      
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكورة  980وفقا لأحكام نص المادة وذلك مفعولها 

أن يمنح للإدارة آجلا   ه مطلوب من القاضي  نوبإستثناء حالات الإستعجال القصوى فإ ، أعلاه
الحكم أو القرار القضائي إلى   أو ويسري هذا الأجل اعتبارا من يوم تبليغ الأمر. لتنفيذمعقولا ل

 .  2ويقرر بدء سريان الغرامة التهديدية بعد انتهاء هذا الأجل .الجهة الإدارية

 ثانيا:رفض طلب الغرامة التهديدية

 عديدة لهذا الرفض وهناك أسباب ، في بعض الحالات يحكم القاضي الإداري برفض الطلب    
وقد رفض مجلس . ولعل أهمها هو أن تكون الإدارة قد إتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم

طلب الغرامة التهديدية لضمان تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم الإدارية   الدولة الفرنسي 
 . 3ت الطاعن على أساس أن هذا الحكم قد نفذ بالرغم من أن أوضاع هذا التنفيذ لم تشبع طلبا 

توقيع غرامة تهديدية على أساس وجود إجراءات  طلب  الفرنسي وقد رفض مجلس الدولة    
  1986ماي  28وذلك في حكم صادرا عنها بتاريخ ، تكشف عن نية الإدارة في تنفيذ الحكم 

     Dame des Fleurs–Notre «  .4في قضية "
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يعتبر في الواقع تأكيدا لاتجاه معين لمجلس الدولة  يقوم إذ ، كان لهذا الحكم أهمية كبيرة    
ولا يهم  ، على عدم توقيع الغرامة التهديدية مادامت الإدارة قد أثبتت حسن نيتها في تنفيذ الحكم

 .  1أن تكون بداية التنفيذ متأخرة أو لا تعطي إشباعا جزئيا للطاعن 

 المبحث الثاني:تصفية الغرامة التهديدية

والتي يظهر من  ، تعتبر تصفية الغرامة التهديدية المرحلة الثانية لنظام الغرامة التهديدية     
ذلك بظهور الموقف النهائي للشخص المكلف بالتنفيذ سواء  ، بهاخلالها الأثر القانوني للحكم 

ليه  وع. أو أن يصر على موقفه ولا ينفذ الحكم، المالي فيه آثار فينفذ إلتزامه بأن يحدث التهديد
  إذ تمثل . على الإدارة الوحيدة للضغط الحقيقي  وسيلةالتبدو أهمية التصفية البالغة في أنها تعد 

لحظة حدوثها المرحلة التي تتحول فيها الغرامة التهديدية من مجرد اجراء تهديدي قد يرتب أثره  
 . إلى جزاء ردعي على عدم تنفيذ الحكم، المالي أو لا يرتبه 

 إجراءات تصفية الغرامة التهديديةالمطلب الأول : 

  أولها طلب التصفية، التي تتبع وصولا إلى تصفية الغرامة التهديدية في ثلاثةجراءات الإ تتركز
 . ثالثها طريقة التصفية، ثانيها القاضي المختص بالتصفية

 الفرع الأول:طلب التصفية

إذ هوامتداد  . بالغرامة التهديديةيعد طلب التصفية إجراء تبعيا غير مستقل عن طلب الحكم    
فيمكن تقديمه من طرف صاحب الشأن كباقي الطلبات  ، تولد عنه وترتب عنه، طبيعي له

بحيث أنه متى رأى أن  ، للقاضي الإداري التصدي لذلك من تلقاء نفسه كما يمكن، الأخرى 
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م طلب بذلك من  باشر إجراءات التصفية حتى دون تقدي، التنفيذ الذي أمر بها لم تنفذتدابير 
    . 1صاحب الشأن 

     في هذا الصدد يقول البعض بأن قاضي التصفية حين يتصدى لها مباشرة بدون طلب     
في  وذلك لكون تدخله ، لا يمكن وصف عمله بمخالفة مبدأ عدم الحكم بما لم يطلبه الخصوم

  احترامه على الإدارة وفرض ، هذه الحالة هو استكمال دوره القانوني في ضمان فاعلية حكمه
 .   2وعليه فهو لا يضيف إلى طلبات الخصوم شيئا جديدا

وباعتبار طلب التصفية طلبا فرعيا فإنه يختلف عن طلب الحكم بالغرامة في جملة نواحي      
 .  وثانيهما ميعاد التقدم به، تتمثل أهمها في أمرين أولهما مدى وجوب تقديمه لإجراء التصفية 

وتعد هذه القاعدة   ، صفية لا يعد شرطا لازما لإجراءهاالقاعدة أن طلب الت، الأمر الأولفعن    
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي جاء على النحو   983تكريسا لأحكام نص المادة 

تقوم الجهة  ، أو في حالة التأخير في التنفيذ، التالي:"في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي
وعليه يمكن للقاضي الإداري  ، ". قضائية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بهاال

 .  تصفية الغرامة التهديدية من تلقاء نفسه

ويرجع  ، أما عن الأمر الثاني لم يحدد المشرع الجزائري ميعادا يجب تقديمه خلاله أو بعده   
الإداري لتنفيذ ما قضى به من أمر أوحكم   ميعاد طلب التصفية إلى المدة التي حددها القاضي 

وبعد إنقضاء هذه المهلة تبدأ  . أو قرار كمهلة إجرائية تتخذ خلالها الإدارة التدابير اللازمة للتنفيذ
وإما اليوم  ، يوم تنفيذ الحكمإما ، وفقا للحالات التالية، الغرامة في السريان تزايدا إلى أحد الآجال

   3أخيرا أن الإدارة لن تنفذ الحكم مهما بلغ السريان الزماني للغرامة التهديدية الذي يتأكد فيها 
 .  وإما انتهاء المدة التي حددها القاضي لسريان الغرامة التهديدية
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  والملاحظ أيضا أن المشرع الفرنسي لم يحدد ميعاد احتساب الغرامة التهديدية المحكوم بها   
وهذا ما يفيد  ، مة التهديدية ضد الجهات الإداريةتعلق بالغراالم 16/07/1980وذلك في القانون 
ويقرر بدء سريانها تزايدا إلى  ، للقاضي الإداري تحديد ميعاد احتساب الغرامةأن المشرع ترك 

وإما اليوم الذي يتأكد فيها أخيرا أن الإدارة لن تنفذ الحكم  ، جال التالة إما يوم تنفيذ الحكمأحد الآ
   .السريان الزماني للغرامة التهديديةمهما بلغ 

تودع الإدارة لدى أمانة القسم القضائي لمجلس الدولة   -تنفيذ الحكمحالة – الأولى  حالة الفعن    
أو تخطر بذلك قسم التقرير بمجلس الدولة إذا كان حكم ، المستندات الدالة على تنفيذها للحكم

إذا كان  أو الإستئنافية لمحكمة الإدارية العادية أو تودعها لدى ا. الغرامة صادرا عن هذا الأخير
أو يتقدم ذو الشأن بطلب  ، هنا يقوم قاضي الغرامة بتصفيتها مباشرة. الحكم صادرا عنها

 . ومن هذا التاريخ يتوقف سريان الغرامة، التصفية في اليوم التالي لعلمه بالتنفيذ

اعتبار منطقي مؤداه أنه لا يعقل أن يترك  أما في الحالة الثانية فيستقر الميعاد فيها على    
هنا  ، مبلغ الغرامة يتراكم يوما بعد يوم بشكل يبلغ حدا من الجسامة تعجز الإدارة عن سداده

وعليه  ينشأ لذي الشأن حق في أن يطلب من القاضي  . يجب التدخل لوضع حد لهذا الموقف
شواهد الحال أن الإدارة عازمة عل  تؤكد فيها تصفية الغرامة التهديدية وذلك من اللحظة التي 

   . 1عدم التنفيذ  

  الجهة القضائية المختصة بتصفية الغرامة التهديديةالفرع الثاني :

إعتناق  أولها ، إعتبارات تتمحور قواعد الإختصاص بتصفية الغرامة التهديدية بين ثلاث     
وهو ما أقره المشرع الجزائري في  ، اضي التصفيةالمشرع لمبدأ التلازم بين قاضي الغرامة وق

إذ يمكن للقاضي  ، المذكورة أعلاهمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  983أحكام نص المادة 
أو في حالة التأخير  ، أو الجزئي، تصفية الغرامة التهديدية في حالة عدم التنفيذ الكليالإداري 
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أما  ، لتحكمها القواعد العامة في الإختصاصبترك المشرع هذه المسألة إما  ثانيها و . في التنفيذ
 .  بإستحداث قاعدة جديدة بالإختصاص النوعي لقاضي التنفيذثالثها 

 أولا: إختصاص قاضي الموضوع بتصفية الغرامة التهديدية

نرى أن المشرع  ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 983بالرجوع إلى أحكام نص المادة    
الإختصاص بتصفية الغرامة التهديدية للجهة القضائية الإدارية التي أصدرت   منحالجزائري 

وذلك في حالة  ، الأمر بالغرامة التهديدية بإعتبارها أثرا ماليا لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
م المدعي بعد تمام المدة حيث يقو عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي وفي حالة التأخير في التنفيذ 

برفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية أمام  ، التي حددها القاضي للقيام بإجراءات تنفيذ الحكم
 1.  القاضي نفسه الذي أصدر الحكم بشأنها

فعن النوع الأول تكون  . وثانيهما تصفية نهائية، أولهما تصفية مؤقتتة  وتتخذ التصفية نوعان     
إذ يجوز للمحكوم له في هذه الحالة ، وقفا معينا من الغرامة التهديديةالإدارة ممتى لم تتخذ 

بمعنى آخر إن  . المطالبة بالتعويض مقابل التأخر في التنفيذ مع إبقاء الغرامة سارية المفعول
والحكمة منها هو   التصفية المؤقتة لا تمثل إلا المدة التي تأخرت فيها الإدارة عن التنفيذ 

أما عن النوع الثاني تكون  . في التنفيذ مما يجعل الغرامة التهديدية أكثر فعاليةالمسارعة 
 .  2التصفية نهائية متى إمتنعت الإدارة عن التنفيذ واتضح موقفها بعد ذلك

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي جاء على   984وبالرجوع إلى أحكام نص المادة    
عند الضرورة" يتمتع  ، النحو التالي:"يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها 

تعديل   إذ يجوز له ، اعليه سلطة تقديرية لتخفيض الغرامة التهديدية أو الإبقاءبالقاضي الإداري 
 .  دون أن يكون له الحق في زيادتها، الغرامة التهديدية المؤقتة أو إلغائها عند قيامها بتصفيتها

 
فايزة، براهيمي سهام، تصفية الغرامة التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الميزان ، براهيمي   1
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تطبيقا لما يتمتع به القاضي الإداري من سلطة واسعة في تعديل الغرامة المؤقتة حين     
 %50ع بإلزام الإدارة بأن تدف Mme le portierتصفيتها قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

وسبب التخفيض هو أن الإدارة قد قامت بتنفيذ الحكم  . من المبلغ الذي كان مفروضا عليها أداؤه
غير أنها لم تقم بتسوية  ، القضائي في جزئه المتعلق بإعادة الموظفة المحكوم لها إلى منصبها

 . 1مركزها كما تقتضيه حجية الشئ المقضي به 

القاضي الإداري لا يملك تعديلها أو إلغاءها عند قيامه بتصفيتها إلا  أما الغرامة النهائية فإن    
أو الحادث  ، إذا كان عدم تنفيذ الإدارة للحكم يرجع إلى سبب أجنبي عن الإدارة كالقوة القاهرة

 .  وذلك لأن عدم التنفيذ في هذه الحالة ينشأ عن سبب بعيد عن موقف الإدارة، الفجائي 

عدم   حالة نشوء ففي ، يثير العديد من الصعوبات البعض أن هذا الأمريرى  وفي هذا الصدد  
فالمشكلة لن تكون في أغلب الأحيان تعديل معدل ، ث مفاجئ أو قوة قاهرةدالتنفيذ عن حا

ومن ناحية أخرى  . ولكن بكل بساطة محوها، النهائية التي تضغط على الإدارة الغرامة التهديدية 
فإن عدم التنفيذ يجب  ، قد وقع الغرامة التهديدية النهائية من قبل القاضي في الواقع عندما يكون 

إلى الحادث المفاجئ   منسوبا في هذه اللحظةوعليه يجب ألا يكون عدم التنفيذ . أن يكون محققا 
    . 2لأن موقف القاضي لن يكون له أى معنى ، أو القوة القاهرة

   الغرامة التهديديةثانيا:مدى إختصاص القاضي الإستعجالي بتصفية  

بالرجوع إلى مبدأ التلازم بين قاضي الغرامة التهديدية وقاضي التصفية والذي لا يفرق فيه    
إذا كان قاضي  ، بين ما إذا كان القاضي الذي حكم بالغرامة هو نفسه المختص بتصفيتها

فهل يكون .  ةالمستعجل الأمور قاضي أول درجة أو قاضي الإستئناف أو موضوع لمحكمة 
أم ينعقد هذا  ، لقاضي الأمورالمستعجلة الإدارية الإختصاص بتصفية الغرامة التي أمر بها 

 الإختصاص لقاضي الموضوع؟  
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غير أن تحويل  ، في الحكم بالغرامة ةالمستعجلالأمور  قاضيلا يوجد خلاف حول سلطة    
من طرف قاضي   دارها الغرامة التهديدية إلى غرامة نهائية أي تصفية الغرامة وتعيين مق

الفقه المصري   جانب منإذ يرى ، لازالت مسألة غير مستقرة في ذهن البعض الأمورالمستعجلة 
ويرجع  ، الأمور المستعجلة غير مختص بتصفية الغرامة التهديدية وتعيين مقدارهاأن قاضي 

إلا إذا   إذ أنه لا ينعقد. ذلك إلى خصائص القضاء الإستعجالي وشروط إنعقاد الإختصاص فيه
 .  النزاع لا يمس بأصل الحق وكان،  توافر عنصر الإستعجال

هذا ما يبرر أن تصفية الغرامة التهديدية هو من إختصاص قاضي الموضوع على إعتبار      
لم يعد هناك بد من تحويلها إلى تعويض نهائي وأن هذا  ، أن هذه الغرامة وقد إستنفذت أغراضها

وذلك كون التصفية تتطلب من  ،  التحويل أو تلك التصفية تختص بها محكمة الموضوع
وبالتالي فإنه سوف يمس  ، المصفى القاضي الإعتماد على عناصر معينة عند تقدير المبلغ 

 .  1بأصل الحق لا محالة 

لم يرد بشأن هذه المسألة أي نص يحسم أمرها  المشرع الفرنسي والملاحظ في هذا الصدد أن    
كان ذلك و  1995فبراير 8أو في التقنين بعد تعديله بقانون ، سواء في قانون الغرامة التهديدية

 .  بين محاكم القضاء الإداري  مبعث الخلاف

المستعجلة  ن يكون لقاضي الأمورفمن جهة لم تقبل محكمة استئناف ليون الإدارية أ    
وذلك كون التصفية ليست إجراء من الإجراءات  . الإختصاص بتصفية الغرامة التي أمر بها

 .  التحفظية التي ينعقد له الإختصاص

وعلى خلاف ذلك رأى مجلس الدولة بجواز انعقاد الإختصاص لقاضي الأمور المستعجلة    
الإستناد  ـا أوله،  بعض الحجج أهمها ثلاثبتصفية الغرامة التي قضى بها وإستند في ذلك إلى 

   مصدرا لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري فيما إلى قانون المرافعات المدنية الذي يعد 
وتطبيقا لذلك اعتبرت محكمة . وما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية، أنه نصلم يرد بش
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ونظرا لأن تلك المبادئ لا تتعارض مع  ، النقض خصومة التصفية استمرار لخصومة الغرامة
 .  فليس ما يمنع من تطبيقها في المجال الإداري ، طبيعة المنازعات الإدارية

ات الضرورية دون  يمنح القاضي المستعجل سلطة اتخاذ الإجراءأن القانون وثانيها هو    
وعليه إن تدخل القاضي  . ية يعد من أنفع الإجراءات وأهمهاوإجراء التصف، المساس بالموضوع

 .  بالموضوعفي هذا الشأن ليس فيه أي مساس 

ح أن إنكار إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالتصفية معناه تجريد سلاأما ثالثها هو    
  إذ بالتباعد بين القاضي الآمر بالغرامة والآخر يتولى تصفيتها . الغرامة التهديدية من فاعليته

فضلا عن مضاعفة  ، وهذا يقلل من فاعليتها، يتباعد المدى الزمني بين الحكم بها وتصفيتها
وهو ما يخالف الهدف  ، وأخرى أمام قاضي التصفية، إجراءات التقاضي مرة أمام قضاء الحكم

   . 1ذي جاءت لأجل تحقيقه الغرامة بإعتبارها وسيلة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية ال

 2القانون الجزائري  في ضد الإدارة وبالرجوع إلى النصوص المنظمة لأحكام الغرامة التهديدية    
نون  بالإستناد إلى قاوذلك ، المشرع على تقوية نظام الغرامة التهديدية لإعطائها أكثر فعاليةجهد 

       والذي جاء على النحو التالي:  72سيما أحكام نص المادة ولاالإجراءات المدنية والإدارية، 
وأحكام الفقرة الأولى من نص المادة  . " يجوز للقاضي تصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها"

الإستعجال الحكم بالغرامات التهديدية  والتي جاءت على النحو التالي:"يمكن لقاضي  305
المشرع الجزائري  وعليه عقد . المذكور أعلاه 983إضافة إلى أحكام نص المادة  . وتصفيتها"

 
 .   257-256باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص ص. محمد   1
الفقرة الأولى من  في هذا المجال من الضروري الإشارة إلى ما كان سائدا في قانون الإجراءات المدنية القديم في   2

وعليه نجد أن  ، والتي أوردت قاعدة عامة مفادها أن القاضي الذي حكم بالغرامة التهديدية يختص بتصفيتها 471المادة 
المشرع الجزائري منح الإختصاص بتصفية الغرامة التهديدية لقضاة الموضوع مستبعدا ذلك فيما يخص قاضي 

لثانية من نفس المادة باستثناء عليها إذ منحت الإختصاص لقاضي الأمور وعلى غرار ذلك جاءت الفقرة ا. الإستعجال
وبالتالي إن تصفية الغرامة التهديدية في   . المستعجلة للحكم بالغرامة التهديدية إلا أنها لم تقر بإختصاصه في التصفية

 . المستعجلة ظل القانون القديم كانت حكر على قضاة الموضوع حتى ولو حكم بها من طرف قاضي الأمور
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الإختصاص بتصفية الغرامة التهديدية إلى كل الجهات القضائية بدءا من قضاة الموضوع من  
  . عادي إلى إداري فقاضي الأمور المستعجلة

 فية إجراء التصفية الفرع الثالث:كي

إن دراسة الكيفية التي تجرى على أساسها التصفية تستلزم منا تحديد سلطات القاضي     
 . ثم بيان مدى جواز تعدد التصفية لغرامة واحدة،  الإداري أثناء مرحلة التصفية 

 التصفية   الإداري أثناء مرحلةأولا:سلطات القاضي   

حيث أنها يمكن  ، الإداري تبعا لنوع الغرامة التهديدية محل التصفية تختلف سلطة القاضي       
 .  أن تكون نهائية أو مؤقتة

   في هذا المجال أنه ظهرت ثلاث إتجاهات تتصل بطبيعة المال المصفى  الجدير بالذكر   
لا يتم اللجوء إليها بظهور سوء نية المدين في تعنته أو المحكوم أولها اعتبره عقوبة خاصة و 

    و بحكم القضاء إذ كلما أمعن المدين في تعنته  ، يه عندما لا يقوم بالتنفيذ العيني للإلتزامعل
أو المحكوم عليه في عدم تنفيذه الكلي أو الجزئي أو في حالة تأخيره في التنفيذ كلما إرتفع  

 .  المبلغ المصفى 

غير مباشرة مساعدة  وليس مجرد وسيلة إحدى طرق التنفيذ المال المصفى وثانيها اعتبر   
ذلك أن المال المصفى للمبالغ التي  ، غير أن هذا الإتجاه انتقد من جانب من الفقه، على التنفيذ

والتي لا ظهور لها إلا  . تترتب عن الحكم بالغرامة التهديدية لا يعتبر طريقا من طرق التنفيذ
المال  اعتبر أما الإتجاه الثالث . الي المصفىعندما يتعلق الأمر بضمان تنفيذ حكم التهديد الم

أن الغرامة التهديدية بعد تصفيتها   الإتجاههذا أنصار  يرى حيث . بمثابة تعويض  المصفى
 1.  إلى تعويض تتحول 

 
فايزة ،الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة أمحمد براهيمي    1

 .  141-140، ص ص.  2012-2011بوقرة بومرداس، 
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للقاضي الإداري العناصر التي يتم على أساسها   فلم يحدد، المشرع الجزائري  أما عن موقف   
فهل هذه العناصر هي نفسها التي يعتمد عليها أثناء تقدير  . تقدير المبلغ النهائي المصفى

 .  التعويض وفقا للقواعد العامة باعتبار أن المال المصفى يأخذ شكل التعويض

 للقواعد العامة  فقاو  عناصر تقدير المال المصفى -1  

من القانون المدني والذي جاء على النحو التالي:"إذا   175بالرجوع إلى أحكام نص المادة      
تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به  

يعتمد القاضي عند   . المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا منه"
أما  . هما عنصر الضرر الذي أصاب المدعيأول، ر المال المصفى على عنصرين أساسينتقدي

 .  العنصر الثاني فهو عنصر العنت الذي بدا من المحكوم عليه

 الناشىء  عنصر الضرر الفعلي -أ

ويرجع القاضي عند تقديره إلى  ، يض على أساس الضرر الفعلي الناشئيتحدد مقدار التعو     
حيث  ، من القانون المدني  182و 131دتين العامة التي تنظم التعويض وذلك في الماالقواعد 

منه على مايلي:" يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر   131نصت الفقرة الأولى من المادة 
  ... مع مراعاة الظروف الملابسةمكرر  182و  182تين الذي لحق المصاب طبقا لأحكام الماد

من القانون المدني نجد أنها تنص على مايلي:"إذا لم   182م نص المادة وبالرجوع إلى أحكا. "
ويشمل التعويض ما  ، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، يكن التعويض مقدرا في العقد

بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء  ، لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في إستطاعة الدائن  . به بالإلتزام أو للتأخر في الوفاء 

 . " أن يتوقاه ببذل جهد معقول

منح المشرع الجزائري سلطة تقدير التعويض عندما   182و 131وفقا لأحكام نص المادتين     
لكن قيد في ذلك على عنصر الضرر الذي لحق  ، لا يكون مقدرا في العقد أو في القانون 

شريطة أن  . ويشتمل على ما لحق الدائن أو المدعي من خسارة وما فاته من كسب. بالمضرور
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ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على   . 1يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم التنفيذ أو التأخر فيه 
وتبقى للقاضي  ، فيثبت مقدار ما فاته من كسب ولحقه من خسارة، من يدعيه أي على الدائن 

 .  التقديرية في إرجاع المبلغ إلى حده المعقول إذا كان مبالغ فيهالسلطة 

ويأخذ القاضي في تقديره التعويض الظروف الملابسة ويقصد بها الظروف الشخصية    
ويجب أن تبرز عناصر الضرر في حيثيات الحكم أو القرار وإلا  . للمضرور كحالته المالية
 . 2شابه عيب إنعدام السبب  

 والإصرار على عدم التنفيذ  العنتعنصر  -ب

        ومقاومته وامتناعه عن التنفيذ أو عدم تنفيذه الكلي  المدين في إصرارالعنت  يتمثل      
وعنصر العنت الذي لا يأخذ به من تقدير التعويض  . أو الجزئي أو في حالة تأخيره في التنفيذ

نظر البعض العنصر الذي يخرج التعويض  حيث يعتبر في ، النهائي المقرر وفقا للقواعد العامة
  . 3من معناه المألوف إلى المعنى الذي يتفق مع فكرة التهديد المالي 

من القانون المدني المذكورة   175المشرع الجزائري عندما نص في المادة  أحسن، وعليه     
إذ هوالذي يجعل مبلغ التعويض النهائي  ، أعلاه على العنت كعنصر في تقدير المال المصفى 

     بعد تصفية الغرامة التهديدية يجاوز مبلغ التعويض وفقا للقواعد العامة الذي الذي لا يقوم 
وهو ما يعطي لنظام الغرامة التهديدية فعاليته بالرغم من أن المادة  . الضررإلا على أساس 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أهملته ولم تنص إلا على عنصر الضرر كمعيار   985
 .  مبلغ التعويض النهائي بعد التصفيةوعنصر وحيد لتحديد 

لإداري في مرحلة التصفية بأن حدد له  وإذا كان المشرع الجزائري قد قيد قاضي الموضوع ا     
الإعتماد عليها في تقدير المال المصفى إلا أنه ترك له مجالا  العناصر التي يستوجب عليه 

 
 .  43فايزة، براهيمي سهام، المرجع السابق، ص. براهيمي   1
 .  139عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص. بن   2
 .  43فايزة، براهيمي سهام، المرجع السابق، ص. براهيمي   3
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وذلك في تقدير عنصر العنت فهي مسألة موضوعية يرجع للقاضي  ، لإعمال سلطته التقديرية
الدائن عن العنت   كما يمكن تحقيق تعويض. سلطة تقديرها حسب معطيات وظروف كل قضية

 .  1الذي بدى من الإدارة حتى ولو انتهت بعد التباطؤ إلى القيام بتنفيذ التزامه 

 حالات قبول أو رفض التصفية -1

  حالة قبول التصفية-أ

      الحالات التي تمتنع الإدارة فيها عن التنفيذ كليا أو جزئيا مارس في إن قبول التصفية ي    
 .   أو تأتيه متأخرا عن الموعد الذ ي حدده قاضي الغرامة

الامتناع عن تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة هــو أخطــر الأســاليب التــي اســتعملتها و     
لــذلك قلــيلا مــا تلجــأ إليــه لاعتبــاره أســلوبا مكشــوفا لا يتناســب مــع  إدارة  ، الإدارة لمواجهــة التنفيــذ

كل امتناع عن تنفيذ الحكــم و يأخذ هذا الامتناع إما ش. 2متحضرة هدفها تحقيق المصلحة العامة
أو يكــون نتيجــة   وذلــك إمــا صــراحة فــي شــكل قــرار إداري أو عمــل مــادي صــادر منهــا، بكاملــه

وقــد يأخــذ ، أي إجــراء مــن شــأنه التأكيــد علــى نيتهــا علــى عــدم التنفيــذلســكوت الإدارة عــن اتخــاذ 
الامتنــاع شــكلا مغــايرا يفهــم منــه إحجــام الإدارة عــن التنفيــذ ويتجلــى ذلــك فــي إهمــال الإدارة القيــام 

 . بالتنفيذ أو التنفيذ المعيب

  الحكم عدم تنفيذا على هوتصميم  الإدارة  يعني إصرار  والذي  الامتناع الإرادي عن التنفيذ فعن   
في هذه الحالــة لا يكــون ، وذلك بعد إنتهاء المهلة المحددة لإجرائه خلالها إن كان القاضي قررها

هنــاك منــاص مــن التصــفية التــي تبــدأ فــي تلــك الحالــة مــن رفضــها التنفيــذ ســواء كــان صــريحا أم 
 . ضمنيا بأن تنتهي المهلة القضائية دون مبادرة إلى التنفيذ

 
 .  140عائشة نبيلة، المرجع السابق، ص.  بن  1
 .  150. ص  ، المرجع السابق ، محمد باهي أبو يونس 2
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ملزمــة عنــد إعلانهــا بحكــم قضــائي إداري أن تقــوم بالتزامهــا بالتنفيــذ الكامــل  الإدارة كانــت إذا     
فــلا يحــق لهــا ، وذلك بإعادة الحال إلى مــا كــان عليــه قبــل صــدور القــرار الملغــى، لمقتضى الحكم

لأن مــا يفرضــه القضــاء مــن أحكــام . أن تخضع ما قضى بــه الحكــم القضــائي لســلطتها التقديريــة 
فقــد تنفــذ الحكــم لكــن لا تأتيــه كــاملا وإنمــا  . 1شيء المقضي به التزام مفروض عليهــاحائزة لقوة ال
والتنفيذ الجزئي يكون في حالة عدم تنفيذ الإدارة لبعض ما جاء به الحكم القضائي  . تنفذه جزئيا

أو بمعنــى آخــر عنــدما لا تراعــي بعــض الآثــار القانونيــة أو الماديــة التــي يرتبهــا ، الصــادر ضــدها
  . الحكم  عند تنفيذه

فية علــى وإنمــا تجــرى التص ــ، فــي هــذه الحالــة لا يحــول تنفيــذ جــزء مــن الحكــم دون التصــفية    
مثــال ذلــك فــي مجــال الوظيفــة  . أساس نصف مبلغ الغرامة مقابل الجزء من الحكــم الــذي لــم ينفــذ

فتعمد الإدارة إلــى ، العامة حالة إعادة الموظف المفصول إلى منصبه وتمكينه من حقوقه المالية 
دة الفصــل تنفيذ الشق الأول من الحكم القضائي دون الشق الثاني كما قد يتمثل في عدم إدراج م

في مدة العمل أي عدم حسابها في مدة الأقدمية أو عدم صرف التعويضات اللازمة له عن فتــرة 
 . الخ .....الفصل 

إذا كــان مــن الضــروري أن يمــنح لــلإدارة بعــض الوقــت لترتــب فيــه الأوضــاع التــي يتناولهــا  و    
تتراخى أكثر من الوقت الــلازم فإن ذلك لا يعني أن ، تنفيذ الحكم خاصة إذا كان صادرا بالإلغاء

 . الذي يقدره القاضي حسب الأحوال

والتأخير في التنفيذ قد يتمثل في تأخير الإدارة لمهل التنفيذ بقصد إتعاب المدعي و حمله    
صعوبات  دارة التأخير في التنفيذ بوجود وغالبا ما تبرر الإ، 2على عدم تقديم دعاوى جديدة

    . واجهتها خلال تنفيذ الحكمقانونية أو مادية 

 
  . 38. صالمرجع السابق،  ، فريدة أبركان  1
  .  916. ص ، المرجع السابق ، يوسف بناصر  2
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يكتسي تحديد أجل للتنفيذ أهمية بالغة فهو يعطي الحق للمتضرر بعد فوات المدة ، لذلك    
لكي يعتبر التنفيذ في حالة تأخير  و  . المخصصة للتنفيذ في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحفظ حقه

ولة والثاني هو أن لا تكون  لابد من توافر شرطين الأول هو أن يكون التأخير لمدة غير معق
 .  هنالك أسباب تبرره

تتم تصفية الغرامة على أساس مدة التأخير التي تبدأ من اليوم التالي لآخر  ، في هذه الحالة   
  يوم في المهلة القضائية حتى اليوم السابق لليوم الذي تعلن فيه للجهات القضائية الإدارية

 . 1بإرسال صور من المستندات الدالة على قيامها بتنفيذ الحكم 

     حالة رفض التصفية -ب

كما له أيضا  ، لهيقضي القاضي برفض التصفية حال تنفيذ الحكم قبل انتهاء المهلة المحددة    
رادة قوية في القيام  إ أبدت  أو، أن يرفضها حتى إذا كانت الإدارة قد بدأت اتخاذ إجراءات التنفيذ

ف إذا  ، وإنما هي وسيلة لإجباره الإدارة على التنفيذ، وذلك لأن الغرامة التهديدية ليست عقوبة . به
 . 2حققت تلك الغاية فليس هناك ما يدعو إلى تصفيتها 

 ثانيا:مدى جواز تعدد التصفية لغرامة واحدة 

وتطبيقا  . ،يمكن تعدد التصفية على غرامة تهديدية واحدةلمواجهة تحايل الإدارة على التنفيذ    
بفرض غرامة   1994مارس  11حكم لمجلس الدولة الفرنسي صادر بتاريخ لذلك جاء في 

فرنك يوميا إذا لم تنفذ حكم المحكمة الإدارية في أجل   1000تهديدية على الإدارة تقدر ب
وبعد إعلان هذا الحكم أبلغت الإدارة المعنية القسم    . أشهر من إعلان الحكمأقصاه ستة 

فقام مجلس الدولة بتصفية الغرامة  . القضائي بمجلس الدولة ببدئها في إتخاذ إجراءات التنفيذ
    . المحكوم بها

 
   . 266باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص.  محمد  1

 .  265-264المرجع، ص ص.   نفس  2
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الغرامة مرة أخرى  فبدأ سريان  ، التنظيمية اللازمة لتنفيذ الحكم غيرأن الإدارة لم تصدر القرارات   
فأجرى مجلس الدولة  . حتى أخطرت مجلس الدولة بالمستندات الدالة على البدء في التنفيذ

فبدأ سريان الغرامة من اليوم  ، وللمرة الثالثة لم تستكمل الإدارة تنفيذ الحكم. التصفية للمرة الثانية
وهو تاريخ   . التصفية الثالثةكما حدد ميعادا لإنتهاء سريانها وإجراء ، التالي للتصفية الثانية 

      . 1نشر القرارات التنظيمية المطلوبة في الجريدة الرسمية 

 التصرف في مبلغ الغرامة التهديدية:الرابعالفرع  

إذ قد يحددها  ، يتمتع القاضي الإداري بسلطة تقديرية في تحديد مقدار الغرامة التهديدية    
فإذا دفعت قيمة الغرامة بالكامل  ، الذي يقع في المستقبلبمبالغ مرتفعة تفوق بكثير الضرر 

للمحكوم له إلى جانب الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به فإن هذا يعد نوعا من  
 . الإثراء الذي يصعب تبريره 

للجهة القضائية   2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  985ولتفادي ذلك أجازت المادة    
ما يدفع الباقي  بين، أن تقرر جزءا من الغرامة التهديدية يعطى للمدعي إذا تجاوزت قيمة الضرر

ذلك  ، المشرع لقاضي التصفية حرية التقدير في مبلغ الغرامة التهديدية  وترك  . للخزينة العمومية
ومن ذلك مدى تعنت  ، الأنصبةليحدد على ضوء جملة من الإعتبارات الواقعية كيفية توزيع تلك 

 .  والظروف الخاصة بذي الشأن، الإدارة وسوء نيتها في التنفيذ

تحمل ، أعطى المشرع الفرنسي للقاضي الإداري سلطة في التوزيع مزدوجة، في هذا الصدد  
إذ له وفقا لها أن يقرر أن يدفع للمحكوم له قدرا من ، ريةـفي جانب طرفا من السلطة التقدي 

 
1  Le Conseil d’Etat a jugé que la décision juridictionnelle annulant le refus de prendre un décret devait etre 

regardée comme exécuté a la date de publication du décret au journal officiel (CE ,24 octobre 

1997,Soulat ,REC . Leb,t,p,p1023 ;ce  CE ,16 février 2000),En cas de poursuite de l’inexécution d’une 

décision juridictionnelle après une premiére liquidation de l’astreinte prononcée par le juge. la renonciation 

du requérant à une nouvelle liquidation de l’astreinte ne fait pas obstacle à ce que ,des lors que les conditions 

en sont réunies,la juridiction saisie pronnonce la liquidation définitive de l’astreinte qu’elle ordonnée .  

Lucienne ERSTEIN, Odile SIMON ,op. cit. p 70.  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :"يجوز للجهة القضائية أن تقررعدم دفع جزء من الغرامة  985المادة تنص   2
         . وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية"، قيمة الضررإذا تجاوزت ، التهديدية إلى المدعي
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وذلك في حالة قراره عدم . ويحمل في جانب آخر طرفا من السلطة المقيدة. أو لا يدفع الغرامة
التعويض عن الرسم   بدفعه إلى صندوق يلتزم . إعطاء المحكوم له نصيبا معلوما من الغرامة

وبخصوص الوضع الحالي فقد  . 26/12/1985وذلك بموجب المرسوم . 1المضافة ةالقيم على
على جواز القاضي الإداري أن لا يمنح جزءا من الغرامة التهديدية   L911-8نصت المادة 

 .  للمحكوم له على أن يخصص هذا الجزء لميزانية الدولة

إرادة المشرع مشاركة جهة ثانية المحكوم لصالحه في حصيلة الغرامة أمران  ومرد     
خاصة إذا تجاوزت الغرامة  ، راء المحكوم له على حساب الإدارةالحيلولة دون إث إثنان:أولهما 

وثانيهما هو إرادة المشرع في التمييز بين التعويض الذي يحكم به  . التهديدية قيمة الضرر
وبين  ، ا أصاب المحكوم له من ضرر فيكون مآله في نهاية الأمر إليهالقاضي معتمدا بقدر م

الغرامة التهديدية التي تعد تصفيتها جزاء على الإدارة بسبب امتناعها أو تراخيها عن تنفيذ  
 . 2الحكم

فإنه يجب  ، وإذا كانت الغرامة التهديدية التي يتم تصفيتها لا تدفع للمدعي بصورة كلية   
وترك حل  ، إذ لم يضع المشرع أي قاعدة في هذا الصدد، توضيح أمر هام وهو معيار التوزيع 

 .  هذه المشكلة للسلطة التقديرية المطلقة للقاضي الإداري 

أولها أن يعهد بحصيلة الغرامة جميعها إلى  الفرنسي مواقف ثلاثة، قد إتخذ مجلس الدولة و   
وإما أن يحيل للصندوق نصيبا أكبر من  ، 4وثانيها أن يجعلها مناصفة بين الطرفين  3المحكوم له
 .  1المحكوم له

 
 .  282. ص، المرجع السابق، محمد باهي أبو يونس  1
 .  308، المرجع السابق، ص. -دراسة مقارنة–عبد القادر،  تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة عدو    2

3 CE . 15 decembre 1993. Mme .  Bartien. Rec. p. 972.  

حصلت على المبلغ  التي    Bartienمجلس الدولة بدفع الغرامة كاملة للمحكوم له، وهي السيدة في هذا الجكم قضى 
 .   276فرنك. محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص.  3000كاملا وهو 

4 CE.  6 janvier 1996. M .  Boivin. R. Ad. 1995 . p. 158.  

محمد باهي أبو يونس، المرجع  ، و الصندوق  Boivinهذا الحكم وزعت حصيلة الغرامة التهديدية مناصفة بين السيد  في 
 .   277السابق، ص. 
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المعيار الأكثر بساطة هو تأكيد أن صندوق التعويض بالنسبة للرسم لذلك يرى البعض أن     
التهديدية بدرجة  على القيمة المضافة يصبح طرفا مستفيدا في كل مرة يتجاوز فيها مبلغ الغرامة 

 .  2ويكون نصيبه تبعا لحجم هذا التجاوز،  كبيرة تقدير الإضطراب الذي سببه عدم تنفيذ الحكم

أن تخصيص جزء من مبلغ الغرامة إلى ميزانية    Chapusيرى الأستاذ، في هذا الصدد    
و لهذا فإن القاضي  . الدولة يفتقد لأي معنى إذا كانت الدولة هي المحكوم عليها هذه الغرامة

وعلى رأيه يقدر البعض  . 3عليه منح الغرامة التهديدية جميعها إلى المستفيد من الحكم القضائي 
ين خزينة الدولة يؤدي لا محالة إلى أن تفقد الغرامة  أن توزيع حصيلة الغرامة بين المحكوم له وب 

الجهات  طابع الجزاء الذي يوقع على الدولة باعتبارها الشخص المعنوي الأكبر الذي يمثل 
وهي أيضا سيؤول إليها في . وهذا معناه أنها هي التي ستدفع الغرامة، القضائية الإدارية الأخرى 

 . 4ميزانية الدولة نصيبا من الغرامة المصفاةالنهاية ما دفعته إذا قرر القضاء أن ل

وعلى خلاف ذلك يرى البعض الآخر أن قاضي التصفية عليه مراعاة الهدف التشريعي    
فلا يجعلها موردا ماليا لذي الشأن أو سبيلا للإثراء على  ، للغرامة التهديدية وألا يخرج عن ذلك

القاضي في غالب الأحيان يحدد الغرامة التهديدية  بمعنى آخر أن . 5حزينة العمومية حساب ال
وذلك لإجبارها على تنفيذ أحكام   ، بمستوى مرتفع بما يتفق مع القدرات المالية للإدارة المدانة

 .  الإلغاء

إذا دفع مبلغ هذه الغرامة بصورة كلية للمستفيد من الحكم القضائي الذي لم  ، هذه الحالة وفي   
النسبة  ب دون سبب إثراءالحكم الذي يدينها بالغرامة التهديدية فإنه سينشأ من ذلك ، تنفذه الإدارة

 
 
1 CE.  14 novembre 1997. Janky . R. Ad. 1998 . No :64 p. 21.  

محمد باهي أبو يونس،  من مبلغ التصفية ، وأعطى الباقي إلى الصندوق،  %10هذا الحكم خص مجلس الدولة  في
 .   278المرجع السابق، ص. 

 

 .  194 . ص، المرجع السابق، محمد منصور أحمد  2
3 RENE CHAPUS,op. cit,p 1068.  

 .  309، المرجع السابق، ص. -دراسة مقارنة–عبد القادر،  تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة عدو   4
 .   278محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص.  ،   5
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بسبب عدم التنفيذ والذي يمكن   1حتى وإن كان التعويض . لهذا الأخير لا يمكن تبريره بسهولة
   . 2أن يستفيد منه الطاعن لا يعوض الضرر الذي لحق به بسبب عدم التنفيذ بصورة كاملة

 المطلب الثاني:تنفيذ حكم التصفية 

لتنفيذه أي   الأمر متد وي، بصدور حكم التصفية النهائية تنحسم خصومة الغرامة التهديدية     
وهذا ما يدل على أصول التنفيذ  ، بذلك طوعا  الأشخاصقم يتغيير الواقع جبرا له إذا لم 

فهل يترك الأمر للسلطة التقديرية  ، متعلقة بكيفية تنفيذ حكم التصفيةإن المسألة  وعليه .وأهميتها
امتناعها عن تنفيذه سببا  للإدارة فتمتنع عن تنفيذه كما فعلت بالنسبة للحكم الأصلي الذي كان 

هذا  ففي هذه حالة عدم إلتزامها بتنفيذ  . لذلك أو تقوم بتنفيذه في الوقت الذي تختاره، في إصداره
  لخزينة العمومية آخر نقطة يودع لها الملف المتضمن إدانة مالية ضد الإدارةا  حكم تبقىال

   . 3ه ضد الإدارة وتتكفل هذه الأخيرة بتنفيذ

    ون الإجراءات المدنية والإدارية ى النصوص المنظمة للغرامة التهديدية في قانبالرجوع إل     
المعدل  13-22رقم القانون قبل صدور  لمسألة تنفيذ الأحكام المالية  المشرع الجزائري  تنبه

والذي جاء على النحو التالي:"عندما  ، منه 986من خلال أحكام نص المادة وذلك   له والمتمم 
بدفع مبلغ  ، الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص المعنوية العامةيقضي الحكم 

وكون حكم تصفية الغرامة  4. ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول"، مالي محدد القيمة

 
من قانون   982هذا الصدد نشير إلى أن الغرمة التهديدية تكون مستقلة عن التعويض، وذلك بموجب المادة في   1

الإجراءات المدنية والإدارية والذي جاء نصها على النحو التالي:" تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر"  
 . 
 .  190محمد أحمد، المرجع السابق، ص. منصور   2
، الغرامة التهديدية في المادة الإدارية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العدد الثاني، المجلد الحادي  صدارة محمد  3

 .  117. ص،  2018عشر، 
انون الإجراءات المدنية من ق 986في هذا الصدد نلاحظ أن المشرع الجزائري تأثر في وضعه لأحكام نص المادة   4

المتعلق بالغرامة التهديدية في المجال   1980يوليو  16فوفقا للمادة الأولى من قانون  ، والإدارية بالمشرع الفرنسي
يونيو  22من القانون  9والتي عدلت بموجب المادة  الإداري وتنفيذ الأحكام القضائية من قبل أشخاص القانون العام
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 رقم لقانون فرض المشرع الجزائري بمقتضى أحكام ا، التهديدية هو نوع من الأحكام المالية
  المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء ، 08/01/1991المؤرخ في  91/02

  له تضمن التنفيذ السريع إجراءات  ، 1الذي يعد من أهم الأحكام التشريعية السارية المفعولو 
 .  2تنفيذه   الأشخاص المعنوية العامة بشكل لا يدع لها فرصة لتتجاهل

  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية  13-22 رقم القانون صدور بعد ، غيرأنه   
جمع و  91/02 رقم لقانون اغى المشرع الجزائري ـأل ،منه 14وبموجب أحكام نص المادة 

 986وهو نص المادة ، إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة إدانة مالية في نص واحد 
 . المذكور أعلاه 13-22 رقم من القانون  10المعدلة بموجب المادة 

إجراءات سابقة على صدورالقانون رقم ، مرحلتينفي هذا الصدد يمكن التمييز بين ، وعليه  
والإجراءات البديلة المقررة بعد  . المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 22-13

 .  صدور هذا القانون 
   لحكم التصفية التنفيذ الجبري إجراءات  رع الأول: ـالف

 

أكد عل تنفيذ الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي به   بمقتضى هذا النص نجد أن المشرع الفرنسي  1994
   والصادرة بإلزام الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية المحلية أو المؤسسات العمة بدفع مبلغ مالي محدد. 

 .  3، ص.  02/ 91  رقم لقانون ا إلى تم الإشارة   1
الصادرة ضد   القضائية اعتنى بدوره بتنفيذ الأحكام المشرع الجزائري  في هذا الصدد من الضروري الإشارة إلى أن   2

ل تدخل من جانبه كان بمقتضىف  ، والمتضمنة إدانة مالية الإدارة منه حيث   06في المادة  1966قانون المالية لسنة  أو 
وزير المالية حق اقتطاع  تخولو  نصت على حق الدائن في أن يطلب من السلطة المختصة تسجيل دينه في الميزانية

أصدر الأمر   17/06/1975وبتاريخ. الاعتمادات المالية لسداد ديون الإدارات العامة بناء على طلب الوزارة المعنية
بموجبه ف ، رارات التحكيم والذي كان يحكم إجراءات التنفيذ في هذا المجالالمتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وق 75/48رقم 

أصبح للمحكوم له حق اللجوء إلى الخزينة العمومية بعريضة مكتوبة ومرفقة بنسخة تنفيذية من الحكم النهائي المتضمن 
  . لطريق القضائي بقيت دون نتيجةوكل الوثائق والمستندات التي تثبت أن إجراءات التنفيذ عن ا ، إدانة الهيئة العمومية

تدفع الخزينة العمومية مقدار الدين وذلك في أجل لا يتجاوز ستة أشهر تقتطعه من حساب أو ميزانية  ، ذلكتم ى توم
المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على   ، 08/01/1991المؤرخ في  91/02وبصدور القانون ية. الهيئة الإدارية المعن

جديدة تضمن إجراءات ووضعت   منه 11بمقتضى المادة  75/48تم إلغاء أحكام الأمر  ، 2بعض أحكام القضاء
 . التنفيذ السريع لأحكام الإدانة المالية
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وذلك بناء على  ، ة بالتنفيذالإدارة المسؤول غير  إن التنفيذ الجبري يتم من طرف هيئة إدارية    
غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا التنفيذ يتم  . طلب صاحب المصلحة في التنفيذ

وهو  ، مال الشروط والبيانات التي يتطلبهاك المتعلقة باستته الأولى بمساعدة القضاء في مرحل
 .  1ريا جبريا ا بل تنفيذا إداي بذلك أبعد من أن يكون تنفيذا اختيار 

دراسة إجراءات التنفيذ الجبري لتنفيذ حكم التصفية تسدعي منا التطرق إلى المرحلة السابقة  و   
والمرحلة  ، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 13-22على صدورالقانون رقم 

إجراءات تنفيذ الأحكام  التغيير الذي طرأ على ذلك لإبراز و ، اللاحقة له بنوع من التفصيل
 .  م التصفيةاحكأولا سيما ، القضائية المتضمنة إدانة مالية

سابقة على صدورالقانون رقم  ال لحكم التصفية التنفيذ الجبري إجراءات   :أولا
22-13 

 أطراف التنفيذ -1
   يتمثل الطرف الأول  ، ثلاثة أطراف المتضمن إدانة مالية  لحكم التصفية للتنفيذ الجبري      

في الجهة المختصة بالتنفيذ والثاني في صاحب المصلحة في التنفيذ أما الطرف الثالث فيتمثل  
 . في الجهة المنفذ ضدها الحكم

 الجهة المختصة بالتنفيذ -أ
  عمومية خزينة الالالجهة المختصة بالتنفيذ ضد الإدارة وهي  91/02قانون رقم اللقد حدد        

 . 2حيث تتكفل كل خزينة على المستوى الوطني بتنفيذ الأحكام المتضمنة إدانات مالية 

  أم ا الاختصاص المحلي فيرجع إلى الخزينة التي يقع في دائرتها موطن صاحب المصلحة   
وذلك حتى ولو كانت الإدارة المحكوم  ، في التنفيذ أي المحكوم له بالتعويض المالي ضد الإدارة

 
  .  259.  ص  ، المرجع السابق ، إبراهيم أوفائدة  1

على ما يلي : " يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية  02-91من قانون  05تنص المادة   2
وما يتبعها المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة   6وبالشروط المحددة في المواد 

 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري"
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في   حقهوالهدف من ذلك هو تسهيل الأمر للدائن للحصول على . عليها تقع في ولاية أخرى 
 . 1دعم بحكم دون معاناة التعويض الم

 صاحب المصلحة في التنفيذ -ب

:  المذكور أعلاه والذي جاء على النحو التالي 02-91قانون المن  5نص المادة  وفقا لأحكام   
المتقاضون المستفيدون من   .... "يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية

الصادر   ي المستفيد من التنفيذ هو المتقاض إن . "  ....الدولةأحكام القضاء التي تتضمن إدانة 
وبالتالي فلا يستفيد من هذا الإجراء الدائنون بسندات تنفيذية أخرى كالعقود  ، الحكم تهلمصلح

فعلى المتعاقد أن يرفع دعوى قضائية لتدعيم حقه بحكم حتى يصبح مستفيدا من هذا   ، مثلا
 .  التطبيق

ستفيد من هذا الإجراء بعض  يبل يمكن أن  ، ولا تقتصر هذه الاستفادة على الأفراد    
  المادة الأولى من  أحكام نص وهذا ما نصت عليه ، ؤسسات الموجودة تحت وصاية الدولةالم
"يمكن الجماعات المحلية   والذي جاء على النحو التالي:  المذكور أعلاه 02-91قانون ال

والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المستفيدة من أحكام القضاء الصادرة في النزاعات  
لدى الخزينة   المالية  الواقعة بينها والمتضمنة إدانات مالية أن تحصل على مبلغ الإدانات

 .  من هذا القانون" 4و 3و 2المواد  بالشروط المحددة في

ضح من هذا النص أن الاستفادة من هذا الإجراء تقتصر على ما يصدر من  يت ، من ثم    
أما إذا كان الأمر يتعلق بالدولة   ، في النزاعات التي تثور بين هذه المؤسسات قضائيةأحكام 

 .  2فهذا غير وارد لعدم إمكانية قيام نزاع بين الدولة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها

 الجهة المنفذ ضدها -ج
 

والتي تهدف إلى تحديد الإجراءات العملية  1991ماي  11الصادرة بتاريخ  034/06هذا ما أكدته التعليمة رقم   1
 :نظرا لعمومية قواعده عن قسم تسيير المحاسبة لعمليات الخزينة العمومية إذ جاء فيها  02-91لتطبيق قانون 

" . .  Le justiciable bénéficiaire s’adresse au trésorier de wilaya de siège de leur domicile, dans le cas des 

décisions rendues au profit de particuliers ".  

 .  286. ص  ، المرجع السابق ،  شفيقة بن صاولة   2
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أخضع المشرع الجزائري جميع الهيئات والمؤسسات العامة بما فيها الدولة نفسها لهذا النوع     
وذلك وفقا لأحكام نص . في أوسع تقدير التعويضمن التنفيذ بقصد حماية حقوق الأفراد في 

شخص  كل حيث أكدت على إمكانية حصول، المذكور أعلاه 91/02من القانون  5المادة 
     عل ديونه لدى الخزينة العمومية المستفيد من أحكام القضاء و  سواء كان طبيعيا أو معنويا

 التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  

النظام  أن المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية مستثناة من هذا ، وعليه   
أن أموال هذه  حيث. ويخضع تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها إلى طرق الحجز المقررة قانونا

    . 1المؤسسات تخضع لقواعد القانون التجاري ولا تخضع لقواعد الحماية المقررة للمال العام

سات وفي اعتقادي أن المشرع الجزائري استبعد من مجال تطبيق هذا النوع من التنفيذ المؤس    
ذلك لأنه من غير المناسب في ظل تحرير الاقتصاد  ، العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

   . الجزائري وتقلص نطاق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إخضاع المؤسسات إلى هذا النظام

 عن طريق الخزينة العمومية حكم التصفيةتنفيذ  شروط  -2

ضمن إدانة مالية ضد الدولة أو المؤسسات التصفية المت  على حكم الشخص الحائز إن   
مباشرة على مبلغ الإدانة المبين في الحكم  الحصول يمكنه العمومية ذات الطابع الإداري 

 .  ولكن هذا لا يتم إلا وفق شروط معينة ، القضائي من أمين الخزينة 

 الشروط المتعلقة بالحكم القضائي الإداري  -أ

 الحكم نهائياأن يكون  -

هو من نفس طبيعة الالتزام بتنفيذ القانون   حكم تصفية الغرامة التهديدية الالتزام بتنفيذ  ن إ   
 والدستور فة لمخا أشكالشكلا من  إلاليس  بهالشيء المقضي  قوة خرق و . ورتواحترام الدس

 
  .  346. ص ، المرجع السابق ، الجزء الثاني ، مسعود شيهوب 1
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،  للقاضي باعتباره قاضيه لا تخضع بالشيء المقضي قوة بتطابقها مع  والإدارة ية ـالقواعد القانون
 .   للثاني  إلا مفسراليس  الأولن لأولكنها تخضع للقانون 

  يعتبر  و هو القانون  الأول، مرينأفي  حدديتحكم التصفية تنفيذ بساس الالتزام أف وعليه    
  ساسأ والثاني، المعنوية الأشخاصكل هيئات الدولة وجميع  ىساس عام يكاد ينطبق علكأ

فلا   وعليه. هبالشيء المقضي  قوةإلى ذلك  ومرد، متصل مباشرة بالحكم موضوع التنفيذ خاص
وإنما يلزم أن يكون  ، أن يتمتع حكم التصفية بحجية الشيء المقضي به حتى ينفذ جبرايكفي 

 .  حائزا لقوة الأمر المقضي به

إلا أنه من  ، بجديدليس  وإذا كان التمييز بين حجية الشيء المقضي وقوة الأمر المقضي  
فحجية الشيء المقضي معناها أن للحكم حجية فيما بين  ، الفائدة بما كان التفرقة بينهما

فيكون الحكم حجة في هذه الحدود وتثبت لكل حكم   وبالنسبة لذات الحق محلا وسببا . الخصوم
الأمر المقضي فهي  أما قوة . قطعي سواء كان هذا الحكم إبتدائيا أو نهائيا حضوريا أم غيابيا 

للطعن فيه بطرق الطعن العادية كالمعارضة   مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل 
   . 1والإستئناف 

قوة الأمر المقضي به تقي الحكم الحائز لها من الإلغاء من محاكم  غير أنه إذا كانت    
دون إلغائها من محكمة الطعن غير  إلا أنها لا تحول . الطعن العادي كالمعارضة والإستئناف

لذلك وفقا لهذا الشرط إن قوة الأمر المقضي به لا تقتصر على تحقق الحكم من  . العادي
 . 2وإنما تمتد استلزام عدم الطعن فيه بالنقض أيضا ، الطعن بطرقه العادية 

لا يمكن لأمين الخزينة أن ينفذ الحكم   023-91 من قانون  8نص المادة  ووفقا لأحكام    
ولقد سبق وأن قلنا بأن الأحكام القضائية الإدارية إذا لم تكن محل  . القضائي إلا إذا كان نهائيا

 
 .  16-15سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص ص  حسني   1
 .  282باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص. محمد   2
على ما يلي :" يسدد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي    02-91من قانون  08تنص المادة  3

 "وذلك على أساس هذا الملف وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهرالنهائي 
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ذلك لأن  ، يلتزم المدين بتنفيذها بمجرد إعلانها له و، تكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها معارضة
  ة يمن قانون الإجراءات المدن  908تنص عليه المادة  اوفق م يوقف التنفيذلا  الطعن بالاستئناف

   . الإدارية السابق الإشارة إليهاو 

وعليه فإذا طبقنا شرط الحكم النهائي على الأحكام القضائية الإدارية فإنه لا يمكن لأمين    
 .  مجلس الدولة أو بعد فوات ميعاد الطعنمن الخزينة أن ينفذها إلا بعد صدورها 

والذي يتعارض أيضا مع ما   1 34/06نشير إلى ما جاءت به التعليمة رقم ، إلى ذلكإضافة    
حيث أنه إذا تعلق الأمر بحكم قضائي صادر عن الدرجة الأولى فإن أمين الخزينة  ، رأيناه أعلاه

موافاته بما يثبت أن الحكم   النائب العام بدائرة اختصاص الخزينة الإقليمي من أجل  يراسل
 .  نهائي 

الإشكالات التي كان يواجهها تنفيذ الأحكام   في هذا الصدد من الضروري الإشارة إلى    
نص   أحكام ه من تعارض معتوما تضمن ، المتضمنة إدانة مالية بمناسبة صدور هذه التعليمة

والتي   الإشارة إليها السابق الملغى و من قانون الإجراءات المدنية الثالثة قرتهاف في  171المادة 
من قانون الإجراءات المدنية   908نص المادة  أحكام أنها ستبقى مطروحة لتعارضها مع نرى 

 .   والإدارية

راسلت وزارة المالية مديرية البحث بوزارة العدل للاستفسار حول  20/10/1998بتاريخ       
 3قرة ف 171ومدى تعارضه مع نص المادة  ،  02-91قانون رقم المن  8نص المادة أحكام 

موقف  اليتضمنه هذا النص من خاصية الأثر غير لما  ، )ملغى( من قانون الإجراءات المدنية
    بتاريخ أين أجابتها  . ذلك أن الطعن بالمعارضة والاستئناف لا يوقف التنفيذ ، للطعن
  الأثر  ة يخاص  - 3لفقرة ا 171مؤكدة على القاعدة المقررة بمقتضى المادة  1999/ 15/11

ذلك    02-91من القانون رقم 8وكذا على عدم تعارضها مع نص المادة  -موقف للطعن الغير 
وختمت مراسلتها  . أنها تسري على جميع الأحكام التي يتطلب القانون أن تكون نهائية حتى تنفذ

 
1 "… lorsque la décision de justice est rendu par une juridiction de première instance (tribunal), le trésorier 

de wilaya adresse au procureur général prés la juridiction qui a rendu cette décision une photocopie de celle-

ci aux fin de confirmation de son caractère définitif" .  
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بتوجيه الجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري إلى السعي لتوقيف التنفيذ وفق  
 . 1  )ملغى(  من قانون الإجراءات المدنية 2قرة ف 283مقتضيات المادة 

كان لزاما تدخل مجلس الدولة وحدث هذا عندما أصدر  ، ولرفع اللبس في فهم النصوص    
وزو أمرا إلى أمين الخزينة بالولاية مفاده إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة عن  والي ولاية تيزي 

من قانون  8 كونها ليست نهائية بمفهوم المادة، الجهات القضائية الإدارية التي شرع في تنفيذها
حيث لم  . مجلس الدولة بعد فيها م يفصللو  بالاستئناف أين تم الطعن ضدها ،  02-91رقم 

 .  2  مجلس الدولة إخطار الموجهة من وزارة العدل واقترح   بالإجابةقتنع ت

 001تحت رقم  27/02/1999المالية طلب إلى مجلس الدولة بتاريخ  ةر اوز  تبالفعل وجه     
  من قانون الإجراءات المدنية  171والمادة  02-91من قانون  8يتضمن تفسير أحكام المادة 

الصادر   001ولقد استجاب مجلس الدولة لهذا الطلب في رأيه التفسيري رقم . )ملغى(
هل هذا الرأي بإعطائه مقدمة عن القوة التنفيذية للأحكام تساحيث ،  19993/ 27/02في

هدف من  الأوضح أن  كما. 02-91بصورة عامة بعد تحليل لأسباب وضع المشرع للقانون 
ذلك أن هذه   ، منه هو فقط عدم تنفيذ الأحكام الإدارية محل الاستئناف 8التأويل الممنوح للمادة 

ولكي تقبل هذه  .... " : من نفس القانون التي نصت على أن 7المادة تشكل امتدادا للمادة 
ئة  ن إدانة الهيمنسخة تنفيذية من الحكم المتض - ي:العريضة لابد أن تكون مرفقة بما يل

 .  ". . . المحكوم عليها 

كما   وبالتالي فإنه لا يمكن أن يسلم للمحكوم له نسخة تنفيذية إلا إذا ثبت إمكانية تنفيذ الحكم   
  من قانون الإجراءات المدنية 171هو الشأن بالنسبة للأحكام الإدارية حسب نص المادة 

كما أوضح مجلس الدولة أنه ليس من صلاحيات أمين الخزينة بالولاية تقرير   ، )ملغى(
بل يقتصر دوره على تنفيذ الحكم الممهور بالصيغة   ، صلاحية القرار القضائي للتنفيذ من عدمه

 
 .   20/10/1998بتاريخ  ةمراسلة وزارة المالية الصادر   1

 .  290-289  ص.  ص ، المرجع السابق ،   شفيقة بن صاولة  2

   . 1999نه  س ، 1العدد    9بمجلة الإدارة رقم  منشور، لمجلس الدولة  001الرأي التفسيري رقم  3
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هي أن الاستثناء من قواعد تنفيذ القرارات القضائية لا يكون   والنتيجة التي توصل إليها. التنفيذية
استعملت  02-91قانون المن  8وطالما أن عبارة "قرار نهائي" في المادة  ، صريحإلا بنص 

 .  وبالتالي فإنها لم تدخل أحكاما استثنائية للقواعد العامة ، بصفة عرضية

فإن المادة لا تتعارض مع  ، لا يمكن الفصل بينهما 8و 7كما أنه وطالما أن المادتين     
التي تلزم أمين الخزينة بتسديد المبلغ بمجرد تقديم الحكم الممهور بالصيغة   7أحكام المادة 

 .  التنفيذية

أولهما القرارات التي  ، كما علل مجلس الدولة عبارة "نهائي" في المادة بكونها تحمل معنيين    
لا يمكن أن  8وبالتالي فالمادة . القابلة للتنفيذاستنفذت طرق الطعن العادية وثانيهما القرارات 

 .  رغم الطعن فيها بالمعارضة والاستئناف  ، وة القانون قتكون عائقا لتنفيذ الأحكام القابلة له ب

الخزينة   أمناءرغم هذا التوضيح من مجلس الدولة إلا أن وزارة المالية أرسلت برقية إلى ف    
وهو ما  ، غير نهائية الهم بمقتضاها إلى عدم تنفيذ الأحكام تدعو  23/04/2004بالولايات بتاريخ 

 .  مجلس الدولة التفسيرية ولآراءرق صارخ للقانون خيعد 

في هذا الصدد يرى البعض من الأساتذة أن أمين الخزينة يكون ممتنعا عن التنفيذ لأن ذلك     
بالصفة النهائية خوفا من صدور حكم من مجلس الدولة يلغي حكم الإدانة  الحكم لم يتصف 

    المالية

وتأسيسا على ذلك لا يقبل حكم ، قوة الأمر المقضي بهالتصفية عليه يجب أن يحوز حكم و    
أو   صفية التنفيذ الجبري في حالات منها :أن يكون صادرا من قاضي الأمور المستعجلةالت

 . يصدر عن المحاكم الإدارية ولكن الطعن فيه يكون قائما أمام قاضي الإستئناف 

 أن يتضمن الحكم إدانة مالية  - 

 والإدارية المذكورة أعلاه من قانون الإجراءات المدنية  986بالرجوع إلى أحكام نص المادة    
   02-91للتنفيذ الجبري وفقا للقانون رقم ضد الإدارة  جميع الأحكام المتضمنة إدانة مالية  تخضع
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وعليه يجب أن تتضمن هذه الأحكام القضائية الإدارية في شق منها  . مهما كان نوع الحكم فيها
 .  قضى به الحكم من التنفيذوبالتالي يطبق على هذا الشق فقط دون باقي ما ، إدانة مالية

إن التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية يخص الأحكام القضائية بتعويضات نقدية  ، وعليه   
الأمر الذي يستدعي استبعاد جميع الأحكام التي لا تتضمن إدانات مالية ضدها كأحكام ، فقط

إذا إرتبطت هذه الأحكام غير أنه . الإلغاء أو الأحكام التي تصدر في مسائل العقود الإدارية
وذلك كالتعويض  ، بالتعويض فإنها تصبح قابلة للتنفيذ بهذا الطريق لتوافر شرط الإدانة المالية

عن القرارات الغير المشروعة أو التعويضات المترتبة عن الإلتزامات التعاقدية بين الإدارة  
ها بتنفيذ الأحكام الصادرة  أو التعويضات التي يحكم بها القاضي نتيجة عدم التزام، والأفراد
 .  1ضدها

ثم يفوته تحديد الفوائد التأخيرية أو القانونية   للمبلغ الأساسي  مبينالا يجوز أن يأتي الحكم ، منهو 
ولكن لا يحول دون توافر هذا الشرط أن ، في الحالات التي يتوجب فيها القانون اقترانها بالحكم

دون ، ومبينا نصيب كل من الأطراف بالنسب المئوية فحسب، لغبيرد حكم التصفية محدد الم
رة و يسملأن معرفة ذلك تكون ، أن يبين ما يقابل هذه النسب من المبلغ الناتج عن التصفية

   . 2وذلك بإجراء عملية حسابية بسيطة 

 صدور الحكم في مواجهة أحد الأشخاص العامة - 

بالرجوع إلى   و، الأشخاص المعنوية العامة يشترط أن يكون حكم التصفية صادرا ضد أحد    
تتمثل هذه الأشخاص في الدولة ، المذكور أعلاه  91/02من القانون  5أحكام نص المادة 

 .  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 
عبوعفيف،  تنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة إدانة مالية ضد الإدارة العمومية،  مجلة القانون الدولي والتنمية ،   بن  1

 .  160، مستغانم، الجزائر، ص. 01، العدد 9المجلد 
 .  79. ص، المرجع السابق، مزياني سهيلة  2
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القانون  لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بتصفية الغرامة التهديدية ضد أحد أشخاص ، وعليه   
وذلك لأنه يمكن إجبارهم على تنفيذ  . حتى ولو كان صادرا عن محاكم القضاء الإداري ، الخاص

 . ما يصدر في مواجهتهم من أحكام الإلزام بطرق التنفيذ المعهودة في القانون الخاص

   الشروط المتعلقة بملف طلب التنفيذ -ب

لفائدة   صادرا التصفيةتختلف الشروط المتعلقة بملف طلب التنفيذ تبعا لما إذا كان حكم      
وفقا لأحكام نص المادة  و  . لفائدة أشخاص القانون الخاص ضد إدارةأو ،  إدارة ضد إدارة أخرى 

والذي جاء كمايلي :"تقدم المؤسسة الدائنة إلى خزينة الولاية لمقر   02/ 91من القانون  02
 الهيئة المدينة عريضة مكتوبة تكون مصحوبة بمايلي :

 ،  القضائينسخة تنفيذية من الحكم  -

كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن جميع المساعي لتنفيذ الحكم المذكور بقيت طيلة   -
 .  أربعة أشهر بدون نتيجة

بالأمر   ون المعنيوالذي جاء كما يلي: "يقدم   02 -91رقم من القانون  07المادة أحكام نص و  
د أن  بولكي تقبل هذه العريضة لا ، معريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنه

 ة بما يلي: قتكون مرف

 .  نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن إدانة الهيئة المحكوم عليها -

طريق القضائي بقيت طيلة  الات التنفيذ عن كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن إجراء -
يتكون ملف طلب التنفيذ   ". القائم بالتنفيذشهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى 

 وترفق بمجموعة من الوثائق: ، من عريضة تتضمن بيانات محددة

 بيانات عريضة طلب التنفيذ  -

حتى تلتزم الخزينة   وذلك، شروطا وبيانات خاصة تتعلق بالعريضة  الجزائري  اشترط المشرع   
والمفروض أن تتضمن إسم  ، بالتنفيذ حيث أكد أن تقدم عريضة طلب التنفيذ في شكل مكتوب
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.  وتوقيع طالب التنفيذ، موضوع الطلب وتاريخه، ولقب طالب التنفيذ تحديد الإدارة المنفذ عليها
رقم حساب طالب التنفيذ  على توافر بيانات أخرى تتمثل أهمها  06-34التعليمة رقم  أكدتكما 

   . و عنوان حساب الهيئة الصادر ضدها الحكم

يرى البعض من الأساتذة أن شرط بيان الحساب يثير الإستغراب ذلك أن  ، في هذا الصدد   
من قبل الخزينة لأنها   وهو من السهولة بمكان معرفته، التكليف يصعب على الدائن تحقيقه

 .  1لذلك يكفي أن يقدم الفرد عنوان أو موطن الإدارة المسؤولة، أدرى بهذه المسائل 

 مرفقات عريضة طلب التنفيذ  -
 تتمثل مرفقات عريضة طلب التنفيذ في الآتي: 

وكقاعدة عامة ، نسخة تنفيذية من الحكم المراد تنفيذه والمتضمن إدانة الهيئة المحكوم عليها - 
  إدانة مالية يشترط توافر النسخة التنفيذية عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة 

ولكل من صدر الحكم لمصلحته حكم قضائي وارد تنفيذه أن يحصل على نسخة ممهورة 
 .  صيغة التنفيذية موقع عليها من قبل الموظف المختصبال

عن  اءات التنفيذ للحكم المذكور كل الوثائق أو المستندات التي تثبت أن جميع مساعي إجر  -
طيلة أربعة أشهر بالنسبة للجماعات الإقليمية والمؤسسات  ، الطريق القضائي بقيت بدون نتيجة

  أحكام القضاء الصادرة في المنازعات الواقعة بينها  دة منالعمومية ذات الطابع الإداري المستفي
ومدة شهرين بالنسبة للأشخاص المستفيدين من أحكام قضائية متضمنة إدانة الدولة والجماعات  

  .  الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

الوثائق أو المستندات التي  المتمثل في  الشرط من الضروري الإشارة إلى أن ، هذا الصددفي  
طريق القضائي بقيت بدون نتيجة تكفلت التعليمة الوزارية رقم ال تثبت بأن إجراءات التنفيذ عن 

 
 .  162عبوعفيف ، المرجع السابق، ص.  بن  1
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 حيث اشترطت توافر الوثائق التالية:  1بتوضيحه   06/340

والمنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة  لمحكوم عليهللتبليغ بالحكم ل المحضر المثبت -
 .  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 406

والمنصوص عليه في المادة  المحضر المثبت للامتناع عن التنفيذ من قبل المحكوم عليه- 
 .  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 625

التي أصدرت الحكم يقر فيه بعدم وجود سلم من طرف النائب العام التابع للمحكمة يبيان  -
 .  طعن في الحكم

هذه الشروط التي جاءت   يمكن أن نورد مجموعة من الملاحظات على بعضفي هذا الصدد 
توافر المحضر المثبت للتبليغ  فبالنسبة لشرط  ، شأن العريضةب  34-06 بها التعليمة 

مهلة والتي حددت من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  612في المادة  عليه منصوصوال
لأن نظامها المالي  وذلك ، غير كافية ضد الإدارة هذه المهلة. 2يوما  15التبليغ بخمسة عشر

 .  الذي تسير عليه عادة ما يتطلب إعطاء المهلة الكافية وقد تتجاوز هذه المدة بكثير

 

"1  ….  Il transmet une requête écrite mentionnant le numéro de compte à créditer 

appuyée : 
        -  De la grosse de la décision de justice :    

     - Des pièces ci-après, établissant que toutes les démarches en vue de l’exécution de la 
dite décision sont demeurées sans effet pendant (04) mois dans le  premier cas et deux 

(02) mois dans le second cas : 
a) Le procès verbal de notification au succombant de la décision de justice, prévu par 

l’article 330 du code de procédure civile.  
b) Le procès verbal de carence prévu par l’article 340 du code de procédure civile.  

     A la réception de ce dossier, le trésorier de wilaya saisi, le prend en charge sur un 
registre spécial.  Lorsque la décision de justice est rendue par  une juridiction de 
première instance (tribunal) , le tresorier de wilaya adresse au procureur général 
prés la juridiction qui a rendu cette décision une photocopie de celle-ci au fins de 

confirmation de son caractère définitif ".  
 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مايلي:" يجب أن يسبق التنفيذ من  612المادة   الفقرة الأولى من  تنص  2

الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر  
 ( يوما.   15)
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الفقرة   والمنصوص عليه فيلمحضر المثبت للامتناع عن التنفيذ لشرط توافر ا بالنسبةو     
دون   " :والذي جاء نصها كمايليمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  625المادة  الأولى من 

أو خالف التزاما  ، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري 
ويحيل صاحب   ، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ، بالامتناع عن عمل

المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد أو  ، المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات
 .  قضى بها من قبل"

متناع الإدارة عن التنفيذ عادة لا يؤدي إلى تدخل القائم بالتنفيذ أي المحضر  إلاحظ أن ي   
وإنما يتم  ، المصلحة في التنفيذ على المحكمة التالي لا يستطيع أن يحيل صاحبالقضائي وب 

وعدم التدخل هذا يرتكز أساسا على المادة  . بالأمر من تلقاء نفسه يذلك عادة من طرف المعن 
والتي تتضمن الصيغة   1ها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق الإشارة إلي 601

ن المحضرين  ذلك أ، التنفيذية للأحكام الإدارية الصادرة في المواد الإدارية وفق ما سبق بيانه
القضائيين على ضوء هذه الصيغة التنفيذية لا يتدخلون إلا إذا كان التنفيذ سيتم ضد خصوم  

   . 2ادالأفر 

أمين الخزينة هذا الملف في دفتر خاص  يسجل المذكورة أعلاه  الشروط جميعتوافرت  إذاو    
ل  أجوقد اشترط المشرع الجزائري أن يتم هذا التنفيذ في . ثم يبدأ في عملية التنفيذ ، بذلك

 . 3وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العريضة في الدفتر ، يتجاوز ثلاثة أشهر 

   إجراءات التنفيذ الجبري لحكم التصفية-3
أمين الخزينة المكلف بالتنفيذ في اتخاذ الإجراءات   يبدأ ، إذا تحققت الشروط السالفة الذكر    

هذه وتختلف ، المذكورة أعلاه 06/034حسب ما جاءت به التعليمة الوزارية رقم هذا التنفيذية و 

 
  . 47-46. ص ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  601شارة إلي نص المادة  تم الإ 1
 .  294. ص  ، المرجع السابق ،  شفيقة بن صاولة   2

على ما يلي :"يسدد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي   02-91  رقم قانون المن  8تنص المادة   3
 . النهائي وذلك على أساس الملف وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر"
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والتعليمة   02/ 91ووفقا للقانون رقم . ه كل هيئة النظام المالي الذي تسيرعليالإجراءات باختلاف 
تتم العملية الحسابية من أجل تنفيذ الحكم المتضمن إدانة مالية حسب الحالات  06/34رقم 

 التالية: 

    في تسييرها المالي والمحاسبي إلى أمين خزينة الولاية الماسك للطلب  خضوع الإدارة -أ
 أو من قبل المحاسب العام التابع له  

 خضوع الإدارة في تسييرها المالي والمحاسبي إلى أمين خزينة الولاية الماسك للطلب - 

 ضد الدولة والهيئات المحليةالتصفية صادر حكم إذا كان  ✓

بأن يقتطع  ، في هذه الحالة يجري أمين خزينة الولاية من أجل تسوية وضعية طالب التنفيذ     
ي قد  ذوالوالمنفذ عليها الموجود لدى خزينة الولاية  مبلغ الإدانة من حساب الإدارة المحكوم عليها

كانت متمثلة في الولاية   اإذ 001. 402أو  ، إذا كانت متمثلة في الدولة 001. 202يكون 
 038. 302وبسحب المبلغ يحوله مباشرة إلى الحساب رقم . إذا كانت بلدية 004. 520وأخير 

دولة  ضد اله لصالح الأفراد والمتضمنة إدانات مالية فيالمخصص لتنفيذ أحكام القضاء المقضي 
 .  وبعض الهيئات

سطور يخصص  3يتفرع إلى   038. 302نشير إلى أن الحساب رقم ، في هذا الصدد  
فيخصص للمؤسسات العمومية  03للهيئات المحلية أم ا السطر  02للدولة والسطر  01السطر 

 .  ذات الطابع الإداري 

الإذن بالصرف   بتحرير أمرا يوجه أمين الخزينة للهيئة المحكوم ضدهابعد هذا التحويل   
يتم في أقرب وقت إعلام الآمر بالصرف  على أن ، لحساب الخزينة لإتخاذ الإجراءات التنفيذية 

وتلتزم  . والمراقب المالي المعنيين بإرسالهم نسخة من الحكم القضائي المتضمن عبارة الدفع
 .  الهيئة المحكوم ضدها بتحرير هذا الإذن خلال شهرين ابتداء من تاريخ توجيه الأمر بالتنفيذ

يحل أمين   بالصرف الإذن إتخاذعن  إمتناع الإدارةنشير إلى أنه في حالة ، في هذا الإطار
ويصدر بدلها الإذن بالصرف للحساب المخصص بتنفيذ الأحكام ، الخزينة محل الهيئة المسؤولة

 ويخطر فورا بعملية الإقتطاع كل من الأمر بالصرف لدى الإدارة المحكوم عليها. لدى الخزينة
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لدى خزينة الولاية بواسطة إرسالية مرفقة بنسخة من الملف وتسجيل عبارة   والمراقب المالي 
 . 1"سدد" على الحكم القضائي الإداري 

 ي سسات العمومية ذات الطابع الإدار المؤ  ضدإذا كان حكم التصفية صادر  ✓

فإن أمين   ، ة من طرف أمين الخزينة المسؤولية بالتنفيذسير لمؤسسة ما إذا كانت ميزانية   
الخزينة يسحب المبلغ فورا من رقم حساب المؤسسة المحكوم ضدها و يحوله إلى الحساب رقم  

 . أعلاه المخصص لتنفيذ أحكام القضاء لصالح الأفراد وفق ما سبق بيانه  038. 302

المؤسسة المعينة بالسحب ويرفق   أمين الخزينة المسؤولة عن التنفيذ بعد هذا التحويل يشعر  
 .  2ثم يحول المبلغ إلى رقم حساب الدائن المحكوم لصالحه ، ر بالنسخة التنفيذية للحكمشعالإا

 التسيير خاضع للمحاسب العام التابع لأمين خزينة الولاية الماسك للطلب -

من   تصفية الغرامة المحكوم بهافي هذه الحالة يقتطع أمين خزينة الولاية الماسك للطلب مبلغ   
ويحول ، 520004 -02حساب الإدارة المنفذ عليها عن طريق وسيط الحساب الرابط رقم 

ثم يرسل إشعارا بالإقتطاع الجبري إلى المحاسب العام المعني  ، المبلغ إلى حساب طالب التنفيذ
وبإستلام هذه الوثائق يباشر المحاسب العام المعني  . مرفقا بنسخة من الحكم القضائي الإداري 

 .  3هذه العملية على نفقات ميزانية الإدارة المنفذ عليها 

الولاية آخر غير الذي   خضوع الإدارة في تسييرها المالي والمحاسبي إلى أمين خزينة -ب
 يمسك الطلب

إذا كان للإدارة المحكوم ضدها رقم حساب لدى خزينة أخرى غير خزينة ولاية المعني بالأمر    
الخزينة الذي يمسك محاسبة الإدارة المحكوم أمين يكلف أمين الخزينة المستلم لملف المعني 

على أن يتم كل هذه . 005. 510عليها بتحويل المبلغ عن طريق حساب التحويل رقم 

 
 .  165. ص ، المرجع السابق ، عفيف بن عبو  1
 .  132هوارية، المرجع السابق، ص. قويزي   2
 .  165. ص عفيف بن عبو، المرجع السابق،   3
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وإن لم يتحقق ذلك خلال هذه المدة فإن أمين الخزينة المقدمة إليها  . أشهر 03الإجراءات خلال 
. 510ويكلفها بتحويل المبلغ عن طريق القناة رقم . العريضة يصدر أمرا إلى الخزينة الثانية

ثم يحول مرة ثانية إلى رقم الحساب المخصص لتنفيذ الأحكام ويتطلب أن يدعم هذا  ،  005
 .  1فيذية للحكمالتحويل بالنسخة التن

وتبرر عملية التحويل هذه بنسخة طبق الأصل من الحكم القضائي الإداري المتضمن الإدانة     
وبعد استقبال هذا الأخير لتحويل يقوم بالعملية  ، الماسك للطلبويحتفظ بها أمين خزينة الولاية 

   . 2التنفيذ المشار إليها أعلاه بعد تأكده من توافر شروط ملف طلب 

 13-22صدورالقانون رقم  بعد لحكم التصفية التنفيذ الجبري إجراءات   ثانيا:

 13-22من القانون  10المعدلة بموجب المادة  986إلى أحكام نص المادة  بالرجوع     
نلاحظ أن المشرع الجزائري أبقى من حيث  ، 3المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 
 .  132هوارية، المرجع السابق، ص. قويزي   1
 .  166بن عبو، المرجع السابق، ص. عفيف   2
:"عندما يقضي الحكم أو القرار الحائز قوة الشيء المقضي به بإلزام أحد أشخاص  على مايلي  986تنص المادة   3

يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي  ، محدد القيمة لفائدة أحد أشخاص القانون الخاصالقانون العام بدفع مبلغ مالي 
وفي حالة رفض المنفذ عليه  . (2للتكليف للمنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي والمصاريف في أجل شهرين)

ويقدم طلب التحصيل إلى أمين خزينة ، يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع عن التنفيذ، التنفيذ بعد انتهاء الآجال
 الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة مرفقة بما يأتي:

 ، نسخة من السند التنفيذي -1 

 ، محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء -2 

 ، محضر امتناع عن التنفيذ -3 

 ،  رقم الحساب الجاري للدائن-4

أمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين والمصاريف من حسابات الهيئة المحكوم عليها وتحويله يمكن أمين الخزينة العمومية أن ي
 .  ( أشهرمن تاريخ إيداع الطلب3في حساب الدائن في أجل لا يتجاوز ثلاثة )
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صدورالقانون رقم   قبل للأحكام المتضمنة إدانة مالية  يذ الجبري  ـالتنفالمبدأ على نفس إجراءات 
22-13 

وهو  ، ات في إجراءات سحب المبالغتغيير بعض المع ، وشروطه أطراف التنفيذ لاسيما
 ماسنوضحه على النحو الآتي: 

 الجهة المختصة بالتنفيذ -أ
وفي حالة   ...."والتي جاءت على النحو التالي:المذكورة  986وفقا للفقرة الثانية من المادة      

القضائي محضر إمتناع عن  يحرر المحضر ، رفض المنفذ عليه التنفيذ بعد انتهاء الآجال
الجهة  إن . " ...ويقدم طلب التحصيل إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها، التنفيذ

إذ في حالة رفض المنفذ عليه التنفيذ بعد  ، عمومية خزينة الالالمختصة بالتنفيذ ضد الإدارة هي 
بالوفاء من طرف المحضر القضائي يقدم  إنتهاء أجل شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للتكليف 

 

طلب معلومات إضافية من المحضر القضائي أو من الجهة القضائية  ، قبل عملية التحويل، يمكن أمين الخزينة    
 . حكم أو القرار المطلوب تنفيذه خلال الآجال المحددة في الفقرة أعلاهالمصدرة لل

من هذا القانون المستفيدة من حكم أو  800يمكن الإدارات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة    
مقر الهيئة قرارقضائي يتضمن مبالغ مالية ضد إدارات وهيئات عمومية أخرى أن تطلب من أمين الخزينة العمومية ل

 . المحكوم عليها تحصيل تلك المبالغ

يقدم طلب التحصيل مباشرة من طرف المستفيد من الحكم أو القرارإلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها  
 بعريضة مكتوبة مصحوبة بما يأتي:

 ، نسخة من السند التنفيذي -1

( أشهردون  4لمساعي لتنفيذ الحكم أو القرار بقيت طيلة أربعة )كل الوثائق أو المستندات التي تثبت أن جميع ا -2
 . من تاريخ التكليف بالوفاء، نتيجة

طلب معلومات إضافية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو  ، قبل عملية التحويل، يمكن أمين الخزينة
 . القرارالمطلوب تنفيذه خلال الآجال المحددة في الفقرة أعلاه"
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 .  طلب التحصيل إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها

 صاحب المصلحة في التنفيذ -ب

والتي جاءت على  ،  986نص المادة  حكامللفقرة الأولى من أ وفقا إن المستفيد من التنفيذ     
القرار الحائز قوة الشيء المقضي به بإلزام أحد  عندما يقضي الحكم أو ....النحو التالي:"

يقوم  ، أشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة لفائدة أحد أشخاص القانون الخاص
المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للتكليف للمنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي  

والذي صدر  ، من أشخاص القانون الخاصهو شخص  " .....(2والمصاريف في أجل شهرين)
 .  لمصلحته حكم أو قرار قضائي يلزم أحد أشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة

الإدارات والهيئات العمومية المنصوص عليها في   ستفيد من هذا الإجراء يكما يمكن أن    
المادة كدته الفقرة الخامسة من وهو ما أ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800المادة 
يمكن الإدارات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة  ....." بنصهاعلى مايلي: 986
من هذا القانون المستفيدة من حكم أو قرارقضائي يتضمن مبالغ مالية ضد إدارات وهيئات   800

الهيئة المحكوم عليها تحصيل تلك  عمومية أخرى أن تطلب من أمين الخزينة العمومية لمقر 
 .  " ..... المبالغ

 الجهة المنفذ ضدها -ج
من   وهو ما أكدته الفقرة الأولى ، لتنفيذل أشخاص القانون العامالمشرع الجزائري جميع  ألزم   
 . المذكورة أعلاه  986نص المادة  حكامأ

 شروط تنفيذ حكم التصفية عن طريق الخزينة العمومية -2

 أن يكون الحكم نهائيا   -أ  
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إشترط المشرع  ، المذكورة أعلاه 986كام نص المادة حبالرجوع إلى الفقرة الأولى من أ   
بمعنى  . الجزائري أن يكون الحكم أو القرار المتضمن إدانة مالية حائز قوة الشيء المقضي به

 .  طرق الطعن العاديةلبإستنفاذه آخر صار نهائيا 

 أن يتضمن الحكم إدانة مالية  -ب 

وذلك تحديدا نافيا  ، إشترط المشرع الجزائري أن يكون المبلغ المحكوم به محدد القيمة   
وثانيهما أن  ، وهذا يتطلب توفر أمرين أولهما أن يرد التحديد كاملا لا يشوبه أي نقص. للجهالة

 . فيه يكون دقيقا لا غموض 

وأحيل إلى  ، بمعنى آخر في ذات منطوقه ، إذا لم يحدد المبلغ في حكم التصفية ذاته، وعليه   
فإن هذا يفقده شرطا جوهريا  ، إلى جهة إدارية أو إلى خبير مثلا أو إلى حكم آخرأمر تصفيته 

الخبير قد يثير  ويعود سبب ذلك إلى أن منح مهمة التحديد إلى الإدارة أو إلى . لتنفيذه جبرا
فينشأ نزاع جديد يفضي إلى ذات الآثار  ، الخلاف مع المحكوم له حول تقديرهما للمبلغ المطلوب

كما أن المسألة  . التي يؤدي إليها غموض التحديد من مشكلات قانونية وعملية حول هذا المبلغ
ولذا  . لى أحد الخبراءأساسا مقترنة بالتحديد القضائي لا بالتحديد الإداري حتى ولو كان منسوبا إ

    . 1لا يكون حقيقا بتطبيق هذا النظام

  ة طلب التنفيذ ـق بعريضـا أخرى تتعلـإشترط المشرع الجزائري شروط، ذلك ضافة إلى إ      
لفائدة أشخاص القانون الخاص  م التصفية صادرا ـالشروط تبعا لما إذا كان حكهذه تختلف و 

 .  إدارة أخرى إدارة ضد  أولفائدة، ضد إدارة

 إذا كان حكم التصفية صادرا لفائدة أشخاص القانون الخاص ضد إدارة  - 

يقدم طلب التحصيل إلى أمين  ، المذكورة أعلاه 986 المادة أحكام نصللفقرة الأولى من  وفقا   
 خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة مرفقة بما يأتي:  

 
 .  284-283. ص، المرجع السابق، محمد باهي أبو يونس 1
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 ،  نسخة من السند التنفيذي - 

 ،  محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء - 

 ،  محضر امتناع عن التنفيذ - 

 ،  رقم الحساب الجاري للدائن-

 أخرى  ضد إدارة إدارةإذا كان حكم التصفية صادرا لفائدة  -

  مباشرة  يقدم طلب التحصيل ، المذكورة أعلاه 986 المادة أحكام نصللفقرة السادسة من  وفقا  
إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها  من طرف المستفيد من الحكم أو القرار 

 : بعريضة مكتوبة مرفقة بما يأتي

 ،  نسخة من السند التنفيذي -

الوثائق أو المستندات التي تثبت أن جميع المساعي لتنفيذ الحكم أو القرار بقيت طيلة  كل  -
 من تاريخ التكليف بالوفاء، نتيجة  ( أشهردون 4أربعة )

   عملية سحب المبالغ الماليةإجراءات -3
يمكن أمين الخزينة العمومية أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ  ، إذا تحققت الشروط السالفة الذكر   

الدين والمصاريف من حسابات الهيئة المحكوم عليها وتحويله في حساب الدائن في أجل لا  
طلب معلومات  قبل عملية التحويل هيمكن كما. ( أشهرمن تاريخ إيداع الطلب3يتجاوز ثلاثة )

ضائية المصدرة للحكم أو القرار المطلوب  إضافية من المحضر القضائي أو من الجهة الق 
   . تنفيذه

 المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ :الفرع الثاني 
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ورغبة في جعلها وسيلة ضغط حقيقية لضمان تنفيذ الأحكام ، لنظام الغرامة التهديديةتدعيما   
الموظف التي   تصرفاتتقررفي مختلف التشريعات جواز توقيع غرامة مالية على ، القضائية

   .  تسببت في الحكم على على أحد أشخاص القانون العام بغرامة تهديدية

 الجزائري المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ في التشريع   أولا:

المسؤولية المالية للموظف الذي يتسبب في الحكم على أشخاص   أقر المشرع الجزائري     
رقم وذلك بموجب الأمر ، اء مدعم لنظام الغرامة التهديديةالقانون العام بغرامة تهديدية كإجر 

المتعلق بمجلس   02-10المعدل بموجب الأمر رقم  17/07/1995المؤرخ في  95/20
عقوبات مالية يتعرض لها الموظف الذي إمتنع عن تنفيذ   فرض من خلالهالذي و . 1المحاسبة

 .  الأحكام القضائية

من نفس الأمر توجد  جملة من التصرفات الموصوفة مخالفات  88ووفقا لأحكام نص المادة    
في حالة تشكيلها خرقا صريحا لأحكام التشريع  ، لقواعد الإنضباط في مجال تسيير الميزانية

وتلحق ضررا  ، استعمال وتسيير الأموال العمومية أو الوسائل الماديةوالتنظيم السارية على 
 .  بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية 

"  95/20من الأمر  11/ 88ومن بين هذه المخالفات ما جاءت به أحكام نص المادة    
        دية التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهدي

كما  . أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء"
من نفس الأمر على نوع العقوبة الموقعة على الموظف   89أشارت أحكام نص المادة 

يمكن أن يتعدى مقدارها المرتب السنوي الإجمالي   لا   وتتمثل في الغرامة التي ، المخالف
 .  عند تاريخ إرتكابه المخالفة، المعني للموظف

 
.   1995سنة ، 39العدد ، ج. ج. ر. ج، يتعلق بمجلس المحاسبة، 1995يوليو  17المؤرخ في  20-95أمررقم   1

 .  2010سنة ، 50العدد ،  ج. ج. ر. ج ، 2010غست   26المؤرخ في   02-10المعدل بموجب الأمر رقم 
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نه لا يوجد تعارض بين الغرامة التي يصدرها مجلس  ى أالجدير بالإشارة إل ، في هذا المجال  
 92وهذا ما أكدته أحكام نص المادة ، وبين العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية، المحاسبة 

                                                                                                                                                                                   . 1منه
المتضمن تحميله المسؤولية  ، ع أن يطعن في قرار مجلس المحاسبةويمكن للموظف المتاب

 .  ويتم النظر في الطعن من قبل الغرف مجتمعة ، وذلك أمام مجلس المحاسبة نفسه، ماليةال

يعتبر بمثابة  ، ممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائيةإن إقرار المسؤولية المالية للموظف ال   
أنها تجعل   ذلك، الضامن الحقيقي والمباشر لتنفيذ الأحكام القضائية الضادرة ضد الإدارة

وهذا راجع لما تتركه من رعب في نفسية الموظف  . 2الموظف تحت طائلة تهديد دائم وفعال
والصادر بإسم  ، الذي قد تسول له نفسه الإمتناع عن تنفيذ ما حاز حجية الأمر المقضي به 

كما أن تقرير هذا النوع من المسؤولية يخفف من المساوئ الناجمة عن  . الشعب الجزائري 
 .  غرامة التهديدية لخزينة الدولةتخصيص جزء من ال

وكنتيجة حتمية فإن سلطة مجلس المحاسبة في توقيع الغرامة المالية كجزاء مترتب عن عدم     
يجعل منه شبيه بالفزاعة التي ترعب  ، كما هو الحال في القانون الفرنسي، تنفيذ الأحكام الإدارية

    . وبالأخص الصادرة ضد الإدارة، القضائيةل المساس بحجية الأحكام كل موظف يحاو 

 المسؤولية المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ في التشريع الفرنسي ثانيا: 

     موقف الفقه -1

 
المتعلق بمجلس المحاسبة على مايلي:" لا تتعارض المتابعات والغرامات التي  20-95رقم  مر من الأ 92تنص المادة   1

 يصدرها مجلس المحاسبة مع تطبيق العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية عند الإقتضاء. " 
 . 236. ص، المرجع السابق، المنازعات الإدارية،  عدو عبد القادر  2
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  أن الموظف مسؤول عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري النهائي "  Hauriou" يرى العميد   
معتبرا  . 1شخصي يسأل عنه في ماله الخاص وفي حالة إمتناعه عن تنفيذه يعتبر مرتكب لخطأ 

أن  ، 1990جويلية  22لفرنسي الصادر في في معرض تعليقه على قرار مجلس الدولة ا
الموظف الذي يرفض أو يهمل تنفيذ قرار قضائي ألغى أحد أعماله وأدان إدارته فإنه يكون قد 

 .  2خرج عن حدود وظيفته الإدارية

أن الموظفين الذين يقع على عاتقهم تنفيذ الشئ   "Jese"يؤكد الأستاذ  وفي هذا الصدد  
نادا  كما . المقضي به و يمتنعون عن ذلك يرتكبون خطأ شخصيا يرتب مسؤوليتهم القانونية

أيضا بالمسؤولية الشخصية للموظفين بإعتبارها الوسيلة الناجعة لضمان تنفيذ    "Duguitالأستاذ" 
وكل قانون يجسد ، وذلك بقوله "إنه من المفترض أن كل حكم مطبق للقانون الشيئ المقضي به 

  أساسه في المرفق العام نفسه ومن ثمة فإن الموظف بتجاهله حكم القاضي يتجاهل قانون 
 .  يرتكب بذلك خطأ شخصيا"   ، نفسه المرفق

بموجبه طلب تعويض  في القانون الفرنسي يستطيع مبدأ أساسي  "Vedelكما لاحظ الأستاذ "   
  وذلك بصفة ، بصرف النظر عن الدعوى المرفوعة ضد الإدارة  من الموظف العام السيئ النية 

إن عدم تنفيذ   ، حقا ، أو يكون جسيما ، في كل مرة يتخذ فيها الخطأ الطبيعة العمدية ةشخصي
ظل  ولكن يجب الأخذ بالعلاج الأصلح لكي ت، أي حكم قضائي لا يتخذ هذه الطبيعة حتما

 . 3حيث يكون التهديد مفيدا بالنسبة للموظف العام السيئ النية والعنيد ، للقانون قوته 

 موقف المشرع   -2

 
1Bon Pierre "un progrés del’ Etat de droit :la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en 

matiére administrative et à l’exécution des jugements par la puissance 

publique",RDP ,Quatre-vingt Dix Septiéme Année ,Janvier- Février 1983 . P 22 .     
، ص.  2010فيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر، شفيقة، إشكالات تن صاولة بن   2

290  . 
   . 196محمد أحمد، المرجع السابق، ص. منصور   3
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وذلك  ، الإداري  المشرع الفرنسي تحميل المسؤولية للموظف الممتنع لتنفيذ أحكام القضاء قرر    
أشخاص القانون العام بهذه  بدفع غرامة مالية إذا كانت تصرفاته هي التي أفضت إلى تحميل 

لا يقصد بالمسؤولية المالية هنا المسؤولية عن الخطأ الشخصي  و . الغرامة نتيجة تعطيل تنفيذها
وإنما تلك المسؤولية التي جاء بها المشرع  ، التي تنظمها القواعد العامة في شأن دعوى التعويض 

حكام القضاء على رجال  الفرنسي لتدعيم فاعلية ما وضعه من أحكام بشأن فرض احترام أ
 .  الإدارة

بداية   للموظف الممتنع لتنفيذ أحكام القضاء الإداري  مسؤولية الماليةونظم المشرع الفرنسي ال   
 همنمكرر  6لأحكام نص المادة  وفقاو  ، 1948-09-25الصادر بتاريخ  1484بالقانون رقم 

المادة الأولى المذكورة آنفا والذي أدت  أي شخص مشار إليه في " والذي جاء على النحو التالي:
تصرفاته إلى إدانة أي شخص معنوي من أشخاص القانون العام بغرامة تهديدية بسبب عدم  
التنفيذ الكلي أوالجزئي أو المتأخر لحكم قضائي يعاقب بغرامة لا يمكن أن يقل حدها الأدنى  

الأجر الممنوح له في   فرنك ويمكن أن يصل حدها الأقصى إلى قيمة المرتب أو 500عن 
   .  التاريخ الذي كان يجب فيه تنفيذ الحكم"

  1993اير ين 29بقانون  معدلال 539-80قانون الالمادة السابعة من ثم بعد ذلك في      
ى أحد  بتصرفه في الحكم عل بكل موظف يتسسب"  والذي جاء نصها على النحو التالي: 

بسبب عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المتأخر   انون العام بغرامة تهديديةأشخاص الق
  5000السنوي إذا كان يتجاوز أو اجمالي راتبه ، فرنك 5000يعاقب بغرامة  ، م قضائيلحك

مقدرا يوم امتناعه عن تنفيذ   ، فرنك 5000أو إجمالي راتبه السنوي إذا كان يتجاوز ، فرنك
 . يجب تنفيذهكان  الحكم الذي 

على إجبار  ، من قانون المرافعات الإدارية 7-921في هذا الخصوص جاء نص المادة    
وقرار تصفيته إلى المدعي العام للمحكمة قاضي التصفية بإرسال حكم الغرامة التهديدية 
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     لموظف أمام المحكمة التأديبية جراء تسببه  التأديبية لشؤون الميزانية مما يظهر مسؤولية ا
 . 1وذلك سواء كان الأمر عن قصد أو غير قصد ، على الإدارة بالغرامة التهديدية في الحكم

إلا أن  ، ويعود الإختصاص في توقيع الغرامة إلى المحكمة التأديبية لشؤون الموازنة والمالية   
كان مطبقا على صغار   1948و من قبله قانون ،  80/539هذا النظام المقرر في القانون 

فكان هذين القانونين  ، الذين كانت أخطاءهم تشكل اضرارا بمالية الدولة، الموظفين في الدولة 
  تأخير فيه يستثنيان طائفة كبيرة والذين يعتبرون الجهة النافذة والمقررة للإمتناع عن التنفيذ أو ال 

الأمر الذي  ، وأعضاء المجالس المحلية، والمحافظون ، والعمد، والذين يتشكلون من الوزراء 
والذي أجاز  ،  1993-01-29فأصدر قانون ، جعل المشرع يوسع من نطاق هذه المسؤولية

مساءلة المحافظين وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة إذا ثبت أن تصرفاتهم كانت سببا في  
وعليه لم يبق إلا أعضاء الحكومة الذين  ، على الشخص الإعتباري العام بغرامة تهديدية الحكم 

   . 2ولو ثبت تورطهم في عدم تنفيذ أحكام الإلغاء ، لا تتقرر مسؤوليتهم أمام تلك المحكمة

التأديبية  كمة يكون الإختصاص بفرض الغرامة وتحميل المسؤولية للموظفين أمام المح، وعليه   
والتي تكون أحكامها قابلة للنقض أمام مجلس الدولة بإعتبارها إحدى جهات  ، للمخالفات المالية

مع العلم أن وجود هذه المحكمة كان سابق على وجود قانون  ، القضاء الإداري المتخصص
   . 3المتعلق بالغرامة  1980

بينهما صفة مشتركة هي ارتباطها  ع ـيجم، المالية فيهما المسؤولية تتحرك انحالت توجد و  
أولهما الإخلال بتنفيذ الحكم  . واجهة الأشخاص الإعتبارية العامةيذ الأحكام الصادرة في مـبتنف

عدم تنفيذ   اثانيهو ، صدور الحكم بالغرامة التهديديةى أي الذي أفضى عدم تنفيذه إل الأصلي
 .  حكم التصفية 

 
، الغرامة التهديدية في المنازعات الإدارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  العطراوي كمال  1

 .  89-88، ص ص 2013، 2البليدة 

2 NICOLAS CROPER ,les conséquences facheuses de l’inexécution d’une décision de justice ,AJDA ,édition 

dalloz,2007, p 1223.  

 .  188عبد الوهاب، المرجع السابق، ص. كسال   3
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 لال بتنفيذ الحكم الأصلي حالة الإخالحالة الأولى : 

   1993اير ين 29بقانون  معدلال 539-80قانون الالمادة السابعة من وفقا لأحكام نص    
انون العام  ى أحد أشخاص القفي الحكم عل بتصرفه  بكل موظف يتسسب يعاقب ، المذكور أعلاه
بسبب عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المتأخر لحكم قضائي بغرامة  ، ةبغرامة تهديدي 

مقدرا يوم امتناعه عن تنفيذ   فرنك 5000السنوي إذا كان يتجاوز فرنك أو اجمالي راتبه  5000
 . يجب تنفيذهكان  الحكم الذي 

على الشخص  أن جميع تصرفات الموظف التي تفضى إلى الحكم ما يلاحظ من النص     
هذا الشأن  في ى يستو و . بيةي توجب إثارة مسؤوليته أمام تلك المحكمة التأد ، العام بغرامة تهديدية 

ديه في الإخلال بتنفيذ  لا يشترط هنا توافر القصد ل إذ ، ا أم غير عمدي أن يكون تصرفه عمدي 
 .   1ولا حتى ولو ترتب على اهماله الحكم بالغرامة التهديدية ئوإنما يكون مس الحكــم 

أثر محدد في تنفيذ  أخرى لا يتقيد تصرف الموظف من حيث اثارته للمسؤولية بومن ناحية    
أو أفضى إلى تنفيذه  ، نفيذ هذا الحكم كاملا أو جزئيا فسواء ترتب عليه عدم ت ، الحكم الأساسي

لذلك رفض مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع الحكومة لهذا  . المسؤوليةفإنه يرتب هذه ، أخرامت
ترتيب هذه المسؤولية في حالة واحدة هي أنه يترتب على تصرف   علىصر تالنص الذي كان يق 

     النص المذكور أعلاه مقيدا من ناحيتين فمن ناحية لم يشر وإعتبر الموظف تأخير التنفيذ 
    ومن ناحية أخرى لا يتعلق  ، طرف مجلس الدولة وحده إلا للغرامات التهديدية الموقعة من

لذلك تم تعديل المادة السابعة لكي تنظم كل حالات  . إلا بفروض التأخير في التنفيذ وحدها
  سواء التي تصدر من مجلس الدولة أو من الجهات القضائية الأخرى ، الإدانة بالغرامة التهديدية
 . 2أو التنفيذ المتأخر، واء عدم التنفيذ الكلي أو الجزئيس،  وكل فروض عدم التنفيذ

 حالة الإمتناع عن تنفيذ حكم التصفية الحالة الثانية: 

 
 .  293-292باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص ص.  محمد   1

 .  199محمد أحمد، المرجع السابق، ص. منصور   2
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أو أحكام  ، بصفة عامةالقضائية ي تعطيل تنفيذ الأحكام إذا تسبب الموظف بتصرفه ف   
ففي هذه الحالة تثور مسؤوليته أمام المحكمة التأديبية  ، صفية الغرامة التهديدية بوجه خاصت

 .  للمخالفات المالية 

  أولهما ، ورتينصالإمتناع عن تنفيذ أحكام التصفية الموجب لتحريك مسؤولية الموظف يأخذ و    
اصدار إذن الصرف اللازم لتنفيذ الحكم خلال مدة الأربعة  إمتناع الموظف المختص عن

حالة عدم  كها ستة أشهر من هذا الميعاد اأو في مدة أقص الأشهر التالية لإعلان هذا الحكم،
رفض السلطة الوصائية إصدار أمر الصرف   ثانيهماو . توافر الإعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ

ية لديه تكفى لتنفيذ  حالة عدم توافر اعتمادات مال، ن الشخص العام الخاضع لوصايتهام بدلا
 . 1حكم التصفية 

  إذا كانت الغرامة التهديدية تمثل جزاء ينال من الشخص الإعتباري في ذمته المالية  ، وعليه  
وإنما ذلك بإرادة  ، ة واعية له تنفذ أو ترفض التنفيذوإذا كان الشخص الإعتباري لطبيعته لا إراد

فقد كان لزاما لضمان فاعلية هذا القانون في أداء هدفه أن  ، ممثليه من الأشخاص الطبيعين 
   . م للعقاب بسبب الإهمال في إنزال جزاء الغرامة بهيعرضه
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   في تطهير النظام القانوني دور أساسي  آثارهامة تلعب الإلغاءيترتب على تنفيذ أحكام   
حماية حقوق وحريات الأفراد من قرارات الإدارة  و ، ة من القرارات الإدارية المعيبةفي الدول

القاضي  تخويل إلى  الدول مختلففي  الإرادة التشريعية اتجهتلذلك . غير المشروعة
  أحكامان القوة التنفيذية لما يصدره من سلطات واسعة ضد الإدارة من أجل ضم الإداري 

بعدما كانت هذه  ، التهديدية وفرض الغرامة أوامر تنفيذية لها  وذلك من خلال توجيه 
وهو ما دفعنا  . وعدم استقرارقضائي ، كبير بين مؤيد ومعارض السلطات محل جدل فقهي

بعدما كان المنع   هذه السلطاتاببيان المراحل التي مرت عليهوني إلى تأصيل أساسها القان
 .  ومظاهر إستخدامها، ومجال إعمالها بعد الإعتراف بها ، هو الأصل في استخدامها

  منع إذا كان العمل القضائي في مجال الرقابة على أعمال الإدارة جرى في البداية على و    
فلقد اتضح لنا بجلاء من خلال  ، عامتوجيه الأوامر للإدارة كأصل القاضي الإداري من 

قبل التدخل   الأوامر من جانب القاضي الإداري هذه أن مبدأ حظر توجيه  إلى  الدراسة
الخاطئ لمبدأ   هو نتاج مجموعة من العوامل يرجع أهمها إلى تبني التفسيرالتشريعي 

نية سواء في فرنسا أو في الجزائر  القانو على الرغم من أن المنظومة ، الفصل بين السلطات
ومع ذلك ، تخلو من أية نصوص تشريعية صريحة تنظم هذا الحظر كانت ذا في مصرـوك

كان مجلس الدولة الفرنسي يقر حظر توجيه أوامر للإدارة اعتمادا على قاعدة استقلال 
الجزائري ونظيره المصري على حد  وقد تأثر القضاء الإداري ، الوظيفتين الإدارية والقضائية

 .  السواء بهذا المسلك

للإدارة لم يكن بشكل  الجزائري  غير أن حظر توجيه أوامر من جانب القاضي الإداري   
التخفيف  بل وردت عليه العديد من الإستثناءات ساهمت في ، قبل التدخل التشريعي مطلق

م ما  الإداري أن يوجه أوامر لجهة الإدارة لتقديإذ بإستطاعة القاضي ، تدريجيا المنعمن هذا 
أوالحلول محل ، وإخطاره بنتيجة التحقيق إجراء تحقيق إداري معينأو ، لديها من مستندات

 وذلك حتى في حالة غياب النص وأرجعها  ،الجهة الإدارية في بعض الحالات الإستثنائية
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ة   ــــات القضائية الإدارية أو المتعلقالقاضي الإداري إلى عديد الإعتبارات المتعلقة بالإجراء
 . بطبيعة سلطاته كحامي المشروعية

يكن أمام المتضرر  لم، توجيه أوامر إلى الإدارة الإداري  على القاضيولما كان يحظر فيه    
ى إلغاء القرار  و دعبسوى اللجوء إلى القضاء ثانية إما  من إمتناع الإدارة لتنفيذ أحكام الإلغاء

اتضح لنا مدى   لقد و . وإما بدعوى المسؤولية الإدارية، به يالمخالف لحجية الشيء المقض
   أنها ليست بنفس المستوى من ناحية الفعالية  إذ، في تنفيذ أحكام الإلغاء هذه الوسائلقصور 

ى الدوران في نفس الحلقة  بالمتقاضي إل ي تؤددعوى إلغاء القرار المخالف للتنفيذ لفبالنسبة 
أصابه من جراء سلبية   فلن يكون أمامه سوى طلب التعويض لجبر الضرر الذي لذلك، المفرغة

 .  الإدارة وسوء نيتها

فقهي أكثر مما  ام  ـباهتم تحظيقد قبل التدخل التشريعي الغرامة التهديدية  ت مسألةوإذا كان   
قد تضمن  )ملغى(وسبب ذلك هو أن قانون الإجراءات المدنية ، مروا الأ توجيه حظيته سلطة

أن تطبيق هذه الأحكام على المنازعات   إلا، ديةيأحكاما تشكل الإطار التشريعي للغرامة التهد
ما  ، التي تكون الإدارة طرفا فيها اصطدم برفض القضاء الإداري الجزائري في غالب أحكامه

في   الجزائري  ولقد سار القضاء الإداري ، ي أجاز النطق بالغرامة التهديديةعدا البعض منها الذ
وكان سبب ذلك ، الفرنسين نظيره شأنه في ذلك شأ، مدة طويلةالحظر الذي فرضه على نفسه ل

جوازية الحكم على الإدارة بغرامات   صراحة هو عدم وجود نص تشريعي يمنح القاضي الإداري 
 .  تهديدية

الإمتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء جريمة  الوسيلة الجزائية تبقى قاصرة على إعتبار جريمة أما    
  وركن معنوي يمثل القصد الجنائي، تنفيذ الحكمسلبية تقوم على ركنين مادي يتمثل في منع 

 .  من العقوبةيفتح المجال لإفلات الموظف العام  مما ،   هثبوتوالذي يصعب 

بوسائل قضائية جديدة تضمن   إلى الإقرار التقليديةقصور الوسائل القضائية دفع ، لذلك كله    
طرأ على سلطات القاضي الإداري  الذي وقد كانت بداية التطور ، فعالية تنفيذ أحكام الإلغاء

بإعتباره البلد الأصلي  ، توقيع الغرامة التهديدية جيه أوامر للإدارة لتنفيذ أحكامه و الفرنسي في تو 
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في خطوات سابقة على التشريع والقضاء الإداري الجزائري الذي لم  ، الذي وجد فيه هذا الحظر 
 .  قانون الإجراءات المدنية والإداريةيرفع هذا الحظر من الناحية القانونية إلا بصدور 

أن تدخل  ، لمسألة تنفيذ أحكام الإلغاء التشريعيلقد اتضح لنا جليا من خلال دراستنا للتنظيم    
رة عن تنفيذ  أولهما تزايد ظاهرة إمتناع الإدا، المشرع الجزائري جاء مستند إلى حقيقتين هامتين

مشروعية التدخل باعتباره امتداد طبيعيا لمهمة القاضي   وثانيهما، ضدهاهذه الأحكام الصادرة 
وهذه السلطات الممنوحة للقاضي الإداري حتمية لإضفاء الفاعلية على  . في تحقيق العدل

خاصة وأن الدعوى الإدارية تقوم بين طرفين  ، قيقيةالعدالة الإدارية وضمان حماية قضائية ح
 .  والمتقاضيغير متساويين الإدارة بإمتيازاتها 

إن وجود قضاء تنفيذي يخص أحكام الإلغاء يترتب عنه جملة من النتائج تصب من  ، وعليه   
آية ذلك أن الشخص الذي يصطدم برفض الإدارة في تنفيذ حكم  ، مصلحة المحكوم لهفي جهة 

أحكامه وتوقيع  القضاء الإداري والمطالبة بتوجيه أوامر للإدارة لتنفيذ له اللجوء إلى الإلغاء 
إذ أن توسيع سلطات  ، ضاء ذاتهقومن جهة أخرى تصب في مصلحة ال. الغرامة التهديدية

يقلل من  ، توقيع الغرامة التهديديةه أوامر للإدارة لتنفيذ أحكامه و توجيب وذلكالقاضي الإداري 
  الإدارية  المسؤوليةبالإلغاء أو دعاوى  ومن سلسلة من الطعون ، دعاوى المنازعات التنفيذية

 .  الأمر الذي كان يرهق القضاء الإداري وهو 

غير أنه لاحظنا من خلال الدراسة أن إمتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام الإلغاء ليس مرده دائما    
صعوبات  فعلا  تواجه الإدارةحالات معينة  حيث في، قد تكون الإدارة حسنة النيةـف، سوء نيتها

   مثلا  تنفيذ حكم الإلغاء مستحيلا  فيصبح ، تؤثر على قابلية الحكم للتنفيذ قانونية أو مادية قد 
 .  ظ على استقرار المراكز القانونيةحكم  بقصد الحفاالوهو ما يوجب الحد من آثار 

يجب التوسع في استخدام نظام وقف  ، بالنسبة للمحكوم له الاستحالةتجاوز هذه ارتأينا ل  و   
أن المشرع الجزائري في قانون  خاصة وذلك لتجنب استنفاذ كل أثاره ، الإداري تنفيذ القرار 

الذي نبتغيه ولو   الإجراءات المدنية والإدارية نظم هذا النظام تنظيما يستجيب فعلا للهدف 
 .  بطريق غير مباشر
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ء قد يكون مرده هو صعوبة  الإدارة لتنفيذ أحكام الإلغاإذا كنا قد توصلنا إلى أن تجاهل و      
فان الحقيقة التي لا يمكن لأحد إنكارها هو أنه في حالات أخرى كثيرة نجد أن الإدارة   ، التنفيذ

    . تتجاهل التنفيذ لسوء نيتها

لسلطة توجيه أوامر للإدارة   التنظيم التشريعيمن خلال  حاول المشرع الجزائري ، لذلك    

دور القاضي   جسد كما، على كل ما قد يتبادر إلى فكر الإدارة التغلبوفرض الغرامة التهديدية 
  لقرن الجديد غير مثقل بتوجيهاتلمعاصر في تحقيق صياغة جديدة يدخل بها إلى ااالإداري 

وذلك من خلال التغيير الجوهري في طبيعة العلاقة القائمة بين القاضي  ، هاقيود امتيازاتو 
  هذه السلطاتأن الممارسة القضائية بخصوص غير . العمومية الخاضعة لرقابتهالإداري والإدارة 

  قضاءنا الإداري يواجه بعض الصعوبات في تنفيذ أحكام الإلغاء مازال  حيث، تبقى محتشمة
تباعد بين النصوص القانونية في هذا المجال والتطبيقات   وجودوربما يعود سبب ذلك إلى 

هو محدودية وجود أحكام تقضي بتوجيه أوامر  بصفة خاصة وما نستشهد به في ذلك . القضائية
   . إلى الإدارة

ويرجع ، على خلاف القضاء الإداري الفرنسي الذي لاقى نجاح في مسألة تنفيذ أحكام الإلغاء  
ومعرفته التامة بالشؤون الإدارية وخبرته  ، فيع الذي يمثله مجلس الدولةذلك إلى المركز الر 

   . وثقة بصدد مسألة تنفيذ الأحكام القضائية، كلها عناصر منحته نفوذ وقوة، يرة  الكب

القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة من أجل تنفيذ   خولقد  المشرع الجزائري  كان إذا   
أثرت بطريقة غير مباشرة على النتائج   معينة قيوداستخدامها ضمن  نظمإلا أنه ، أحكام الإلغاء

من توضيح لمضمون   هذه السلطةممارسة أن تؤديها  ينتظركان  الإيجابية الهامة التي
مع ما يترتب على ذلك من  ، الإلتزامات التي يرتبها الحكم على عاتق الإدارة المكلفة بالتنفيذ

هذا   وسد كل الباب أمام كل ذريعة قد تستخدمها الإدارة للتحايل على  ضمان سرعة تنفيذ الحكم
أمر تحديد طبيعة  خاصة مسألة ترك ، أهميتها وهو الأمر الذي أدى إلى التقليل من. ذالتنفي

والذي لا يتقيد في ذلك سوى بطلبات  ، التدابير التي يتعين على الإدارة اتخاذها لتقدير القاضي
       .  الخصوم وبمدى ضرورة التدابير المطلوبة
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سلطة القاضي الإداري في إستخدام سلطة الأمر سلطة غير مباشرة تتطلب وجود  أن ، ذلك    
لإمكانية توجيه أوامر ضرورة تقديم طلب صريح من صاحب الشأن  عليه و ، طلب من المتقاضي

أو يمارسها من تلقاء نفسه حتى  لا يستطيع القاضي أن يتدخل و ، إلى الجهة القضائية المختصة
وهذا الطلب قد يكون مربوطا بالطلب  ، يستلزم توجيه أمر للإدارةولو رأى أن تنفيذ الحكم 

يكون لاحق على الحكم أي يكون بعد صدور هذا  وقد. الأصلي أي سابق على صدور الحكم
 .  وفي هذه الحالة يعبر الطلب عن خصومة جديدة تقام عنه دعوى مستقلة، الأخير

بشرط تقديم الطلب من   نرى أن ربط المشرع الجزائري استخدام سلطة توجيه الأوامر، وعليه  
لذلك لابد من تخويل القاضي الإداري  . صاحب الشأن من شأنه التقليل من فعالية هذه السلطة

تنفيذ  وهو ما يعد الوجه العملي الأكثر فعالية لتجسيد دوره في ، من تلقاء نفسه الأمرسلطة 
وذلك من خلال توسيع نطاق تحديده لنتائج هذه الأحكام بصورة صريحة  . أحكام الإلغاء

ر القاضي الإداري في  كما سيؤدي ذلك إلى تعميق دو ، وواضحة تساعد الإدارة على التنفيذ
بحيث لن يتوقف عند فحص النزاع من أجل الفصل في الطلبات  ، فحص النزاع المعروض عليه

بل سينتقل إلى مستوى آخر يتمثل في فحص النزاع من  ، المقدمة في الدعوى المعروضة عليه
   . أجل تحديد الإلتزامات التي يرتبها الحكم الذي سيصدره

في توجيه أوامر تنفيذية بإصدار قرار إداري  القاضي الإداري ورغم التكريس الصريح لسلطة     
والتي تعد آلية هامة من آليات تفعيل عملية تنفيذ كثير من أحكام  ، جديد ضمن أجل محدد

وسلطة  ن الدور الرقابي للقاضي الإداري الإلغاء التي يقتضي تنفيذها إجراء نوع من الموازنة بي 
إلى أن   المشرع الجزائري لم يشرإلا أن ، لذي تلزم بإصداره رة في تحديد مضمون القرار االإدا

دون   جديد يتعلق بسلطة القاضي الإداري في توجيه أمر للإدارة بإصدار قرار إداري  الأمر
وعليه لا  . الذي يتعين عليها إتخاذهتجريدها من سلطتها التقديرية في تحديد مضمون القرار 

بل يأمرها فقط  ، القاضي الإداري بدقة مضمون القرار الذي يتعين على الإدارة اتخاذهيحدد 
 .  بإعادة فحص جديد للطلب الذي رفضت الإستجابة له بموجب قرار الرفض الذي ألغاه

والذي  ، سلطة ربط الأمر بالغرامة التهديدية الإداري  القاضي الجزائري  منح المشرعإذا كان و   
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بل أن ازدهار هذا  ، دية تكمن في اقترانها بسلطة الأمرأهمية الغرامة التهدي من خلاله أن  نلمس
لعدم تنفيذ الأوامر  مة التهديدية هي الجزاء الحقيقي الإجراء مرتبط بهذه السلطة كون أن الغرا

إجراءات الحكم إلا أنه لاحظنا من خلال استعراضنا لشروط و . الموجهة من القاضي إلى الإدارة
أن السلطة التي يتمتع بها القاضي الإداري في تقدير الغرامة تفرضها طبيعة   بالغرامة التهديدية

أن المدة التي فرضها المشرع قبل تقديم الطلب مقررة لغاية مرجعها إتاحة  كما ، الغرامة ذاتها
فلا يرجع تحديده  ، ةأما فيما يخص تقدير معدل الغرام، الفرصة لجهة الإدارة لتتهيأ للتنفيذ

   . للقانون بل للقاضي واضعا في اعتباره ما لديها من موارد مالية

حيث  ، عملية فرض الغرامة التهديدية ليس لها مفعول إذا لم تتم عملية التصفيةكما أن    
خلصنا إلى أنه يتوجب لتصفية الغرامة التهديدية ضرورة احترام بعض القواعد الإجرائية من  

وهي المسؤولية  ، ه الدراسة ذآخر نقطة في ه لنصل إلى، والآجال القانونية، لطلبتقديم احيث 
هذه المسؤولية للموظف   وعرفنا أن المشرع الجزائري أقر، المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ

ء مدعم لنظام الغرامة  الذي يتسبب في الحكم على أشخاص القانون العام بغرامة تهديدية كإجرا
توقيع هذه  إقتصار أن غير. مالية يقضي بها مجلس المحاسبة عقوباتوتتمثل في ، يديةالتهد

 .  العقوبات من طرف مجلس المحاسبة فقط أثر على فعالية الغرامة التهديدية

أصبح تعديل وتطوير الإطار القانوني المتعلق بسلطتي الأوامر التنفيذية والغرامة  ، وعليه   
و من  ، هاما لتفعيل عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أساسيا ومرتكزاالتهديدية مطلبا 

ومن أبرز الإقتراحات التي يمكن تقديمها في هذا الشأن . ثم الارتقاء بأسس ودعائم دولة القانون 
 نذكر: 

قاضي الإلغاء سلطته في توجيه الأوامر للإدارة لضمان تنفيذ حكمه دون أن  ممارسة -1 
أحكام نص  ما يقتضي إعادة النظر في صياغة هو و ، صاحب الشأنيتوقف ذلك على طلب من 

إقتصار مثل هذا الشرط على حالة إمتناع  و . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  978المادة 
 .  أن صدر دون أن يتضمن الأمر بإتخاذ إجراء معين و الإدارة عن تنفيذ حكم سبق 



 

277 
 

من قانون الإجراءات   979إزالة التناقض والغموض الذي يعتري صياغة أحكام نص المادة  -2
والنص صراحة على سلطة القاضي الإداري في تضمين منطوق أحكامه  ، المدنية والإدارية

بالنسبة للحالات  ، وخلال أجل محدد، تحقيق جديدأوامر للإدارة بإصدار قرار إداري جديد بعد 
على أن يتم  ، جديدا بعد تحقيق جديداتخاذ الإدارة قرارا إداريا  الحكمالتي يقتضي فيها تنفيذ 

 .  تخويل القاضي الإداري إمكانية ممارسة هذه السلطة من تلقاء نفسه

وذلك لأن الدراية  ، أحكام الإلغاءتنفيذ  فعالية  تتكفل بضمان  وإدارية  قانونية لجنة  تشكيل -3
والأساليب التي قد تلجأ إليها الإدارة  ، المجالالإدارة بتقنيات هذا رجال  الواسعة من طرف

إضافة إلى تحكم رجال القانون بالنصوص القانونية الرادعة والسهر على سلامة ، لتعطيل التنفيذ
هذا من جهة و من  . قابة على أعمال الإدارةتنفيذها لاسيما الغامضة منها يزيد من نجاعة الر 

يتعين على المشرع أن يخول المحكوم له اللجوء إلى هذه اللجنة مباشرة عندما   جهة أخرى 
و ذلك في حالة وجود عقبات تقف في وجه تنفيذ  ، ل على حكم قضائي صادر ضد الإدارةيحص

      . هذا الحكم و يكون الالتجاء لهذه اللجنة بإجراءات سهلة

قبل إتباع أي إجراء  ، ضرورة عرض مسألة عدم التنفيذ على الجهة الوصية على الإدارة -4 
أو لمساعدتها في حالة  لتوجه لها التعليمات اللازمة للتنفيذ ، ضد الإدارة الممتنعة عن التنفيذ

 .  مواجهتها لصعوبات قانونية ومادية

إذ أن النصوص المنظمة لها في قانون  ، التفصيل أكثر في مسألة الغرامة التهديدية -5  
الإجراءات المدنية والإدارية غير كافية لإبراز جميع الجوانب الموضوعية والإجرائية للغرامة  

تم النص عليها في مادة واحدة وبشكل  والتي ، ولاسيما مسألة تصفية الغرامة التهديدية هديدية الت
 .  مما أدى إلى خلق إشكالات عديدة في الواقع العملي، عابر

يتعين على القاضي الإداري أن يعدل عن مسلكه المتحفظ بإستعمال سلطاته الخاصة في   -6
شروط الحكم بالغرامة فيما يتعلق بالإستحقاق الذي   وأهمها المرونة في تقدير، قانون الغرامة

تقدير معدل الغرامة التهديدية على   وأخيرا ، سرعة الفصل في طلبات الغرامة و ، جوز المطالبة بهي
 .  الإدارة على التنفيذ لإلزام نحو يمثل أداة ضغط 
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  ضرورة تشخيص المتسبب الأصلي في عدم تنفيذ أحكام الإلغاء داخل الإدارات العامة  -7
ففي مجال الوظيفة العامة حبذا ولو تم  ، وتوقيع العقوبة عليه شخصيا، أو مسؤولاموظفا كان 

كما هو معمول به ، إجراء تصفيتها على أساس ما يتقاضاه الموظف المحكوم لصالحه من راتب
 .  نسيفي التشريع الفر 

لموظف أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو من المصلحة  ل التأكيدإلى الإدارة  دعوة  -8
الإمتناع عن التنفيذ يمثل   أن  وعليه يجب أن يعلم، العامة التي وجدت الإدارة أصلا لتحقيقها

  الجزائري لذلك نرى بضرورة تدخل المشرع ، إدارياكبيرة في سجله الوظيفي تؤثر عليه سقطة 
ووضعها في الأخطاء من  ، إدراج عدم تنفيذ أحكام الإلغاء في قانون الوظيفة العامة بتحيينهو 

 .  وإنهاء العلاقة الوظيفية، ابعة التي يقابلها عقوبة التسريحالدرجة الر 

وذلك  ، ضرورة تخصص قضاة الجهات القضائية الإدارية في مجال منازعات التنفيذ -9
منازعات التنفيذ  إذ أن ، باقي المنازعات الإدارية الأخرى  والتي تختلف عن، طبيعتهالخصوصية 

فلا يمكن لأي  جهة قضائية أن  ، ته موضوعه هو تنفيذ أي حكم قضائيتعد نظام قائم بذا 
 .  تفحص بصورة دقيقة وتقدر ما قد يثار من عقبات قانونية تتعلق بتنفيذ أحكامها

مكرر من قانون   138دعوة المشرع الجزائري بإعادة النظر في العقوبة المقررة في المادة  -10
وإعتبار تأكيد الموظف العام على عدم تنفيذ  . وتشديدها كونها لم تعد رادعة لمخالفيها، العقوبات

 .  حكم الإلغاء رغم تنبيهه بمخالفته للقانون ظرفا مشددا للعقوبة

     . على إعانتنا وتوفيقنا لإتمام هذه الرسالة إلا أن نشكر الله يسعنالا  الآخير و في     
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   ادرـالمصأولا:

 المصادر الوطنية:  - أ

 I -   :الدساتير 

 26المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم الصادر  ،2016الدستوري لسنة التعديل  -1
  ج . ج. ر. ج، رالمتضمن تعديل الدستو ، 2016مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى عام 

 . 2016مارس  07الموافق  1437جمادى الأولى عام  27الصادرة في ، 14العدد 

المؤرخ  442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2020 التعديل الدستوري لسنة -2
المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  ، 2020ديسمبر 30جمادى الأول الموافق  15في 

   . 2020ديسمبر  30جمادى الأول الموافق  15الصادرة في ، 82العدد ، ج. ج. ر. ج، 2020

II -  العضويةالقوانين 

المتعلق بإختصاصات مجلس   1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  -1
المعدل والمتمم بالقانون  ، 1998لسنة ، 37العدد ، ج. ج. ر. ج ،الدولة وتنظيمه وعمله 

 . 2011لسنة ، 43العدد ، ج. ج.  ر. ج ،  يوليو 26المؤرخ في  11/13العضوي رقم 

المتعلق   1998يونيو  7الموافق  1419صفر  12المؤرخ في  98/03القانون العضوي رقم  -2
 . 1998لسنة ، 39العدد ، ج. ج. ر.  ج، التنازع وتنظيمها وعملهامحكمة بإختصاصات 

III - ن العاديةـالقواني  

  1988يناير  13الموافق  1408جمادى الأولى  23في  المؤرخ 01-88لقانون رقم ا -1
سنة  ، 2العدد،  ج. ج. ر. ج، الإقتصادية المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية

1988 .  
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.  ج. ر. ج، المتضمن قانون المالية، 1988ديسمبر  31المؤرخ في  33-88القانون رقم  -2 
 .  1988لسنة ، 54العدد ، ج

لمتعلق ا، 1991أوت  11الموافق  1411محرم  24 المؤرخ في 21-90القانون رقم  -3
 .  1991سنة ، 35العدد ،  ج. ج. ر.  ج، بالمحاسبة العمومية

.  ر. ج ، المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء 02-91القانون رقم  -4
 )ملغى(. 1991سنة ، 2العدد، ج. ج

المتعلق  ،  1998يونيو  1الموافق ل  1419صفر  6المؤرخ في  02-98 رقم القانون  -5
 . 1998سنة ، 37العدد ، ج. ج. ر. ج ، بالمحاكم الإدارية

 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  06/2001/ 26المؤرخ في  09-01القانون رقم  -6
 . 2001سنة  34العدد  ، ج. ج. ر. ج قانون العقوباتوالمتضمن  06/1966/ 08 المؤرخ في 

 
المعدل ، 2004نوفمبر 10الموافق  1425رمضان  27المؤرخ في  14-04القانون رقم  -7

المتضمن ، 1966جوان  08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  155-66والمتمم للأمر رقم 
 .2004سنة ، 71العدد ، ج. ج. ر. ج ، قانون الإجراءات الجزائية

  
 150-66يعدل ويتمم الأمر رقم  12/2006/ 20المؤرخ في  23-06قانون رقم ال -8

 .   2006سنة  ، 84العدد ، ج . ج. ر. ج، المتضمن قانون العقوبات
 
     المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -9

 .2008سنة ، 21العدد ،  ج . ج. ر. ج، و الإدارية 
    

 2013أكتوبر  30الموافق  1434ذي الحجة  25المؤرخ في  07 -13رقم القانون  -10
 .2013سنة ، 55العدد ، ج. ج. ر. ج، قانون المحاماةالمتضمن 
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سنة ، 48العدد  ، ج. ج. ر. ج،  2022يوليو  12المؤرخ في  13-22القانون رقم  -11
2022 . 

 
IV  - :الأوامر 

 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية   1966جوان  08المؤرخ في  154-66رقم  الأمر -1

 ج. ج. ر. ج، 2000جوان   22المؤرخ في  01/05رقم والمتمم بالقانون  المعدل، الجزائري 
 . 2008فيفري  25المؤرخ في ، 08/09الملغى بموجب القانون رقم ، 2001لسنة ، 47العدد 

المتضمن  1966جوان  08 الموافق 1386صفر  18 المؤرخ في 155-66الأمررقم  -2
 . 1966سنة ، 48العدد ، ج,ج. ر. ج، والمتمم المعدل الجزائيةقانون الإجراءات 

المتضمن ، 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75مررقم الأ -2
سبتمبر   30الموافق  1395رمضان  24الصادرة في  78العدد ، ج. ج . ر. ج، القانون المدني

1975 . 
المتعلق ، 1995يوليو  17الموافق  1416صفر عام  19رخ في المؤ  20-95مررقم الأ -3

 .  1995سنة ، 39العدد ، ج. ج. ر. ج، المحاسبةبمجلس 

 2006جويلية  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19 المؤرخ في 03-06الأمر رقم  -4
 . 2006سنة  46العدد  ، ج. ج. ر. ج  ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

عدل الم، 2010أوت 26الموافق  1431رمضان عام  26المؤرخ في  02-10رقم  الأمر-5
 . 2010سنة ، 50العدد  ، ج. ج. ر . ج ، المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95مر رقم للأ المتممو 
 
 المصادر الأجنبية: -ب

 

1- loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en 

matiére administrative et à l’exécution des jugements par des personnes 
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morales de droit public,JORF . 17 juillet 1980,modifié et 

complété,www,legifrance. gouv. fr,14-02-2007.  

  2-loi n°95-125 du 08 février 1995 relative à l’organisation des 

juridictions et à la procédure civile,pénale  et administrative , JORF n° 

34 du  09 février 1995 ,www ,legifrance. gouv. fr,14-02-2007.  

 3- Ordonnance N°2000-387 du 4 mai 2000 ,relative à la partie 

législative du code de justice administrative.  JORF n° 107 du  07 mai 

2000 ,www ,legifrance. gouv. fr,14-02-2007.  

 

 ثانيا:المراجع

 

المراجع باللغة العربية - أ  

I - الكتب العامة 
الثالث  الجزء ، الموسوعة الإدارية الحديثة ، القضاء المستعجل والتنفيذ، إبراهيم المنجى .1

 . 2003، الإسكندرية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف
منشأة  ، الجزء الثاني ، الموسوعة الإدارية الحديثة، المرافعات الإدارية، إبراهيم المنجى  .2

 . 2003، الإسكندرية،  الطبعة الأولى، المعارف

الجزائر  ، دار هومه، الجزء الثاني ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، أحسن بوسقيعة .3
 . 2004طبعة 

الطبعة السادسة  ، منشأة المعارف ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، أحمد أبو الوفا .4
 .  بدون ذكر السنة، الاسكندرية

ديوان المطبوعات  ، ترجمة فائز أنجق وخالد بيوض، المنازعات الإدارية، أحمد محيو .5
 . 2005 ،الجزائر ، الطبعة السادسة ، الجامعية

دار  . الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، يحياوي أعمر  .6
 .  2001طبعة  . الجزائر . هومة
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دار بغدادي للطباعة والنشر  ، مرشد المتعامل مع القضاء الإداري ، داليالهادي  .7
  . 2008طبعة ، الجزائر، والتوزيع

ديوان المطبوعات  ، والأشغال العموميةالنظرية العامة لأملاك الإدارة ، أنس قاسم .8
 .  1983طبعة  ، الجزائر ، الجامعية

 -نظرية الخصومة -)نظرية الدعوى . قانون الإجراءات المدنية ، بوبشير محند أمقران .9
 . 2001طبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإجراءات الاستثنائية(

 الإسكندرية ، منشأة المعارف، اتأصول أحكام الإلتزام والإثب، عدوي جلال على  .10
1996 . 

دراسة تطبيقية مقارنة للنظم   -القضاء في المنازعة الإداريةدور ، حسن السيد بسيوني .11
 . 1988، القاهرة ، عالم الكتب -القضائية في مصر وفرنسا والجزائر

للنظم  دراسة تطبيقية مقارنة  -دور القضاء في المنازعة الإدارية ، حسن السيد بسيوني .12
 . 1988، القاهرة ، عالم الكتب -القضائية في مصر وفرنسا والجزائر

ديوان    -تنظيم واختصاص القضاء الإداري  -قانون المنازعات الإدارية، خلوفي رشيد .13
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  الملخص: 
التشريعية في مختلف الدول إلى تكريس الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية كآليات لجبر الإدارة على إحترام  اتجهت الإرادة      

قوة الشيء المقضي به للأحكام القضائية ولاسيما أحكام الإلغاء،.ومن ثم أصبح بإمكان القاضي الإداري أن يوجه نوعين من 
خاذ التدابير الذي يقتضيها تنفيذ أحكامه،إحداهما يصدرها القاضي الإداري مقترنة بمنطوق الأوامر التنفيذية إلى الإدارة،لإلزامها بإت 

إذا كانت الأوامر التنفيذية تستهدف توضيح ما و حكمه،والأخرى لاحقة على صدور الحكم،يصدرها بعد إمتناع الإدارة عن التنفيذ.
غرامة التهديدية تستهدف بشكل مباشر إكراه الإدارة على تنفيذ هذه يقع على الإدارة من التزامات ناجمة عن الحكم القضائي، فإن ال

غير أن هذه الأخيرة ليس لها مفعول إذا لم تتم عملية التصفية،وهي المرحلة التي تتحول فيها الغرامة التهديدية من مجرد الأوامر.
يذ أمر القاضي  ـللتنفيذ،فإن لم يحدث التنفإجراء تهديدي إلى جزاء ردعي،فبعد الحكم بالغرامة التهديدية يحدد القاضي أجلا 

 .بتصفيتها،وبذلك تتحول إلى إلتزام مالي يتم تحصيله عن طريق الإقتطاع من الخزينة العمومية

  ، قرار إداري جديد.تنفيذيةالتدابير الالقاضي الإداري،الأوامر التنفيذية،الغرامة التهديدية،:كلمات مفتاحية
Abstract: 

            In various countries, the legislative will has tended to enshrine executive orders and 

threatening fines as mechanisms to compel the administration to respect the force of res judicata of 

judicial judgments, in particular judgments of annulment,then,the administrative judge can address 

two types of executive orders to the administration to compel it to take the necessary measures for 

the execution of its provisions,one of which is made by the administrative judge accompanied by 

the pronouncement of his judgment, and the other is subsequent to the pronouncement of the 

judgment, which he renders when the administration refuses to implement. If the executive orders 

aim to obtain clarifications from the administration on the obligations resulting from a judicial 

judgment, then the threatening fine aims directly to compel the administration to implement these 

orders. However, the latter has no effect if the liquidation process is not carried out. This is the 

stage where the threatening fine changes from a simple threat to a dissuasive sanction, after having 

pronounced the threatening fine, the judge sets a deadline for execution. If the execution does not 

take place, the judge orders its liquidation, it is thus transformed into a financial obligation which is 

deducted from the public treasury. 

Keywords: administrative judge, executive orders, threatening fine, enforcement measures, new 

administrative decision . 

 Résumé:  

     Dans divers pays, la volonté législative a eu tendance à consacrer des injonctions exécutives et 

l’astreinte comme mécanismes pour contraindre l'administration à respecter la force de chose jugée 

des jugements judiciaires, notamment des jugements d’annulation, ensuite le juge administratif 

peut adresser à l'administration deux types des injonctions exécutives pour la contraindre à prendre 

les mesures nécessaires à l'exécution de ses dispositions, dont l'un est rendu par le juge 

administratif accompagné du prononcé de son jugement, et l'autre est postérieur au prononcé du 

jugement, qu'il rend Lorsque l'administration refuse de mettre en œuvre. Si les injonctions 

exécutives  visent à obtenir des éclaircissements de la part de l'administration sur les obligations 

résultant d’un jugement  judiciaire, alors l’astreinte vise directement à contraindre l'administration 

à mettre en œuvre ces injonctions. Toutefois, cette dernière n'a aucun effet si le processus de 

liquidation n'est pas effectué  C'est l’étape où l’astreinte passe d'une simple menace à une sanction 

dissuasive, après avoir prononcé l’astreinte, le juge fixe un délai d'exécution. Si l'exécution n'a pas 

lieu, le juge ordonne sa liquidation, elle se transforme ainsi en une obligation financière qui est 

prélevée par prélèvement sur le trésor public. 
Mots-clés : juge administratif, injonctions exécutives, l’astreinte, mesures d'exécution, nouvelle décision 

 administrative . 


